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 التقديـــم
 

 
 •احمـد عثمانــي 

 
 وطيلة أربعة أيام بتونس ندوة عربية أفريقية حول العدالة الجنائية           1991أقيمـت بين شهري نوفمبر وديسمبر       

 . وفي هذا الكتاب تقديم لوقائعها. سان والإصلاحات السجنية تحت إشراف مركز الأمم المتحدة لحقوق الإن
لقـد جمعت هذه الندوة التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان                 

 بلدا أفريقيا وعربيا وتناولوا عدة مسائل تتصل        29 مشاركا جاؤوا من     114والمـنظمة الدولية للإصلاح الجنائي    
وقوفين والمتهمين وبإدارة شؤون القضاء والإصلاحات التي تعتبر ضرورية في هاتين           بحقـوق الإنسـان وبالم    

 . المنطقتين من العالم 
لقـد جعل منظمو هذه الندوة  النقاش في هذه المواضيع يشمل جمهورا واسعا بعد أن كان يقتصر على نقاشات                    

اب النقاش عريضا ليشمل قارة بأكملها      ضـيقة تجمع بين مهنيين من الوزارات أوأكاديميين وخبراء كما فتحوا ب           
 .هي أفريقيا و العالم العربي برمته

وهذه بادرة طريفة أولى،  أما البادرة الطريفة الثانية فتتمثل في جمع مسؤولين من الدولة ومسؤولين عن إدارة                
كما أن  . ن  نظـام العدالـة الجنائـية وإدارة السجون وممثلين لمنظمات  غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسا                

هـؤلاء المنظميـن قـد نجحوا في إقامة حوار عميق بناء يدعو إجمالا إلى الوفاق بين كتلتين متنازعتين غير                    
ولم تسر الأمور   . متعودتيـن كلتـيهما على الحوار بنديّة ومعالجة مسائل حساسة مثل القمع وحقوق الإنسان               

كانت طيبة جدا إذ صيغت بدءا في شكل توصيات واعتمدت      دائما سيرا عاديّا بل احتد النقاش أحيانا ولكن النتائج          
 . ونفّذت في بعض البلدان الأخرى بعد أن مرت بمراحل عديدة مختلفة 

وينعقـد هذا اللقاء في فترة هامة جدا هي فتـرة نشأة وتطور حركة لحقـوق الإنسان واعدة بأفريقيا وبالعالم                 
 بعض البلدان الأفريقية، تنتهج مسارالدمقرطة وهو أمر        العربـي وهـي فترة بدت فيها بلدان متزايدة خصوصا         

لمسـه المـنظمون والمشاركون وأكدوا أعقاب أشغالهم على ضـرورة إعطاء دفع قوي لتطويرالعدالة الجنائية               
والإصـلاحات السـجنية، دفع يهدف إلى أن يجعل من السجون  مؤسسات اجتماعية قادرة على المساهمة في                  

 . وإدماجهم في المجتمع   إعادة تأهيل الموقوفين

                                                 
 .خبير ، رئيس المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وعضو الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان •
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وتلـحّ التوصـيات علـى احترام الدولة للمعايير والقوانين الدولية التي تتعلق بأنظمة العدالة الجنائية وظروف                 

 .الإيقاف وخصوصا ما يتعلق منها بالايقاف التحفظي والاحتجاز الاحتياطي والمحاكمة 
وتدعو بإلحاح إلى تبنّي إصلاحات سجنية لتحسين       كمـا أكدت على ضرورة ضمان استقلال القضاء وحق الدفاع           

 .وضعية المسجونين السيئة جدا وذلك في أقرب الآجال 
 وعبّر المشاركون عن أملهم في أن تقام   صلات عملية إيجابية بين الإدارات الحكومية المشرفة على السجون                  

تعلق بأوضاع السجون والمعتقلين    مـن جهـة وهيئات حقوق الإنسان العربية والأفريقية من جهة أخرى فيما ي             
سـواء مـن حيث المعاملة أم الإجراءات القضائية والإدارية والخاصة بالحياة في السجون أو اندماج السجناء                 

 .وتأهيلهم بما يحقق المزيد من العدالة الجنائية 
 أصحاب القرار أو    ونرجو أن يكون لنشر هذه الأشغال وقع كبير لدى الأوساط الرسمية الحكومية المعنية، سواء             

المشـرفون على التنفيذ، وفي أوساط المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان للموقوفين والتي                
تعمـل علـى تعزيز الإصلاحات والسياسات حتى تكون أكثر ملاءمة لمتطلبات القارات التي تشهد تطورا مطّردا                 

 .والمجتمعات التي تعيش تغييرات عميقة 
شر التوصيات المذكورة في هذا الكتاب باللغات الثلاث التي جرت بها وقائع الندوة أي الانجليزية               وقـد وقـع ن    

ولذا أمكن إدراج عدة     . 1992 وطيلة سنة    1991والفرنسـية والعربـية وذلـك إثر اختتام اللقاء أواخر سنة            
به البلدان التي تقع جنوب     مظاهـر في برامج المنظمات والمؤسسات المشاركة وهو ما قامت به وما تزال تقوم               

الصـحراء حيـث قامـت بعض الإدارات بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بصياغة                 
 . مشاريع إصلاحات جنائية وسجنية 

ولا ريـب فـي أن الانتهاكات والظروف السيئة لإقامة الموقوفين لم تختف ولكن انعكاسات هذه الندوة الإيجابية         
تواصلة وهو ما نعتقد أنه حاصل في مستوى القارة الأفريقية وخصوصا بالتعاون الوثيق الذي يمكن               مازالـت م  

 .أن يقام بين المنظمات غير الحكومية والحكومات الأفريقية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 
د دفعها إلى ذلك التطور      تعيين مقرر خاص حول السجون بأفريقيا وق       1996وقـد قـررت اللجنة الأفريقية سنة        

الإيجابـي الحاصل في بعض البلدان الأعضاء منها أفريقيا الجنوبية والالتزام الجدي الذي أبدته المنظمات غير                
كما قررت في السنة نفسها تنظيم ندوة كبيرة حول ظروف الإيقاف بأفريقيا            . الحكومـية الأفريقـية والدولـية       

 .  الجنائي ومنظمات غير حكومية أخرى بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح
  والدافع إلى بذل جهود      1991وهـذا يكشف عن الدور الرائد الذي اضطلع به هذا اللقاء العربي الأفريقي لسنة               

 . متظافرة والدافع أيضا إلى بعث حركيّة إصلاحية هي فعلا بطيئة  ومترددة أحيانا ولكنها واعدة 
لى ثلاثة أقسام بحكم أن النصوص قد تم نشرها بلغتها الأصلية إما الأنجليزية             وفي طبعته الأولى ينقسم الكتاب إ     

ويرجو المعهد العربي لحقوق الإنسان وهو ينشر هذا الكتاب اليوم أن تتمّ،            . وإمـا العربـية وإمـا الفرنسـية         
 . بمساعدة جميع الأطراف المعنيّة، إعادة نشره مع ترجمة جميع النصوص إلى اللغات الثلاث 

 



 
 

 كلمـة المعهد العربي لحقوق الانسان
 

 •السيد حسيب بن عمّـار 
 

 
 

إنـه ليشـرفنا كثـيرا أن تحظى ندوتنا باهتمام سيادة رئيس الجمهورية التونسية الذي يرعى مسيرة المعهد                  
بعنايـته السـامية والـذي أبى إلا أن يوكل إلى عضوه ومستشاره الرئيسي في مجال حقوق الإنسان الأستاذ                   

 .شعبان مهمة افتتاح أشغالناالصادق 
كمـا يشـرفنا أن تلتئم ندوتنا تحت رعاية مركز الأمم المتحدة لحقوق الانسان وأرحّب بصفة خاصة بالأستاذ                  

 Jan ممثل الأمين العام لƖمم المتحدة السيد جان مارتنسن Gomez del Pradoغومـاز ديلبرادو  

Martenson           وأكد لي من جديد الآمال التي يعلقها على         الـذي حظيـت بمقابلـته هذا الأسبوع بـجنيف
 .المعهد في دعم حركة حقوق الانسان وعلى ندوتنا هذه والنتائج التي ستسفر عنها

 Hansأحيـيكم جمـيعا، حضـرات السـيدات والسـادة، وأتوجـه بتحية خاصة إلى السيد هانس تولن       

Thoolen       المكتب التنفيذي لهذه المؤسسة  رئـيس المنظمة العالمية لإصلاح القانون الجنائي وإلى أعضاء 
الانسـانية الـرائدة الذيـن اختاروا أن يعقدوا دورتهم السنوية أمس بتونس حرصا منهم على حضور أشغال       

 .ندوتنا
وتحيّتي الأخوية إلى الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أرى               

لحيويتها ونشاطها واستقلاليتها والتي سبق للمعهد العربي لحقوق الإنسان أن          من الواجب التعبير عن إكباري      
 .شاركها تنظيم ندوة عربيّة إفريقية أولى السنة الماضية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

ولابـد أن نعـبّر علـى تقديـرنا واعترافـنا بالجميل إلى مختلف الجهـات الممّولة ونخص بالذكر مؤسسة                   
 .Chower Hurst نومان  الممثلة في تونس في شخص صديقنا السيد شاوار هورست فريدريش 

                                                 
 . رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان•

 11



 
 حضرات السيدات والسادة،

 أكتوبر وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا          29نفتتح ندوتنا في يوم ليس كسائر الأيام، يوم         
غارا من أجـل استرجـاع الأرض السليبـة،      الشعب العظيم الذي يستشهد أبناؤه يوميّا رجالا ونساء، كبارا وص         

 .من أجـل الاستـقلال والحريـة، من أجـل الكـرامـة
أرى مـن الواجب في هذا اليوم تأكيد تعاطفنا وتضامننا الفعّال مع هؤلاء الأبطال الصّامدين، مجددين العهد بشد                  

 . فلسطين الحرّة المستقلّةأزرهم ونصرتهم إلى أن يعلو الحق ويرفرف العلم الفلسطيني عاليا في سماء
 سيداتي سادتـي،

 .تكتسي هذه الندوة التي ستجمعنا طيلة أربعة أيام أهمية كبيرة لأسباب عدة
 :لأهمية موضوعها : أولا 

 .*كيف نحمي المجتمع من الإجرام ونطوّر هذه الحماية بوسائل تحفظ كرامة الفرد وتصون إنسانية الإنسان ؟*
مم المتحدة والمؤسسات المختصّة العشرات من الندوات وانكبّ على بحثه المئات موضوع خطير خصّصت له الأ 

 :من ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والخبراء ونجده في صلب الإعلانات والاتفاقات الدولية من 
ية والإجتماعيـة   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإقتصاد           -

 .والثقافيـة
  إلى قرار الأمم المتحدة الخاص بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين-

 إلـى مـبادŏ مهـنة الطـب المتصـلة بـدور الموظفين الصحّيين ولاسيما الأطباء في حماية المسجـونين             -
 .والمحتجـزيـن

 .جناء إلى مجموعـة القواعد الدنيا لمعاملة الس-
 إلـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغيره من ضـروب المعاملــة أو العقـوبـة القاسـية أو اللاإنسانية               -

 .أو المهينة
 . إلى إعلان الأمم المتحدة حول التقـدم والإنمـاء في الميـدان الإجتماعـي-

دة أو عن المنظمات الدوليّة     إلـى غـيرها مـن الاعلانـات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتح              
 .المختصة

 :ثانيـا 
والموضوع يطرح بالطبع مسائل لا تحصى بدءا بالأسرة وانسجام أعضائها وصولا إلى التربية بالمدرسة ودور               
الإعـلام فضـلا عـن النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقدرة على السيطرة على الفقر وعلى الظلم                 

 .نّنا نعلم أنهما من أخطر أسباب الانحراف والإجرامبمختلف أشكاله خصوصا أ
 :ثالثا 

وأهمـية ندوتـنا تـبرز كذلك إذا نظرنا في الأطراف المساهمة فيها وهي أطراف تمثل مختلف الجهات المعنية                   
 بالقضايا المطروحة حيث يجمع ملتقانا بين مؤسسات حكوميّة وغير حكوميّة على 
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ة والوطنيّة ويجمع بين الاختصاصيين في القانون من قضاة ومحامين          مخـتلف المسـتويات العالمـيّة والجهويّ      
وأسـاتذة وفي علم الاجتماع وفي الرعاية الاجتماعية وفي طب النفس وفي إدارة السجون والمؤسسة الوقائية                

 .وينضاف إليهم جميع المناضلين في مجال حقوق الإنسان
ات التي ستسفر عنها سترفع إلى الحكومات العربية        وتكتسـي هـذه الـندوة أهميـتها أيضا باعتبار أن التوصي           

والإفريقـية وكذلـك إلـى الندوة الإفريقية التي ستعقد السنة المقبلة في دائرة الإعداد للمؤتمر العالمي لحقوق                  
 . بفيانا1993الإنسان الذي سيلتئم سنة 

 حضرات السيدات والسّـادة،

ي حققته الإنسانيّة والمتمثل في الإعلان العالمي لحقوق        الطـريق أمامـنا واضـح ينيره ذلك الكسب العظيم الّذ          
فانطلاقا من معرفتنا لواقعنا الإفريقي والعربي ومن تجاربنا جميعا سنسعى إلى . الإنسان والنصوص المدعّمة له 

ذي الاهـتداء إلـى أنجع السبل الكفيلة بجعل الشعوب تتمتع فعلا بمزايا المبادŏ والقيم الواردة في هذا الكسب الّ           
 .ذكرت

 أو التي ينبغي    -والسّــؤال الّذي يبقى دائمـا قائمـا هـو كيف نجعـل من قوانيننا ومؤسساتنا الموجـودة              
إني واثق من أن مساهمة هذه النخبة الممتازة من         .  تضـمن فعلا سلامة المجتمع وكرامة الإنسان       -أن توجـد    

لاد العربية ستثري نضالنا كما إنّي واثق من أن ندوتنا          المنظمات الإنسانية ومن خيرة أبناء قارتنا الإفريقية والب       
 .المباركة ستمثل منارة وضاءة في طريق الخير والتقدم وشكرا إليكم جميعا

 
 



 
 

 آلمـة ممثل الحكومـة التونسيـة
 

 •الاستاذ الدكتور الصادق شعبان 
 
 
 
 

 
 

                                                

 ، السيد حسيب بن عمار، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان-

  السيد المنصف المرزوقي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- 

 ح الجنائي، رئيس المنظمة الدولية للإصلا،Hans Thoolen السيد هانس تولن - 

  ، ممثل مركز الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان،Gomes Del Prado السيد  غوماز ديلبرادو- 

 ، ممثّل مؤسسة فريدريش نومان،Chower Hurst السيد شاوار هورست - 

  حضرات الأخوة الضيوف،- 

  السّادة والسيّدات،- 

لي، رئيس الجمهوريّة التّونسيّة، الذي كلّفني بنقل       أودّ أولا أن أنقل إليكم تحيات الرئيس زين العابدين بن ع          
 .التحيّة والترحاب بكم ضيوف تونس، ودعوتكم لاعتبار تونس بلدكم الثاني، أرض المحبـة 

 حضرات السّادة والسيّدات،

 .وتعاصر تغييرات هامّة تحصل في العالـم كلّـه . . . إنّ تونس تعيش اليوم فترات دقيقة من تاريخها 
 ـ   فخيارنا الديمقراطي نابع من    . م تلاحـق هذه التغيرات، وإنما كانت سبّاقة فيها، مؤثّرة فاعلة            وتونـس ل

إنّ الحرّية والديمقراطية بالنسبة إلى الرئيس زين       . قناعاتـنا، وليس مجرد موضة عصر نتظاهر باتباعها         
لرغبة في المشاركة عند    فبها فقط نفجر الطاقات، وبها فقط نخلق ا       . العابديـن بن علي، هما أساس البناء        

 .الجميع، وبهما فقط نبني تنمية شاملة مستديمة قائمة على المبادرة والإبداع 
ولأننا نعتبر أن حقوق الإنسان مسؤولية الإنسان في كل مكان، فإننا نرحب بكل منظمة وبكل إنسان يساهم                 

 حق كما نقر لأنفسنا ال. بصدق في تقصي الانتهاكات والمساعدة على تفاديها 

 
 .المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان•
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بـل الواجـب النبـيل في الدفاع عن الإنسان في بقاع أخرى من العالم، وشجب الانتهاكات، وتقديم ما في                    
وسـعنا تقديمه من خدمات من أجل أن يعم العدل، وتنتهي العنصرية وأشكال التعصب، ويعلو صوت الحق                 

 .لجميع الشعوب وكافة البشريّة 
 السيدات والسادة،

دالة الجنائية والإصلاحات السجنية هو حلقة من مؤتمرات عدة شهدتها تونس في            إنّ مؤتمركم هذا حول الع    
وإن تونس أصبحت ورشة كبيرة لحقوق الإنسان،       . السنوات الأخيرة الأربع الّتي عاشتها في عهد التحول         

 .وأضحت بلدا للحوار، بلدا للتجديد، وبلدا للنقد النزيه البناء 
ات الإنسانية التي استغلت فضاء الحـرية والشفافيـة في تونـس         وأود بالمناسـبـة أن أشـكـر المنظم      

كما أشكر مركـز الأمم المتحدة . الـيوم لعقـد المؤتمرات والدعوة للحوار، وعلى رأسها الرابطة والمعهد       
لمـا يقدمـه من دعم لهذه المنظمات، ومن تشجيع على طرق مواضيع الساعة، ونؤمـن بأن هذا الدعـم                  

وأود أيضا أن أجـدد الترحاب بكل المنظمات       . مـا همـا دعم وتشجيع لتـونس كلها         وهـذا التشـجيع إن    
الصديقة، التي لا أذكرها خوفا من أن أستثني البعض منها، لما توفره هذه المنظمات من خبرة وما تضيفه                  

 .من مجهود إلى العمل الوطني في مجال ترسيţ الحريات وصون الحقوق 
 السيدات والسادة،

فالصراع من أجل   . لكن هذا الدرب يبقى دائما طويلا       . عـت الكثير في درب حقوق الإنسان        إن تونـس قط   
 .حقوق الإنسان حركية لا تنتهي 

وتونـس التـي ينصـفها الـناس اليوم في العالم كله بما قدمت للإنسان، بالرغم من محدودية إمكاناتها،                   
 تمضـي قدما في هذا الدرب وأن       وضـغوطات الماضـي، وتحديـات التعصب والتطرف والعنف، تريد أن         
 .تتعمق، وتسير دائما شوطا ňخر، وتضيف إلى مكاسبها مكاسب إضافية 

 حضرات السادة والسيدات،

لذلك كانت إحدى الجوانب التي عنيت بها       . إنّ السـجون، هـي أحد مقاييس التطور الإنساني لكل مجتمع            
تونس خارج السجون، فإنّ الاهتمام بظروف      تونـس الـيوم وعلى الرغم من حجم العمل الّذي كان ينتظر             

 .السجين وقواعد معاملته ونظم إدارة السجون كان كبيرا 
إنّ تونـس تعتقد أن الإنسان هو محور إجراءات العقاب، وأن الغرض من السجن ليس الإيلام بقدر ما هو                   

علق بالسجون، سنة   لذلك أصدر الرئيس بن علي الأمر المت      . تأهـيل السجين وتحقيق عودته إلى المجتمع        
واحـدة بعـد التغيـير، ليعتمد مبادŏ الأمم المتحدة بكاملها، ويقيم إدارة السجون، ومعاملة السجناء على                 

كما ألغى عقوبة الأشغال الشاقة، بإعتبارها مهينة       . أسـاس المعايـير الدنيا التي اعتمدت في هذا المجال           
 .عقوبة أخرى لا مبرر لها من جهة أخرى للإنسان من جهة، تضيف للسجين الذي سلب من الحرية، 

هـذا بالإضـافة إلـى إجراءات العفو، والحطّ من العقوبة، واسترداد الحقوق التي يمنحها الرئيس دوريا،                 
وبسـخاء، حـتى يـبقى السجن هو الاستثناء والحرية هي المبدأ، وحتى تتقلص مدة سلب الحرية وتزاح                  

 عن المجتمع، ووضعه في أزمة القيود التي كانت تؤدي إلى تغريب السجين 
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وňخر الإجراءات، التي أقرها الرئيس بن علي في الذكرى الرابعة للتحول، منذ            . جديـدة عند الإفراج عنه      
 .أسبوعين، هو الاسترداد الوجوبي للحقوق بمرور فترة محددة، تتناسب مع خطـورة الجريمـة 

 السيدات والسادة،

وتعتبر جهادكم جهادها الّذي هو إعلاء الحق، وإشاعة     . حت قلبها   وفت. إنّ تونـس فتحـت أبوابهـا إليكم         
العـدل، وتنمـية المجتمعات حتى تكسر قيود الفقر، وقيود الجهل، وقيود أخرى أشد وأخطر، هي التعصب                 
والانغـلاق الفكـري، التـي بدأت تبرز كخطر حقيقي على حقوق الإنسان وعلى تسامح الأديان، وتعايش                 

 .القوميات 
  عليكم ورحمة االله والسلام

 



 
 

 :العدالة الجنائية والاصلاحات السجنية
 تقريــر تمهيـدي

 
 

 •ساسـي بن حليمــة 
 

 
إنّ هـذه الـندوة التـي تـنظّمها اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الدوليّة للإصلاح                   

عددة لسلسلة من الندوات    الجنائـي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ما هي في الواقع إلاّ حلقة من الحلقات المت              
 .والملتقيات والمؤتمرات التي أضحت تعقد هنا وهناك وفي أنحاء العالم شمالا أو جنوبا، شرقا أو غربا

وتسـلط هـذه الـندوة أضواء بصورة خاصة على السجن وعلى حقوق السّجين وذلك من خلال مجموعة من                   
ولية أو من قبل أخصّائيين من بعض الدول     المداخـلات مـن قـبل ممثليـن عن بعض المنظمات الوطنية أو الد             

 .العربيّة والافريقية
ولا يهـدف هذا التقرير التمهيدي لا إلى حوصلة ما سيأتي بالتفصيل في التقارير التي سنستمع إليها خلال هذه                   
 الأيـام الأربعـة والتـي لم نطّلع عليها بعد ولا إلى تقديم دراسة في جوهر أحد المواضيع المرسّمة في جدول                    

 .الأعمال بل يهدف إلى التقدم ببعض الملحوظات العامة حول محور ندوتكم أي حقوق الإنسان والسجن
وأضحت مؤسسة حقوق الإنسان، في     . بـدأت حقوق الإنسان تلعب دورا يزداد أهمية كل يوم في المجال الدولي            

 .تربعض الأحيان المعيار الّذي ترتبط علي ضوئه العلاقات بين الدول وتتمتن أو تف
وأضـحت الدولـة التي تبدي احتراما لحقوق الإنسان تكسب عطفا وإعانة من قبل الدول الغنية المتمتعة بقرينة                  
احترامها لحقوق الانسان وكأنّ الثراء أضحى يعادل الديمقراطية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان بينما              

 . حقوق الإنسانيبرز الفقر مقترنا بانتهاك الحريات العامة وعدم احترام

                                                 
 . محام ، أستاذ بالجامعة التونسية •
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كما أن حقـوق الإنسـان أصبحـت وسيلة ضغط على بعض البلدان المترشحة إمّا للالتحاق بركب بعض الدول                
مثلما كان الشـأن بالنسبة إلى اليونان عندما كان يطرق باب المجمـوعة الاقتصادية الأوروبية أو المترشحـة               

 في تقديم تلـك الاعانـة على ضـوء التقدم في ميدان          لتلقـى إعانة الدول الـغربـية التي أضـحت تسـاوم      
 عندما كان مـوجودا في مد      -وكان هـذا هـو الشـأن مثلا للاتحـاد السوفياتي        . احتـرام حقـوق الإنسـان  

 .يـده لإعانـة الدول الغـربية
محترمة لهذه  وأضـحت حقوق الإنسان والديمقراطية من الشعارات التي ترفعها بعض الدول التي تعتبر نفسها               

ومركــزة لذلـك وتـنـادي بضــرورة تكريسـها في الاجتمـاعـات الدولية مثل اجتماعات الدول الناطقة                 
 وأصبحت بعض الدول تحاول أن تبعد عن نفسها وصمة عدم تكريس الديمقراطية فتسعى في إقرار                -بالفرنسيّة  

خيب إذا كان سعيها غير نابع عن إرادة        مـبدأ الـتعددية وقـد توفق في ذلك المسعى إذا كان سعيها جديا وقد ت               
 فتودع في غياهب السجـن الخصـوم السياسيين عوض أن تترك صناديق           -صـادقة فـي تكريس ذلك المبدإ        

والعلاقة بين حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق السجين        . الاقـتراع  تصـدر حكمها على ضوء إرادة الشعب         
 .رى، علاقة واضحة ثابتة بديهية لا تحتاج إلى تأكيدبصورة خاصة من جهة، والديمقراطية من جهة أخ

فلا يتمثل الأمر فقط في أن النظام الديمقراطي لا يزج في السجن بخصومه السياسيين من أجل ňرائهم ومن أجل                   
إرادتهـم ممارسـة حقوقهـم بل كذلك في أن النظرة  إلى السجين وإلى السجناء بصورة عامة ـ أي حتى في                      

ـ تصبح مختلفة حسب النظام السياسي للبلاد فالسجين تصبح له حقوق تحترم وتكرس  مـيدان الحـق العـام    
 .بصورة فعلية ولا يكتفي بتدوينها في النصوص القانونية أو التباهي بها في المحافل الدولية

وبالإضـافة إلـى العنصـر السياسي الذي نعتبـره مهيمنا على موضـوع حقـوق السجين أي مـدى إيمـان     
سياسيـة بمبـادŏ الديمـقراطية فإنّـه لا منـاص من الإشارة الى عنصر له أهمية في هذا المجـال  النظـم ال

 فتطبيق ما تأتي به الاتفاقيات الدولية والنصـوص الوطنية من تراتيب بالنسبة            -وهو توفـر الإمكانات المادية     
لصحية والعناية الطبيـة والتربية    للسـجين من حيث المناŢ المادي كالاتسـاع في السجن والأكـل والمرافق ا           

والتكـويـن المهني، والمتابعـة بعـد الخـروج من السجـن باعانـة السجـين على الرجـوع إلى حضيرة              
المجـتمـع بوجـود عمـل قـارّ وابتعاد عن مواطن الإجـرام كل ذلك يتطلـب إمكانـات مادية واطارا بشريا                

 فإذا  -يا الحسنة والاستعداد الطيـب لتمتيع السجنـاء بحقـوقهم        قـد لا يتوفـر عند جميع النظـم ذات النـوا        
كــان المواطـن لا يجــد لا مرافـق السكن ولا الغذاء الكافـي ولا العنايـة الطبيّة اللائقـة ولا التكـوين                   
                 Ëالمهنـي إذا كان حـرّا طليـقا غيـر محكوم عليه بعقوبة السجن فكيف من الممكـن تصـوّر أنّه سيجـد كل

لــك داخـل السجـن ؟ ولو وجد ذلك فعلا لانجر عنه اندفـاع مكثـف نحو الاجـرام للتمكـن من الحيـاة                   ذ
داخــل السجـن مـا دام السجـن يحقـق ما لا يجـده المــواطن خـارجـه على فـرض أن هـناك من                 

 .المـواطنين مـن هو مستعد للتضحية بحريته كي يتمتع بالمرافق التي يوفرها السجـن
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 .ان هذه الكلمة هي أحد المحاور الاساسية لهذا الملتقى: سجن ال
وإذا تحدثنا عن السجن    ) 1(فلا بأس إذن من تخصيص جزء من هذا التقرير لتقديم بعض الخواطر حول السجن               

فانه يصبح من المتحتم الحديث عن السجين وعن حقوق السجين لكننا سنترك الحديث عن حقوق السجين لبيان                 
 ـ   وسنكتفي بالتقدم ببعض الخواطر حول     . مونها الاخصائيين الذين أعدوا دراسات في الموضوع      فحواهـا ومض

 ).2(حماية حقوق السجين 
  حماية حقوق السجين-السجن 

 .هذان هما المحوران اذن لهذا التقرير التمهيدي
 
 l'emprisonnement السجــن - 1

بمعناه الواسع أي إنه من الممكن أن يكون نتيجة         إنـنا عـندما نتحدث عن السجن نتحدث عنه في هذا التقرير             
 Garde àلحكـم تـنطق به محكمة ومن الممكن أن يكون نتيجة لقرار تتخذه سلطة ادارية في نطاق احتفاظ   

Vue أو سلطة قضائية في نطاق ايقاف تحفظي Détention préventive.  
لموجهة إليه في صورة عدم توفر ما يكفي من         فـي انـتظار إحالة المعني بالأمر إلى المحاكمة أو حفظ التهمة ا            

 .القرائن والحجج لمواصلة التتبع ضده
 .ويثير السجن العديد من المشاكل وفي طليعتها ما يتعلق بالآثار السلبية للسجن على الانسان

فمن الواضح أن الشخص الذي يسجن يسلب أعز شيء لديه بعد حياته وهو حريته وربما كان الموت في بعض                   
يان يعتبر أفضل من سجن وفي ظروف تقشعر لها الأبدان مثلما هو الشأن بالنسبة لبعض البلدان التي تعمد                  الاح

 .إلى قبر السجناء وهو أحياء
ومـن الممكن أن يتسبب السجن للسجين في أمراض بدنية قد تضر بصحته بصورة ملحوظة وقد تؤدي به إلى                   

 إلى انهيار كيانه النفساني وإلى اضطراب في مقومات         المـوت وقـد يتسـبّب في أمراض نفسانية قد تؤدي به           
شخصـيته ممـا يـؤدي به إلى فقدان مداركه العقلية، فالسجين يكون محروما من التمتع بما يتمتع به الانسان              
العـادي من حياة عائلية، وحياة جنسية وحياة اجتماعية، يكون عرضة للاحتكاك بمنحطّي الاخلاق والمنغمسين               

 .ام مما يتسبب في مزيد انزلاق في ذلك الميدان والتفنن فيهفي ميدان الإجر
وقـد يتسبب السجن في تصدع عائلة السجين وتبعثرها بابتعاد أفرادها زوجة وأبناء عن الطريق السوي كما أن    
مصالح السجين فلاحية كانت أم تجارية قد تلحق بها أضرار فادحة فضلا على حرمانه وحرمان عائلته من دخله                  

 .فة إلى العار الذي يلحقه واحتقار المجتمع الذي ينالهبالإضا
 .ولانظن أنه من الضروري تعداد مساوŏ السجن وانعكاساته السلبية

لكـن رغم تلك السلبيات الثابتة والمتعددة فإن السجن موجود في جميع أنحاء العالم ومنذ القدم وهو يمثل اليوم                   
 .قوبة الاعدامأهم عقوبة خاصة في البلدان التي حذفت فيها ع

وتعج السجون في أنحاء العالم بمئات الآلاف وربما بملايين         . فيـبدو السجن أمرا ضروريا في الكثير من البلدان        
 .السجناء مهما كانت درجة الرقي المادي والتقدم الحضاري الّذي بلغت إليه بعض البلدان
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م يحذف في أي بلد ولم يقع التفكير في حذفه          فلقد أمكن في بعض البلدان حذف عقوبة الإعدام أما السجن فانه ل           
ولـم يقـترح أيّ كان حذفه، وما يفكر فيه بصورة جدية هو اتخاذ الوسائل الوقائية التي من شأنها أن تحد من                      

 وذلك ما تجسم في القمة الدولية       -النشـاط الاجرامي وبالتبعية من عدد الموقوفين أو المحكوم عليهم بالسجن            
 والتي ساهم فيها ممثلون عن  1991 نوفمبر   23 إلى   21 من   Versaillesبقصر فرساي   التـي انعقـدت أخيرا      

 عضوا تضم ممثلين لافريقيا والبلدان      32 دولـة ولقـد تمخـض عن ذلك الملتقى تكوين لجنة تتركب من               108
لوقاية ضد   وعهد إلى تلك اللجنة بمهمة إعداد مخطط عمل ل         -الغربية وأمريكا اللاتينية وňسيا وأوروبا الشرقية       

 .الجريمة والقضاء على أسباب الإجرام
وإذا ما وفقت تلك اللجنة في وضع ذلك المخطط ونفذ وانĻجرّ عنه قضاء على أسباب الإجرام فوق البسيطة فإنه                   

وقد تجد الأجهزة الجزائية نفسها عندئذ في       . يصـبح لا داعي لا لايقاف تحفظي ولا لاحتفاظ ولا لعقوبة بالسجن           
وما زالت الانسانية في حاجة للسجن وللسجون، على الأقل    . كن الأمر لازال لم يصل الى ذلك الحد       حالـة بطالة ل   

وفي انتظار القضاء  . بالنسـبة لمجرمـي الحـق العـام على فرض أن مجرمي الرأي لا سيتهدفون إلى السجن                
الحلول التي من   بصـورة جذريـة علـى أسباب الحكم والإجرام وبالتبعية على السجن فان التفكير منصب على                 

 ).ب(أو إلى الحد منه ) أ(شأنها أن تؤدي إمّا إلى تلافيه 
 
 : تلافـي السجـن -أ 

انبثقـت فـي بعض البلدان تيارات تنادي بالحد من الصور التي يحكم فيها بالسجن، وذلك بإخراج بعض الأفعال                
 لتجسيم هذه النزعة إقصاء الأحداث      من ميدان تدخل القانون الجنائي ومن بين الأمثلة التي من الممكن اعطاؤها           

 .أو المصابين باخلال في المدارك العقلية من الاستهداف إلى السجن
 الّذي أضحى في بعض البلدان لا يعتبر جريمة يعاقب عنها           Vagabondageوكذلك الشأن بالنسبة إلى التشرد      

 يستهدف إلى عقاب جزائي وإنما إلى       بالسجن بل بايداع في مأوى وكذلك بالنّسبة إلى تعاطي المخدّرات الذي لا           
عناية اجتماعية وطبية، أو إلى مرتكبي مخالفات لقانون المرور الّذي لا يمثل أمام المحكمة الجزائية وتطبق في                 

 .حقه عقوبات إدارية تتجسم في نظام نقاط رخصة السياقة
في الحلË الجزائي بواسطة حلول     ولوحـظ هـذا التـيار في الميدان الاقتصادي، في ميدان الشغل مثلا وذلك بتلا              

 .بديلة
وبالنسـبة الى التنافس غير المشروع وبالنسبة الى الشيك بدون رصيد يعوّض القانون الإداري القانون الجنائي                
فـي كـلË هـذه الميادين وتصبح الأفعال المرتكبة لا تستهدف إلى تتبعات جزائيّة وبالتالي الى عقوبات بالسّجن                   

ظاهرة المجسّمة للنزعة الرّامية الى تلافي الزجّ بذي السلوك المنحرف في السجن نجد             وبالإضـافة الـى هذه ال     
ظاهرتيـن أخرييـن تهدف الأولى الى تلافي إدخال المعني بالأمر الى السّجن بصورة مؤقتة وتهدف الثانية إلى                  

 .إعفاء المحكوم عليه من السجن بصورة كاملة
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  الإعفاء من السجن بصورة مؤقتة-
و في بعض الحالات مستحسنا ألاّ تصدر بطاقة إيداع ضدّ المظنون فيه وذلك في انتظار الحكم النهائي                 قـد يـبد   

 .الّذي سيصدر عن المحكمة المختصة بالنظر
وهذا الحل يجنّب المظنون فيه الدخول إلى السجن من أول وهلة ومنذ انطلاق التتبعات ضده وما عسى أن ينجر                   

خيمة بالنسبة إليه ولعائلته ولإعفاء ذلك الشخص بصورة مؤقتة من السجن           عـن إيداعه بالسجن من عواقب و      
توجـد عدة حلول من بينها مطالبته بضمان مالي أو بضمان شخصي أو مطالبته بالبقاء تحت الرقابة القضائية                  

وني بإلـزامه بعدم مغادرة بلد معين أو الاتصال بالسلطة من حين لآخر للتحقق من وجوده أو بحمل جهاز الكتر                  
 .يمكن السلطة من معرفة المكان الّذي يوجد فيه

ومن الواضح أن بقاء الشخص بحالة سراح يعفيه من مساوŏ  الإيقاف التحفظي المطوّل والذي لا يمكن تلافي                  
نـتائجه خاصة إذا كان الحكم النهائي بالبراءة أو بتأصيل تنفيذ العقاب أو بمدة زمنية أقل من المدة التي قضاها                    

 . الايقاف التحفظيالشخص في
وبالاضـافة الـى تلافـي الزج في السجن بالمظنون فيه وذلك بعدم إيقافه تحفظيا، توجد امكانية أخرى لإعفاء                   

 .المعني بالأمر ولكن بصورة مؤقتة من السجن وهي تأجيل التنفيذ
يţ بروزها إلى   وليست هذه المؤسسة في الواقع بجديدة في ميدان القانـون الجنائـي فهي قديمـة يرجـع تار             

 ولقد أريد أن يتمتع     positiviste ولقـد كان اتخاذها تحت تأثير المدرسة الوضعية          -القـرن التاسـع عشـر       
المرتكـب لأول مـرة لأفعال اجرامية بتأجيل التنفيذ كي يجنّب ما عسى أن يناله من عذاب ومن مساوŏ ونتائج                    

عينة تكون سيرته خلالها مرضيّة كي لا يستهدف وخـيمة ويبقى العقاب مسلطا على رأسه كالسيف مدة زمنية م          
 .في صورة ارتكاب أفعال إجرامية أخرى إلى قضاء العقوبة الأولى ثم العقوبة الثانية

 ومنها تأجيل التنفيذ المقترن Sursis simpleوتعـرف هـذه المؤسسة عدة أنواع فمنها تأجيل التنفيذ البسيط   
 ويختلف الثاني عن الأول بأنه من الممكن منحه حتى للمجرم Sursis avec mise à l'epreuveبمدة اختبار 

 :العائد مع الزام المحكوم عليه بالقيام بعدة واجبات من بينها ما هو ايجابي مثل 
  الاقامة في مكان معين-
  القيام بنشاط مهني معين أو اتباع دراسة أو تكوين مهني-
 .لمخدرات تلقي علاج للاقلاع مثلا عن تعاطي الكحول أو ا-
 خـلاص معلوم النفقة المحكوم به على المعني بالأمر أو خلاص معين الغرامات المحكوم بها لفائدة المتضرر                  -

 .أو خلاص الخزينة في المبالغ المحكوم بها لفائدة الدولة
 :ومن بين الواجبات السلبية 

  عدم مخالطة بعض الأماكن المعينة في الحكم-
  عدم مخالطة بعض الأشخاص-
  عدم حمل سلاح أو مسكه-

لكن ذلك الحد من الحرية أخف وطأة من القبوع في غياهب           . ومن الواضح ان كل هذه الواجبات فيها حدّ للحرية        
 .السجن
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 .وبالإضافة الى هـذا النوع من تأجيـل التنفيـذ مـن الممكن أن يكـون تأجيل التنفيـذ جزئيا فقــط
ؤقتة لكن من الممكن أن تصبح مستمرة من العقاب بالسجن وفي      وفـي كـل هذه الصور يعفى الجاني بصورة م         

بعض الحالات الاخرى من الممكن أن يعوض السجن بعقاب بديل وهو ما يؤدي بنا إلى الحديث عن بدائل عقوبة                   
 .السجن

  فرأى بعض المفكرين والمصلحين أن العقوبات      -ولقد برزت هذه الفكرة منذ أمد قصير في ميدان الفكر الجنائي            
بالسجن لمدة قصيرة مضرة أكثر من أن تكون نافعة والضرر يلحق بطبيعة الأمر المحكوم عليه بالدّرجة الأولى                 
دون تحقـيق الغايـات التي يهدف إلى تحقيقها السجن وخاصة الرّدع والإصلاح بقصر المدة لا يكون رادعا ولا        

قانون في بدائل للعقوبات بالسجن القصيرة       ولذا  فكر رجال ال     -يفضي للإصلاح وينجر عنه اكتظاظ في السجون        
الأمـد وأدخل هذا النظام في جل البدان الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا                

 وما زالت البلدان العربيّة حسبما يبدو لم تأخذ بهذا          -وايطاليا والبلدان السكاندينافية وحتى بلدان الكتلة الشرقية        
 .نظامال

 .ويرتكز هذا النظام أساسا على تمكين القاضي من تعويض عقوبة السجن ببديل
لقـد تفنّن المشرعون الغربيون في البحث عن البدائل الممكنة لعقوبة السجن قصيرة المدة ومن بين تلك البدائل                  

 .ما هو موجود في التشريع كعقاب تكميلي
  الذي تعاطاه الجانب لإعداد الجريمة أو تحجير تعاطي المهنة أو النشاط الاجتماعي-
  أو حجز رخصة السياقة-
  أو تحجير سياقة بعض الأنواع من المتحركات-
  أو حجز بعض المتحركات أو تجميد جولان بعض ما يملكه الجاني من متحركات-
  تحجير حمل السلاح أو مسكه-
  حجز رخصة الصيد-
  حجز سلاح على ملك الجاني-
 . إن كان على ملك المظنون فيهحجز موضوع الجريمة-

 :وبالاضافة الى هذه السلسلة من البدائل أضيف بديلان لفتا الانتباه بصورة خاصة وهما
 Le travail d'intérêt général au service de laالعمـل ذو المصـلحة العامـة لفـائدة المجموعة      

communauté وبخطية عن كل يوم سجن Les jours ammendes.  
 ـ   ام الخطية عن كل يوم سجن فهو يستدعي الإلمام بدخل المتهم كي يكون الحكم عادلا في تقدير الخطية أمّـا نظ

 وعلى سبيل المثال فإنّ القانون الفرنسي يعتبر أن عدد          -وفـي تقديـر الأيام التي تحسب على ضوئها الخطية           
 فرنك عن كل يوم وينجرّ      2000وز   يوما وأن مبلـغ الخطيـة لا يمكن أن يتجا        360الأيام لا يمكن أن يتجـاوز      

عـن عدم سداد المبلغ المحكوم به  أو بعضه إيداع المحكوم عليه في السجن لمدة توافق نصف عدد الأيام التي                     
 .لم يقع خلاصها

أما العمل لفائدة المصلحة العامة فلقد كان له نجاح كبير في أنقلتـرا وتبنت عدة أخرى ذلك الحل ويتمثل في أن  
 .مة على المظنون فيه أن يقوم بعمل لفائدة المجموعة عوض أن يقضي عقوبة بالسجنتعرض المحك
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ويسـتدعي ذلك الحل بطبيعة الأمر ضبطا في العمل الذي سيقوم به المعني بالأمر وضبط في عدد الساعات التي               
 .سيقدمها خدمة للمجموعة

 ـ            ذه المؤسسات وهـذه الحلول وهو     ويـبرز الاتجـاه المهيمـن على السياسة الزجرية العصرية من خـلال ه
فيبقى السجن هو الحل الأخير ولا يلتجأ إليه إلا عند الضرورة           . تفادي الزج في السجن بالمواطن كلما أمكن ذلك       

القصوى لكن حتى على فرض أن المواطن يزج به في السجن فإن التيار الذي أضحى مهيمنا على الجزائي هو                   
 .في السجنالحد من المدة التي يقضيها الشخص 

  الحـد من السجـن-ب 
 .من الممكن أن نجد المحاولات للحد من السجن سواء قبل صدور الحكم أم بعده

  قبل صدور الحكم-
 .يتمثل الأمر عندئذ في الحد من مدة الاحتفاظ ومن مدة الإيقاف التحفظي

اق الاحتفاظ به من قبل     مـن الواضـح أن حـق الإنسان في التمتع بحريته يتنافى مع إيداعه في السجن في نط                 
 . بالمبدإ هو البراءة والمبدأ هو الحرية-الباحث الابتدائي أو نطاق ايقاف تحفظي تأذن به سلطة قضائية  

لكـن قـد يتضـح أنه من الضروري إيقاف شخص تحوم حوله شكوك في أنه ارتكب جريمة وذلك حسب سير                     
 . أو ردود فعل المتضرر أو عائلتهالبحث أو مخافة التأثير في الشهود وطمس مثبتات الجريمة

 .ولا يتنازع أحد في الواقع بصورة جدية في ضرورة الالتجاء إلى الاحتفاظ وإلى الإيقاف في بعض الأحيان
لكن النزعة التي أضحت مهيمنة على المشرّعين في أنحاء العالم إذا كانو حريصين على احترام حقوق الإنسان                 

 يحتاج السبب المؤدي الى تحديدها في الزمان إلى بيان ذلك لأن الاحتفاظ يتم              تتمـثل في خبرة مدة الاحتفاظ فلا      
 .لدى الباحث الابتدائي مع ما قد يرافق البحث من ضغط وتعنيف وتعذيب

ولا عجـب إذن إن كانت البلدان المؤمنة بحقوق الإنسان تعتبر أن تلك المدة يجب ألاّ تتجاوز اليومين أو الأربعة   
 .أيام

اف التحفظي الذي يتم مبدئيا في ظروف أحسن من الاحتفاظ لأنه يكون تحت رقابة سلطة قضائية فإنه                 وأما الايق 
فحتى على فرض أن إدانة المظنون فيه سيحكم بثبوتها بأن له مصلحة  . مـن الضـروري كذلك الحد من مدته  

عليه في أقرب وقت واضـحة في أن يعلم هو وأن يعلم ذووه ما سيكون مصيره كما أن له مصلحة في أن يحكم   
هذا ان كانت إدانته ثابتة وإذا . ممكن كي يشرع في التمتع عند الاقتضاء بالعفو الذي يخفض له من مدة العقاب 

 .كان الحكم النهائي حكما بالسجن النافذ
أمـا إذا كـان ذلـك الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ، أو من باب أولي بالبراءة فان مصلحته في الحد من مدة                       

يقـاف التحفظـي تكـون أوكـد، كذلك في الحد من طول مدة الإيقاف التحفظي مع تمكين الموقوف من طلب           الا
 .الإفراج عنه والطّعن في القرار الرافض للإذن بذلك الإفراج
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لكن لنفرض أن الحكم بالسجن قد صدر وأصبح نهائيا ونفذ فهل           . هذا بالنسبة إلى الفقرة السابقة لصدور الحكم      
 للحد من مدة العقاب ؟من إمكانية 

 
 : بعد صدور الحكــم -

تعـددت الحلـول لتخفـيف وطأة السجن إما باستنباط حلول لكيفية قضاء عقوبة السجن أو بالالتجاء إلى بعض               
فأمّا بالنسبة إلى النوع الأول من الحلول فإنه يتمثل في          . الحلـول لإعفـاء السجين من قضاء جزء من العقاب         

 كأن يقضي العقاب مع امكانية الخروج من السجن للعمل          -يتمتع بجزء من حريته     قضـاء العقوبـة والسجين      
أو كان يقضي عقوبة    . وتلقـي تكويـن مهنـي أو مواصلة دراسة والرجوع الى السجن بعد القيام بذلك النشاط               

 فلا يتسبب السجن عندئذ لا في نقص من         -السـجن فـي ňخر كل أسبوع كي يتمكن من مواصلة القيام بعمله              
خلـه ولا في فقدانه لعمله ويبقى بطبيعته مندمجا في المجتمع دون حاجة إلى إعداده داخل السجن لتسهيل ذلك   د

 .الاندماج عند انتهاء العقوبة
وبالإضـافة إلى هذه الطرق في كيفية قضاء عقوبة السجن من الممكن كذلك إعطاء رخصة للسجين كي يخرج                  

 .التي تهم صحته أو مهنته أو عائلتهمن السجن في بعض المناسبات الاستثنائية 
ومغادرته للسجن تكون بصورة مؤقتة وقصيرة لقضاء الحاجة التي خرج من أجلها من السجن لكن من الممكن                 

 .للمحكوم عليه أن يقضي كامل المدة المحكوم بها عليه وذلك بفضل العفو أو السراح الشرطي
ة مبدئيا في أي مناسبة وبصورة عملية في بعض         فأمـا العفـو فهـو مـن الممكن أن يصدر عن رئيس الدول             

 .المناسبات الوطنية أو الأعياد الدينية
ويـنجرّ عـن العفو إمّا تخفيض في جزء في العقاب أو في بعض الأحيان إعفاء المحكوم عليه من قضاء باقي                     

تجا في بعض الاحيان    العقاب أو حتى العقاب كله وكثيرا ما يصطبغ العفو الرئاسي بصبغة سياسيّة  ان لم يكن نا                
عـن الاكـتظاظ في السجون وعدم قدرتها على استيعاب كل المساجين وأما السراح الشرطي فهي مؤسسة من                  
شـأنها أن تبعث الأمل في قلوب المساجين اذ أنّها تؤدي الى اعفائهم من جزء من العقاب إذا كانت سيرتهم في                     

ا مستقيما لأغلب السجناء اذ أنّ الكثير منهم ان لم          وبذلك تضمن ادارة السجون لنفسها سلوك     . السـجن مرضية  
 .يكونوا كلهم يرغبون  في التمتع بالسّراح الشرطيّ

تلـك هي بعض الخواطر السريعة حول السجن وحول الحلول التي تمكن إمّا من تلافيه أو من الحدّ منه انطلاقا                    
ي أن السجن يجب أن يكون ňخر الحلول        مـن الفكرة التي أصبحت مهيمنة علي التشريع في المادة الجزائية وه           

 .التي يجب أن يلتجŐ إليها المجتمع ليرد الفعل ضد نشاط اجرامي
 ويثير السجن خاصة وأساسا مشكل      -لكـن السـجن أمر كما رأينا لا مفر منه ولا يمكن في كل الصور تلافيه                 

 .حقوق السجين
في غمرة الحديث عن حقوق الإنسان بصورة        -ولقد كثر الحديث في هذه السنوات الأخيرة عن حقوق السجين           

 عامة وربما كان السجين مثل المرأة ومثل الطفل في طليعة من يحتاج إلى 
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 وطبقت التشاريع والقوانين منظمة تلك الحقوق ومبيّنة لها ومتفنّنة في تعدادها إلى درجة أن من            -تأكيد حقوقه   
 يتعلق بإقامـة في سجـن أو بإقامـة في مؤسسة         يطلــق عليها وهي مدونـة يصبح يتساؤل إن كان الأمـر         

تضـمن الغذاء الكافي والعناية الصحية وتعاطي الرياضة وامكانية تلقي تكوين مهني وتربية دينية إلى غير ذلك                 
ممّـا تـتحدث عنه النصوص عادة ويكون كل ذلك في كنف الكرامة وحسن المعاملة لكن هل تطبق النصوص ؟                     

 .�للنص ؟وهل أنّ، الواقع مطابق 
 .من المتوقـع أن الواقع الملمـوس قد يختلـف عما هو موجـود في النصوص دولية كانت أم وطنيـة

 .وهو يطرح مشكل حماية حقوق السجين
 
 : حماية حقوق السجين - 2

إذا كان السجين موجودا في زنزانة لا اتصال له إلا بالحارس الذي يحرسه فإنه يصبح رهين مزاج ذلك الحارس  
ة خاصة ومؤسسة السجن بصورة عامة وقد تكون إدارة السجن مؤمنة بضرورة احترام حقوق السجين               بصـور 

 .وتسهر فعلا على تكريسها لكن من الممكن أن يكون الأمر عكس ذلك
ولـذا فإنه يصبح من الضروري عندئذ إخراج السجين من تواجده رأسا لرأس مع إدارة السجن وتمكين طرف                  

ي داخل السجن للتحقق من أن السجين يمارس حقوقه فمن عسى أن يكون ذلك الطرف               ثالث من مراقبة ما يجر    
؟ مـن الممكن التفكير إما في القضاء أو رابطة حقوق الإنسان أوالصحافة أو بعض المنظمات الدولية، دون أن                   

 . يعني تدخّل طرف أن بقية الأطراف لا يمكنها أن تتدخل في نفس الوقت
 
 : القـضـــاء -أ 

يمكـن للقضاء مراقبة تمتع السجين بحقـوقه ؟ يمكـن ذلك من خـلال مؤسسة توجد في بعض البلدان                 كـيف   
 ومن الممكـن تصور وجـود هـذه المؤسسات سـواء كانـت         -وهي مؤسسة قاضي مراقبة تطبيق العقوبات       

 .السجـون تحـت إدارة وزارة الداخليّة أو تحت إدارة وزارة العدل
. هذه المؤسسة هي أن تنفيذ العقوبة ما هو في الواقع إلا امتداد للحكم الذي قضى بها               والفكـرة المهيمنة على     

فـيكون من الأجدر أن يراقب القاضي الذي نطق بالحكم كيفية تنفيذ ذلك الحكم حتى إذا ما بدا له أنه من المتجه   
 .كن أن تتوفرإدخال تغييرات على نظام قضاء العقوبة فعل ذلك تماشيا مع المعطيات التي من المم

 وهو الذي ينظر    -فقاضي تنفيذ العقوبات هو الذي يأذن مثلا بالخروج المؤقت من السجن أو بالسراح الشرطي               
فـيما عسـى أن يحدث للسجين من مشاكل داخل السجن ومن الممكن تصور تلك المؤسسة بوصفها لا مؤسسة     

تركب من قاض كرئيس وأعضاء من فـردية تتركـب من شخص واحد وهو القاضي بل بوصفها هيأة جماعية ت             
 .بينهم من يمثل بطبيعة الأمر إدارة السجن ووزارة الشؤون الاجتماعية مثلا
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 لكن ذلك يتطلب بطبيعة -ومـن الممكـن أن تلعـب بذلك المؤسسة دورا ايجابيا في تمكين السجين من حقوقه       

ن أن تختنق تلك المؤسسة من جراء تكاثر        ومن الممك . الأمـر توفر الإطار الكفء والامكانات المادية الضروريّة       
الشـكايات التـي قد يتقدّم بها المساجين والتي يكون بعضها ذا أساس بينما يكون البعض الآخر مجردا من كل                    

 .سند ولا يهدف إلا لمشاكسة إدارة السجون واختلاق المشاكل الوهمية
قانون الجنائي وأخصائيين في علم السجون      ومهما كان من أمر فإن الايمان بجدواها أضحى سائدا لدى رجال ال           

وأصـبح خلق تلك المؤسسة مطلبا يتردد التقدم به بمناسبة الملتقيات والمؤتمرات التي تنعقد حول تنفيذ عقوبة                 
 .السجن

 : رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان -ب 
 حقوق الانسان ولذا     فهي تهدف إلى الدفاع عن     -إنّ مهمـة تلـك الرابطة واضحة من خلال الاسم الذي تحمله             

 .فإنّ الدّفاع عن حقوق السجين جزء من تلك المهمة
 لكن كيف يمكن للرابطة أن تقوم بذلك الدور ؟

النوع الأول هو الذي يحترم حقوق      : ربمـا كـان من المتجه للجواب عن هذا السؤال تقسيم البلدان الى نوعين               
توجد رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان ما دام        الانسـان وفـي هذه الصورة يكون غير ضروري في الواقع أن             

 .النظام القائم في ذلك البلد يحترم تلك الحقوق بصورة طبيعيّة وتلقائىة
 وفي هذا   -وأما النوع الثاني فهو الذي تنتهك فيه حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق السجين بصورة خاصة                

 .سان أمرا ضرورياالنوع من البلدان يصبح وجود رابطة للدفاع عن حقوق الإن
 فإما أن النظام يهيمن على الرابطة التي يصبح لها وجود           -وعـندئذ مـن الممكـن أن تـتوفر إحدى الحالتين            

صـوري لتحسـين المظهر الذي يريد النظام أن يبرز به دون أن يكون لها في الواقع أيّة جدوى أو أيّة فاعلية                      
ي القيام بمهامها وتجد نفسها عرضة عندئذ للعراقيل     وإمّـا أن الـرابطة تكـون مسـتقلة عن النظام وساعية ف            

 فإما أن الأجوبة التي تقدم      -والمشاكسـات كلما حاولت الدفاع عن حقوق سجين أو حتى الاستفسار عن مŉله              
 .لها تكون كاذبة وإما أنها تكون مفعمة بالتسويف

 لا يحدوهم إلا التطوع التلقائي للعمل       وتزداد مهمة الرابطة عندئذ مشقة وإرهاقا وقد تفتر عزائم أعضائها الذين          
 .على حماية حقوق الإنسان دون أن تكون لهم مطامح سياسيّة أو رغبة الاعتلاء على الكراسي الحكومية

 : الصحافـــة -ج 
مـن الممكـن أن تلعـب الصـحافة دورا كبـيرا في حثّ النظام على احترام حقوق السجين وذلك بنشر أخبار                      

 .وق وبالقيام بتحقيقات حول الوضع في السجونالانتهاكات لتلك الحق
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وذلـك ممكـن في البلدان التي يتمتع فيها المواطن بامكانية التعبير عن الرأي تكون فيها الصحافة حرة لكن إذا           
كان الأمر كذلك فإن الالتجاء الى الصحافة كي تسهر على تحقيق احترام حقوق الإنسان يصبح غير ضروري ما                  

 .محترمة بصورة طبيعيةدامت تلك الحقوق 
وإذا كـان الأمـر متعلقا ببلدان لا تحترم حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق السجين بصورة خاصة فان دور                   

وتتعرّض الصحافة التي تنشر الانتهاكات     . الصـحافة يكـون محكوما عليها بالتقلص إن لم يكن بالانعدام مطلقا           
هو ما من شأنه أن يجعل تلك الصحافة تحجم عن الدخول           لحقوق السجين للاضطهاد والحجز وغلق المؤسسة و      

الـى معترك تعلم أنها ستكون فيه خاسرة ولربما كانت الصحافة الدولية  أكثر حظوظا للنجاح ما دام نظام البلاد                    
الذي تنتهك فيه حقوق السّجين غير قادر على عقابها أو تلجيمها إذ لا يمكن إلاّ منع دخولها الى أرضه وهو ما                     

 .شأنه أن يلفت الانتباه الى ما كان يريد أن يخفيهمن 
 
 : المنظمــات الدوليّــة -د 

 ومن بين تلك المنظمات منظمة العفو       -قد تكون للمنظمات الدولية أكبر الحظوظ في تخفيف الوطأة عن السجين            
 جميع أنحاء العالم    الدولـيّة التي أضحت لها فعالية وجدوى نظرا لما تتّسم به من مصداقية وأضحت البلدان في               

تقـرأ لهـا الحسـاب وأخذ تقاريرها بعين الاعتبار وتسعى ألاّ تكون من بين البلدان التي تدرجها منظمة العفو                    
 .الدولية بوصفها منتهكة لحقوق الإنسان

ومـن الممكـن كذلـك لمنظمة الصليب الأحمر الدولية أو لمنظمة الهلال الأحمر أن تلعب دور مراقبة السجون                   
 .م بزيارات دوريّة وإعداد تقارير ولفت نظر الحكومات الى ما تعانيه من تجاوزاتبالقيا

لكـن ذلـك يعنـي بطبـيعة الأمـر حدا أدنى من استعداد بعض النظم لتمكين تلك المنظمات الدولية من زيارة                      
 .المؤسسات السجنيّة

ارة بعض السجون خلال إقامة     ولـربما كـان خـير ما يمكن أن تقوم به هذه الندوة تجسيما لهذه الفكرة هو زي                 
المشـاركين فـيها وذلـك كـي لا يكون عملها مقتصرا على المحاضرات والمنـاقشـات بل متمثـلا كذلك في           

 .البحـث عن حقيقـة الأمور وتحسين الأوضاع بصورة فعلية لا بصورة نظريّـة
 



 
 
 
 

 تطبيق معايير منظمة الأمم المتحدة وقواعدها
 في مجال  حماية حقوق المساجين

 
 

 •محمد امحمد عبد العزيز 
 

 مقدّمــــة
 ـ قـام برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منذ تأسيسه بصياغة العديد من معايير وقواعد                  1

 منع الجريمة والعدل الجنائي سواء أكان ذلك في إطار عمل لجنة            الأمـم المتحدة ومبادئها التوجيهية في ميدان      
الأمـم المـتحدة لمنع الجريمة ومكافحتها أم في إطار إسهامات مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة                 

وقد ساهم هذا العمل مساهمة كبيرة في إثراء سياسات العدالة الجنائية           . المجرميـن التي تعقد كل خمس سنوات      
خاصّة فيما يتّصل بحقوق المساجين والسير قدما نحو المزيد من تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان وحرياته                

 .الأساسية
 عام ـ ويمѧثّل اعѧتماد المؤتمѧر الأوّل لمѧنع الجѧريمة ومعاملѧة المجرميѧن للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء                      2

ثم شهدت التطورات في هذا المجال اعتماد العديد        . ين وإقامة العدل   انطلاقة هامة في مجال حقوق المساج      1955
مـن الصـكوك والمعايـير مـثل المبادŏ الأساسية لمعاملة السجناء، مجموعة المبادŏ المتعلقة بحماية جميع                 
الأشخاص الذين يتعرضون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن فضلا عن ضمانات تكفل حماية حقوق الذين             

ون عقوبة الإعدام بالإضافة إلى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرّدين من حرّيتهم، قواعد               يواجه
، مدّونة لقواعد سلوك الموظفين     )قواعد بكين (الأمـم المـتحدة النموذجـية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث            

 الموظفين الصحيين، ولاسيما الأطباء، في المكلّسـفين بإنفـاذ القوانين ومبادň ŏداب مهنة الطب المتصلة بدور         
 حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

                                                 
 . الجريمة والعدالة الجنائية، مكتب فيينا فرع الأمم المتحدة لمنع •

 28



العقوبـة القاسـية أو اللاّإنسـانية أو المهينة ومبادŏ أساسية بشأن استخدام القوّة والأسلحة النارية من جانب         
قواعد (لمتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية       الموظفيـن المكلّفيـن بانفـاذ القوانين وقواعد الأمم ا         

، معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية ومعاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف على               )طوكيو
المجرميـن المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم افراجا مشروطا وأخيرا مبادŏ أساسية بشأن دور                

 .نالمحامي
 م لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب        1984 ـ ويعتـبر اعـتماد الجمعية العامة لƖمم المتحدة عام            3

المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسانية أو المهينة خطوة هامة في طريق العمل نحو خلق تدابير فعّالة                    
ل من أشكال الاعتقال أو السجن، حيث جاءت        لضمان الحماية الكافية لجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأيّ شك        

ونظرا لصعوبة تناول كافة المعايير ňنفة الذكر، فإنه من         . الاتفاقية مكّملة للمواثيق والأحكام الدولية ذات العلاقة      
 .الأصوب التركيز على تلك المعايير والمبادŏ التوجيهية التي لها علاقة مباشرة بوضع المساجين والمعتقلين

 
 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  -أوّلا 

 أ ـ نبذة عامــة
 يوليه  31المؤرŢ في   ) 24د ـ   ( جيم   663 ـ وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأمم المتحدة، في قراره           4

ع  على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المجرمين، بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمن              1958
وفي نفس القرار، دعا المجلس الحكومات إلى النظر بشكل ايجابي في اعتماد            . الجـريمة ومعاملـة المجرميـن     

وعقب مؤتمر الأمم المتحدة    . وتطبـيق القواعـد وطلـب ابلاŷ الأمين العام بانتظام بالتقدم المحرز في تنفيذها             
تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو      الخـامس وكمتابعة إضافية لاعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض لل          

على نحو  ) 30د ـ    (3452العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها             
مـا أوصـى به المؤتمر الخامس، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة                 

وبناء . يق القواعد النموذجية الدنيا وأن تصوŷ مجموعة من الاجراءات التنفيذية         ومكافحتها أن تدرس نطاق تطب    
ترمي الى توسيع نطاق انطباق القواعد ليشمل       ) 95رقم  (علـى هـذا الطلب، قامت اللجنة بصوŷ قاعدة جديدة           

ت الرامية  جميع الأشخاص المعتقلين أو المسجونين بسبب أو بدون تهمة أو إدانة، وكذلك مجموعة من الإجراءا              
ويلاحظ أن لهذه القواعد تأثيرا ايجابيا على الصكوك الدولية اللاحقة والمتعلقة           . الـى التنفـيذ الفعّـال للقواعد      

فصياغة بعض قواعد العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية أو السياسية الذي بدأ إنفاذه في              . بحقـوق الإنسان  
 .م، كانت مستوحاة من هذه القواعد1976مارس 

ـ وبصفة عامة، فإنّ الغرض من هذه القواعد ليس تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجيّ للسجون، بل إن كل                   5
. مـا تحاوله هو أن تحدّد ما يعتبر عموما خير المبادŏ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون          

 التمييز في معاملة جميع فئات      ويتـناول الجـزء الأول مـنها قواعـد عامـة التطبيق، مبدؤها الأساسي عدم              
المسجونين بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المنشإ القومي أو                   

 الاجتماعي أو الثروة أو 
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وتشمل هذه القواعد أحكاما عامة حول تدوين كافة المعلومات اللازمة عن المعتقل            . المولـد أو أيّ وضـع ňخر      
اة الفصـل بين فئات السجناء ومراعاة الظروف الملائمة لأماكن الاحتجاز بما فيها النظافة الشخصية،               ومـراع 

وتشتمل كذلك على أحكام خاصة بالانضباط والعقاب،       . الطعـام، التماريـن الرياضـية والخدمات الطبيّة اللاّزمة        
السماح للسجين، في ظل الرقابة     وأدوات تقيـيد الحـرية، وتـزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى، و            

الضـروردية، بالاتّصـال بالعـالم لخارجي والتمتّع ببعض التسهيلات الترفيهية والتثقيفية وأداء فروض حياته               
وينصّ هذا الجزء على اتباع قواعد خاصة بالإخطار بحالات الوفاة  . الدينية وحفظ متاعه الى حين إطلاق سراحه      

. في السجن وواجباتهم تجاه السجناء والسجون وعلاقاتهم مع مختلف الفئات         أو المـرض أو النقل واختيار موظ      
وحتى تكون هناك مراقبة تامة لتطبيق هذه المبادŏ، فقد نصت إحدى القواعد على وجوب القيام بتفتيش منتظم                 

 .لمؤسسات السجون وخدماتها يكلّف به مفتّشون مؤهّلون
فيما يتعلّق بالسجناء المدانين، نصت القواعد      . خاصة من السجناء    ـ ويتناول الجزء الثاني من القواعد فئات          6

علـى مبادŏ توجيهية الهدف منها تبيان الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون والأهداف التي يجب                  
لعمل أن تسعى إليها بما فيها العمل على تقليص الفوارق التي يمكن أن تقدم بين حياة السجن والحياة الحرّة، وا                  

علـى معالجـة السـجناء وكـأنهم جزء من المجتمع وتوفير الحدّ الأدنى من الأمن والاستعانة بجميع الوسائل                   
كذلك . الاصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية مع الأخذ في الاعتبار أهمية التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج            

هم في حرف متعدّدة تتناسب وميولهم وتوفير التعليم        نصت هذه القواعد على أحكام تتعلق بعمل السجناء وتشغيل        
وقد أولت القواعد فئة    . والترفيه اللازمين وبذل عناية خاصة بعلاقات السجناء الاجتماعية والرعاية بعد السجن          

المصـابين بالجـنون والشـذوذ العقلي أهمية خاصة ونصت على أحكام لحماية حقوقهم في عدم احتجازهم في                  
فيما يتعلق بفئة الموقوفين والمحتجزين رهن المحاكمة، نصت        . رعاية الطبية والنفسية لهم   السـجن وتوفـير ال    

القواعـد على مبادŏ عامة يجب الأخذ بها عند التعامل مع المتهم بما فيها فصله عن السجناء المحكوم عليهم                   
ابلاŷ أسرته نبأ احتجازه ، وحقه في القيام بعمل من غيره، والترخيص له  ب )حدث أم بالغ(ومراعاة عامل السن 

كذلك نصّت القواعد على أحكام تتعلق بالسجناء المدنيين وطرق معاملتهم          . وحقـه فـي الدفـاع عـن نفسـه         
 .وبالأشخاص الموقوفين أو المحتجزين دون تهمة

نه  ـ نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ، فإ            7
. من غير الممكـن كما أشير في الملاحظات التمهيدية تطبيـق جميـع هذه القواعد في كل مكان وفي أي حين                 

وهـي تتـناول مـيدانا يظل الرأي فيه في تطـوّر مستمـر وهي بالتالي لا تستبعد إمكان التجربة والممارسة                   
 انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها،       واسـتمرار محاولة التغلـب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها،         

 .الشروط الدنيا التي تعترف الأمم المتحدة بصلاحها
 

 ب ـ اجراءات التنفيذ الفعّال للقواعد
.  ـ دلّـت المعلومـات الـواردة من الحكومات على أنه لا مازالت توجد عقبات تعترض التنفيذ التامّ للقواعد                   8

 القواعد في القوانين والممارسات الوطنية،واقتناعا بأن هناك تأثيرا ايجابيا لهذه 
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تحدة م،  وذلك بناء على اقتراح مقدّم من لجنة الأمم ال1984 فقـد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام    
وتجدر الاشارة هنا الى أنّ     . لمـنع الجـريمة ومكافحـتها، باعـتماد اجراءات للتنفيذ الفعّال للقواعد النموذجية            

، لفتت اهتمام الدول الأعضاء الى القواعد وأوصت        )26د ـ    (2858 لƖمم المتحدة في قرارها      الجمعـية العامة  
بـأن تطـبّق بشـكل فعال في إدارة السجون والاصلاحيات، ولاحظت أنه قد يكون لدى بعض الدول معايير أكثر               

الى مواءمتها مع نظامها    تقدمـا من هذه القواعد، لذا فليس مطلوبا منها أن تأخذ بها، وحيثما ترى أنها تحتاج                 
 .القانوني وإلى تكييفها بما يتفق مع حضارتها، ينبغي أن ينصب التشديد على فحوى القواعد لا نصها

 ـ وتـنصّ هذه الاجراءات في مجملها على أهميّة إدراج القواعد النموذجية الدنيا في صلب التشريعات وذلك                  9
ج عن روح القواعد ومقصدها وإتاحتها لجميع الأشخاص        فـي إطـار القوانيـن والـثقافة القائمة بدون الخرو          

المعنييـن بتنفيذها وكذلك للسّجناء وجميع الأشخاص المحبوسين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز وعيهم             
وفي نفس الوقت تقوم الدول الأعضاء بإبلاŷ أمين عام الأمم المتحدة كل خمس سنوات بمدى تنفيذ                . وحمايـتهم 

م المحرز في تطبيقها وبالعوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذها وذلك من خلال الردّ               القواعد والتقد 
كذلك ينبغي تزويده بأية معلومات أخرى متعلقة بالقواعد وأية         . علـى اسـتبيان الأمين العام في هذا الخصوص        

 من اللّغات واعداد التقارير     ويقوم الأمين العام بدوره بنشر القواعد بأكبر عدد ممكن        . احصـائيات ذات الصـلة    
 .اللاّزمة حول تنفيذ أحكام القواعد من طرف الدول بناء على المعلومات الواردة منها

 ـ وقد أولت هذه الاجراءات موضوع ضمان استخدام برامج الأمم المتحدة للمساعدة التقنية في هذا المجال                 10
عاونة الحكومات، بناء على طلبها، في إقامة نظم        أهمـية خاصـة، حيث نصّت على أن تقوم المنظمة الدولية بم           

إصـلاحية شـاملة وتدعيمها وتوفير خدمات الخبراء المستشارين الاقليميين والأقاليميين لشؤون منع الجريمة              
وكذلك تشجيع عقد الحلقات الدراسية الوطنية وتعزيز الدعم الفني لمعاهد البحث والتدريب            . والقضـاء الجنائي  
 ـ   وتقوم لجنة الأمم المتحدة لمنع     . ية بمنع الجريمة والقضاء الجنائي والمرتبطة بالأمم المتحدة       الاقليمـية المعن

الجريمة ومكافحتها بمتابعة إجراءات التنفيذ هذه وتقديم المساعدة اللاّزمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأية             
ائل المتعلقة بتطبيق وتنفيذ القواعد     هيـئة أخـرى من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المس            

 .النموذجية الدنيا
 

 ج ـ مدى استجابة الحكومات للقواعـد
 ـ مـنذ اعتماد القواعد، بذلت الحكومات، والأمم المتحدة، والهيئات والمعاهد الاقليمية والأقاليمية وغيرها               11

لقواعد وذلك عن طريق تشجيع برامج      مـن الهيـئات والمؤسسـات المعنية، جهودا لكفالة التنفيذ الفعّال لهذه ا            
مكثّفة لتعميم القواعد باللغات المختلفة، وتنظيم برامج وطنية وإقليمية ودولية للموظفين الاداريين والاصلاحيين             
والموظفيـن المكلفيـن بانفاذ القوانين مع استخدام المساعدات التقنية والمستشارين التقنيين، وتقديم التقارير               

وعلى مستوى أمانة الأمم المتحدة، فقد وجّه الأمين العام استفسارات الى الحكومات            . المتحدةدوريـا الى الأمم     
 بشأن تنفيذ 
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بالإضافة الى الردود المتلقاة من البلدان المذكورة أعلاه،        . 1984القواعد ňخرها الاستفسار الذي أرسل في عام        
ومن الملاحظ أنه من بين البلدان      . دة الاقليمية اسـتلمت الأمانـة معلومـات مكملّة من بعض معاهد الأمم المتح           

 .الثمانية والخمسين، قامت سبع دول عربية بالردّ على استبيان أمانة الأمم المتحدة
 ـ بصـفة عامـة، دلّت ردود الحكومات على أن هناك توافق في الآراء على أهمية هذه القواعد وضرورة                    12

رد والظروف الاقتصادية المتدهورة في بعض البلدان لازالت        وضـعها موضـع التنفيذ، رغم أن عدم توفر الموا         
 المستوحاة من الإعلان العالمي     6فالقاعدة  . تمثل عائقا أمام اتخاذ السياسات الفعّالة لتنفيذ بعض أحكام القواعد         

تي لحقوق الإنسان والتي تنص على تطبيق القواعد بصورة حيادية وبدون تمييز، لقيت قبولا لدى جميع الدول ال                
، فبينما ما زالت بعض الدول تتبع الطرق التقليدية في تسجيل           7وفيما يتعلق بالقاعدة    . أجابـت على الاستفسار   

كافـة المعلومات المتعلقة بالمعتقل أبلغ البعض الآخر عن تزايد في استعمال الحاسبات الالكترونية لتحديد هويّة                
 الخاصة بالفصل بين    8لدول باعتزامها بتنفيذ القاعدة     وقد أفادت جميع ا   . نـزلاء سجونها وتسجيلهم ومراقبتهم    

الفـئات ولكـن عـدم الافلاح في تطبيقها تطبيقا تاما يرجع في بعض الأحيان الى أسباب اقتصادية وعدم توفر                    
 .الموارد الكافية

الملابس ) 16 ـ   15القواعد  (والنظافة الشخصية   ) 14 ـ   9القواعد  ( ـ فـيما يـتعلق بأماكـن الاحـتجاز           13
، فقد لوحظ أن الاكتظاظ في السجون وكذلك قدم المرافق مازالا يمثلان    )20 ـ   17القواعد  (الأسـرّة والطعـام     و

ومن جانب ňخر بذلت جهود في   . والزنزانات الفردية هي الاستثناء لا القاعدة في كثير من البلدان         . عقبة رئيسية 
 في استخدام بدائل السجن، والمزيد من اخلاء        اسـتخدام تدابـير معينة مثل إصدار أحكام لمدّة أقصر، والتوسع          

السبيل بكفالة، والإفراج المبكّر المشروط أو باذن، وتعجيل المحاكمات بغية الحدّ من طول مدّة الاحتجاز السابق                
أمّا بشأن النظافة الشخصية والملابس والأسرّة، فإن هناك اتفاقا عاما على اتباع هذه الأحكام إلا أن                . للمحاكمـة 

وتوفير الطعام بكميات كافية ومتوازنة يرتبط      . بيق يتباين تبعا للظروف المناخية والاقليمية والعادات الثقافية       التط
ففي الوقت الذي لم تتمكن بعض الدول من توفير الغذاء الصحي الكافي            . الـى حـدّ ما بظروف البلد الاقتصادية       

 وضع نظم غذائية خاصة للسجناء الأجانب،       للمعتقليـن، تمكـن الـبعض الآخر من ذلك، وفي بعض الأحيان تم            
 الخاصة بالتمارين   21وأبلغ البعض عن وجود صعوبات لتطبيق القاعدة        . مـراعاة لعـاداتهم الثقافـية والدينية      

، فقد أفادت العديد من     )26 ـ   22القواعد  (أما بشأن الخدمات الطبيّة     . الرياضـية بسـبب الافتقار الى المرافق      
ولكن في بعض الأحيان يصعب توفير خدمات       . دمات متوفرة وفي متناول جميع السجناء     الدول بأن مثل هذه الخ    

وبصفة عامة فإن توفير مثل هذه الخدمات يعتمد        . أطباء مؤهلين تأهيلا كاملا لمعالجة المشاكل البدنية والنفسية       
 .اعتماد كليّا على المستويات الطبية السائدة في مختلف الأقاليم

) 34 و   33القاعدتان  (وأدوات تقييد الحرية    ) 32 ـ   27القواعـد   (لانضـباط والعقـاب      ـ فـيما يـتعلق با      14
، أفادت جميع البلدان تقريبا بوجود لوائح خاصة تكفل الانضباط          )36 و   35القاعدتان  (والمعلومـات والشكاوي    

ات، وتخفيض  وهـناك طائفة واسعة من الجزاءات، مثل التوبيţ، والحرمان من الامتيازات، والغرام           . والـنظام 
 النظم الغذائية، والاحتجاز التأديبي، والحبس 
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ولم يبلغ عن استخدام أدوات تقييد الحرّية إلاّ في ظروف          . الانفـرادي، وكذلك نقل السجناء الى مؤسسات أخرى       
 .وقد أشير الى أن النزلاء في معظم الأحيان، لا يزوّدون بمعلومات كافية عن حقوقهم. معّينة

واحترام المعتقدات  ) 40القاعدة  (وتوفر الكتب   ) 39 ـ   37القواعد  (لاتصال بالعالم الخارجي     ـ فيما يخص ا    15
، )44القاعدة  (والإخطار بحالات الوفاة    ) 43القاعدة  (، وحفـظ متاع السجناء      )42 و   41القاعدتـان   (الدينـية   

تصالات النزلاء بالعالم   فقد لوحظ أن هناك اتفاقا عاما حول ضرورة كفالة ا         ) 45القـاعدة   (وانـتقال السـجناء     
فبعض البلدان تفرض   . 39 ـ   37الخارجي، بينما وجدت في احدى المناطق اختلافات واسعة في تفسير القواعد            

وفي بلدان أخرى توسع تفسير هذه الحقوق مما مكنّ         . رقابـة وثـيقة علـى مواد القراءة والخطابات والطرود         
كذلك هناك اتفاق عام حول أهمية توفّر المواد        . ناتهم الخاصة السجناء من اقتناء أجهزة سمعية ومرئية في زنزا       

ولم تذكر أية صعوبات    . العلمـية في مكتبات السجون وإذا وجدت عقبات فإنها بسبب النقص في الموارد المالية             
 . إلا إذا افتقر البلد إلى بعض المرافق المساعدة على تطبيق هذه القواعد45، 44، 43بشأن تنفيذ القواعد 

، فإن هناك اعتراف كامل     )55القاعدة  (، والتفتيش   )54 ـ   46القواعد  (ـ أمـا بشـأن موظفـي السجون          16
وقد اتخذت العديد من الدول اجراءات فعّالة فيما يتعلق بتدريب          . بأهمـية الـدور الذي يقوم به موظفو السجون        

ن، مازال نقص الموارد يمثل     وفي بعض البلدا  . هـؤلاء الموظفين حتى يقوموا بتأدية واجباتهم على أكمل وجه         
 .55 ـ 46عقبة في التنفيذ الكامل لهذه الأحكام الواردة في القواعد 

 ـ فـيما يـتعلق بالجـزء الثانـي مـن القواعد التي تطبّق على فئات خاصة كالسجناء المدانين والسجناء                    17
لسجناء المدنيين، والأشخاص   المصابين بالجنون والشذوذ العقلي، والموقوفين أو المحتجزين رهن المحاكمة، وا         

الموقوفين أو المحتجزين دون تهمة، فقد دلّت الردود على خبرات متباينة، مقرونة ببعض النجاحات والاخفاقات               
، يكاد يكون ملموسا في     )74 ـ   56القواعد  (وبصفة عامة فإن تنفيذ المبادŏ التوجيهية       . حسـب ظروف كلË بلد    

، فإن معظم الدول )66 و 65القاعدتان  (أما بشأن المعالجة    . انين السجون معظـم المدونات الجزائية الوطنية وقو     
وقد لوحظ أن هذا المصطلح قد استعيض عنه في بعض المناطق بمصطلحات أخرى مثل              . تقـبل بهـذا المبـبدأ     

ك وهنا أيضا لا زالت العقبات الرئيسية تتمثل في اكتظاظ السجون، وهلا          . التأهيل، أو إعادة الادماج في المجتمع     
 الخاصة  69 ـ   67وينطبق هذا أيضا على تطبيق القواعد       . المنشـŉت، والعجـز في الموارد البشرية والمادية       

 الخاصة بالامتيازات، بغية    70بينما وفقت معظم الدول في تطبيق القاعدة        . بالتصـنيف الفئوي وافرادية العلاج    
 المتعلقة بالعمل   76 ـ   71ذلك القواعد   وك. تشـجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حسّ المسؤولية لديهم         

وقد أفادت العديد من البلدان من توفر       . الذي يلعب دورا هاما في إعادة تربية وتأهيل السجناء بعد الإفراج عنهم           
إلا أن الاكتظاظ يعوق العمالة الكاملة والافتقار في بعض        . العمل في السجون بساعات عمل معينة وبطرق منظمة       

 .ت السجونالبلدان الى ورشا
القواعد (والعلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن      ) 78 و   77القاعدتان  ( ـ فـيما يتعلق بالتعليم والترفيه        18
 وفي معظم . ، يلاحظ أن هناك تحسنا في تنفيذ أحكام هذه القواعد)81 ـ 79
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ت العديد من البلدان أهمية     وأول. الأحـيان، أدخلت دورات دراسية تعليمية ومهنية وثقافية في كثير من السجون           
خاصـة للمشاكل الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالأحداث ونفذوا سياسات اجتماعية من شأنها القضاء على هوّة                

غير أن البعد الجغرافي وصعوبة الوصول وكذلك الافتقار إلى          . الاتصـال بيـن السـجناء والبيـئة الخارجـية         
وأفاد . هي العقبات الرئيسية التي تعترض التنفيذ الكامل لهذه الأحكام    الموظفيـن المدربين والى موارد الميزانية       

عـدد قلـيل مـن البلدان بوجود وكالات وطنية لمساعدة السجناء المفرج عنهم في عملية إعادة اندماجهم في                   
 .المجتمع

 من البلدان   ، فإنّ العديد  )83 و   82القاعدتان  ( ـ أمّـا بشـأن السجناء المصابين بالجنون والشذوذ العقلي            19
تواجـه مشـاكل فنـية واقتصـادية تعوق التنفيذ الكامل لهاتين القاعدتين خاصة عندما يكون هناك افتقار الى                   

وقد أشارت عدّة بلدان الى مسألة ما إذا كان         . الموظفيـن المؤهليـن والمتخصصين في العلاج الطبي والنفسي        
 .كونوا في السجن مطلقاينبغي للسجناء المصابين بالجنون أو الشذوذ العقلي أن ي

 ـ ويلاحـظ أن بلدانا كثيرة أشارت الى صعوبة الوفاء بالمقتضيات المتعلقة بالموقوفين أو المحتجزين رهن                 20
أما بشأن تطبيق   . ، وذلك أساسا بسبب أوجه القصور المالية والتقنية       93 ـ   84المحاكمـة كما ورد في القواعد       

ذكرت بلدان إحدى المناطق أنها تحاول الإقلال من أحكام السجن من            بشـأن السجناء المدنيين فقد       94القـاعدة   
وفيما يتعلق بالأشخاص الموقوفين أو المحتجزين دون تهمة        . أجل الديون والاستعاضة عنها بالغرامة أو الكفالة      

 لديها  ، ذكرت بلدان كثيرة أن هذه القاعدة لا تنطبق على نظم سجونها، مبينة أنه ليست              95كما جاء في القاعدة     
 .هذه الفئة الخاصة من السجون

 ـ وبصـفة عامـة يمكـن القول إنّ معظم البلدان التي وافت أمانة الأمم المتحدة بمعلومات حول تنفيذ هذه                     21
. القواعـد تعلق أهمية خاصة عليها حيث أدرجت معظم نصوصها في تشريعاتها الوطنية وفي لوائحها الإدارية               

 كافة السياسات المتعلقة بالسجون وتمّ إدخال تجديدات وتغييرات تشريعية          وقـد استعرضـت العديد من البلدان      
وأشارت جميع البلدان التي بعثت بردود تقريبا إلى  أنّ القواعد قد     . ملائمـة سـعيا نحـو الالتزام بهذه القواعد        

 .ترجمت ونشرت بلغاتها الرسمية
 

 ثانيا ـ مجموعة المبادŏ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
 ن يتعرّضون لأيّ شكـل من أشكال الاحتجاز أو السجـنالذي

 
  تقديــم -أ 

 ـ أولـت هيئات الأمم المتحدة المختصّة بمسائل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حماية جميع الأشخاص                22
وبعد أن أجريت عدّة دراسات حول هذا       . الـذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن اهتماما خاصّا          

وضـوع فـي إطـار لجـنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت الجمعية العامة لƖمم المتحدة الى وضوح                   الم
مجموعـة مـن المبادŏ حول هذا الموضوع، إلاّ أنّ النظر في هذا الموضوع وبعض الخلافات السياسية حوله                  

 جعلت إنجاز هذه المهمة تأخذ وقتا 
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 من الإعلان العالمي لحقوق     9فالمادة  . وك عديدة لƖمم المتحدة   ولقد وردت العديد من الأحكام في صك      . طويـلا 
 من العهد   9وكذلك تنص المادة    . »لا يجوز اعتقال أيّ إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا         «الإنسـان تنصّ على أنّه      

ولا . »لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه        «الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه        
يجـوز اعتقال أحد أن احتجازه تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلاّ لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقا                   

ويتوجب إبلاŷ أي شخص يتمّ اعتقاله بأسباب هذا الاعتقال وإبلاغه بأية تهمة توجه إليه،              . للإجراء المقرر فيه  
د القضاة أو أحد الموظفين المخوّلين قانونا مباشرة        ويقدّم المعتقل أو المحتجز في تهمة جزائية، سريعا، إلى أح         

ولا يجوز أن يكون احتجاز . وظـائف قضـائية ويكـون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه            
الأشـخاص الذيـن ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الافراج عنهم على ضمانات                 

مـة فـي أيّة مرحلة أخرى من مراحل الاجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم عند               لكفالـة حضـورهم المحاك    
الاقتضـاء، ولكل شخص حرم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز حق الرجوع على محكمة لكي تفصل دون ابطاء         

ة اعتقال  فـي قانونية احتجازه وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وأخيرا لكل شخص كان ضحي                
 . أو احتجاز غير قانونيين حق الحصول على تعويض 

 ـ ورغـم أن الاهتمام بدراسة حق كل شخص في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز بدأت، في إطار لجنة                    23
، إلاّ أن مشروع صياغة مبادŏ حول هذا الموضوع لم تتبلور الاّ في أواخر          1956حقـوق الإنسـان، مـنذ عام        

وبناء على دراسات سابقة، قامت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات عام            . ل السبعينات الستينات وأوائ 
 بتعيين مقرّر خاص لإعداد مسوّدة أولى لمجموعة من المبادŏ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون               1976

الاجتماعي من الأمين   و رجا المجلس الاقتصادي و    1979وفي عام   . لأي شـكل مـن أشكال الاحتجاز أو السجن        
وقامت . العـام أن يحـيل الى جميع الحكومات مشروع هذه المبادŏ التماسا لتعليقاتها وňرائها شكلا ومضمونا               

الجمعـية العامة، في دورتها الخامسة والثلاثين، بإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية تابع للجنة الثالثة لإعداد                
لفريق إتمام عمله فأحيل المشروع إلى فريق عامـل في إطـار اللجنـة           وقد تعذّر على هذا ا    . الصّـيغة النهائية  

وخـلال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العامة فرغت       . السادسـة بغـيـة التعجيـل بإتمام صياغته النهائية       
 ).43/173القرار  (1988 ديسمبر 9اللجنة السادسة من دراسة المشروع واعتمدته الجمعية في 

 
 :امة عن مجموعة المبادŏ ب ـ نبذة ع

 ـ يـتكون المشروع من تسعة وثلاثين مبدإ تنطبق على جميع الأشخاص داخل إقليم أية دولة معنيّة، دون                   24
تميـيز مـن أيّ نـوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد الديني، أو                      

. ني أو العرقي أو الاجتماعيّ، أو الثروة، أو النسب، أو أي مركز ňخر            الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل الوط      
ويعـامل جمـيع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة انسانية مع التقيد                  

ة الصّـارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين مع عدم تقييد أو حدّ أيّ حق من حقوق الإنسان الأساسيّ                  
 ولا يتم أي شكل من أشكال 
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ولا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون          . الاحـتجاز أو السـجن إلا بأمر من سلطة قضائية         
والتـي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولاسيما الحوامل والأمهات المرضعات، أو               

لا يجوز إخضاع أيّ    ). 5 ـ   1المبادŏ  (ين أو المرضى أو المعوقين،      الأطفـال والأحـداث، أو الأشخاص المسن      
شخص يتعرّض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب وعلى الدول أن تحظر ، قانونا، أي فعل يتنافى               

كا قد  مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادŏ، وأن يبلّغ الموظفون، الذين لديهم سبب للاعتقاد بأن انتها               
حـدث أو علـى وشـك أن يحدث، إلى سلطات الأجهزة المختصة، وبحيث يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة       
تتناسـب مـع وضـعهم باعتـبارهم أشخاصا غير مدانين، وعليه يفصل بينهم وبين السجناء، كلّما أمكن ذلك                   

 ).8 و 6 المبدňن(
از أو تحقّق في القضيّة سوى الصلاحيّات        ـ لا تمـارس السـلطات التي تعتقل شخصا أو تضعه قيد الاحتج             25

الممـنوحة لها بموجب القانون ويبلغ أيّ شخص يعتقل بسبب ذلك وبالتهمة الموجهة له وأن تتاح له على وجه    
السـرعة فرصـة فعلية للإدلاء بأقواله أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى وأن يحصل على مساعدة محام وأن                   

 بلاغا كاملا بأمر الاحتجاز مشفوعا بالأسباب التي أدّت إلى ذلك الاحتجاز            يسـتلم ومحامـيه، على وجه السرعة      
)  ŏويجري تسجيل الاعتقال ووقته ووقت اقتياد المعتقل الى مكان الحجز ومثوله أمام السلطة             ). 11 ـ   8المباد

تقل بمعلومات  ويجب أن يزوّد المع   . المختصة وكذلك هوّية موظّفي إنفاذ القوانين ومعلومات عن مكان الاحتجاز         
عن حقوقه، وإذا لم يتكلم اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة فله الحق في الحصول على مساعدة مترجم،                 

وفي حالة كون الشخص المحتجز أو      . وـله الحـق أيضا في أن يبلغ أفراد أسرته أو أشخاصا مناسبين ňخرين             
لية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من        المسـجون أجنبـيا فلـه الحق في الاتصال بأحد المكاتب القنص           

وكذلك يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة من محام          . رعاياهـا أو بممثل المنظمة الدولية المختصة      
وأن يتشـاور معه بحرّية وأن يزوره أفراد أسرته وتتاح له فرصة الاتصال بالعالم الخارجي، ويوضع، إذا طلب   

يحظر استغلال حالة شخص    ) 19 ـ   12المبادŏ  ( أو سجن قريب على نحو معقول        ذلـك، فـي مكـان احتجاز      
محـتجز أو مسـجون استغلالا غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو ارغامه على تجريم نفسه بأية طريقة                    

لا يتعرض أي شخص    . أخـرى أو الشـهادة ضد أي شخص ňخر، ولا يعرض أثناء استجوابه للعنف أو التهديد               
ويجوز له  .  مسجون، حتى برضاه، لإجراء أيّ تجارب طبية أو علمية عليه قد تكون ضارة بصحتهمحـتجز أو 

المبادŏ . (ولمحاميه الاطلاع على المعلومات الواردة في الاستجواب وذلك عندما ينص القانون على ذلك الإطلاع             
ن الاحتجاز أو   يعرض على كل شخص محتجز أو مسجون فحص طبي مناسب عقب دخوله في مكا             ). 22 ـ   20

السجن وله الحق ولمحاميه أن يطلب من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يقع عليه الفحص الطبي مرّة ثانية                   
كذلك يكون للشخص المحتجز أو . أو أن يحصـل علـى رأي طبـي ثان، وتسجل كافة المعلومات المتّصلة بذلك       

، رهنا بتوفر الظروف المعقولة لكفالة الأمن       المسـجون الحق في الحصول على مواد تعليمية وثقافية وإعلامية         
 ).27 ـ 23المبادŏ (في مكان الاحتجاز أو السجن 

 ـ يقـوم أشـخاص مؤهلون ومتمرسون تعيّنهم سلطة مختصة بتفقد أماكن الاحتجاز وذلك من أجل مراقبة                  26
 مدى دقة التقيّد بالقوانين والأنظمة وللشخص المحتجز أو المسجون الحق 

 36



وحتى لا تكون هناك إساءة لاستعمال السلطة،       . حرية بالأشخاص الذين يتفقدون أماكن الاحتجاز     فـي أن يتصل ب    
يحـدّد القـانون أو اللوائـح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو المسجون التي تشكل جرائم تستوجب                  

تسمع أقواله قبل اتخاذ    التأديـب أثـناء الاحتجاز أو السجن ووصف العقوبة التأديبية ومدتها وله الحق في أن                
يحق للشخص المحتجز، أو محاميه، بأن يقيم في أي وقت، وفقا للتشريع            ). 29 و   28المبدňن  (الاجراء التأديبي   

المحلـيّ، دعـوى أمام سلطة قضائية للطعن في قانونية احتجازه بحيث تكون هذه الدعوى عاجلة وغير مكلفة                  
 كافية، ويكون له الحق أو لمحاميه أو لأحد أفراد أسرته تقديم  لƖشـخاص المحتجزين الذين لا يملكون إمكانات 

شـكوى بشـأن معاملته ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة القاسيـة أو اللاّإنسانية أو                   
وإذا توفي شخـص محتجـز أو مسجـون، أو اختفى        . المهيـنة، ويـتم البت على وجه السرعة في كل طلب          

). 33 ـ   31المبادىء  ( أو سجنه تقـوم السلطـة المختصـة بالتحقيـق في أسبـاب الوفـاة           أثـناء احتجازه  
يعتـبر الشـخص المحـتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك، بريئا، الى أن يثبت جرمه وفقا                    

على ذمة التحقيق للقـانون مـع توفـر كافـة الضمانات الضرورية للدفاع عنه، ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه       
ويحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو          . والمحاكمـة إلا لمقتضـيات إقامة العدل      

سلطة أخرى عقب القبض عليه بحيث تبت هذه السلطة في قانونية وضرورة الاحتجاز، وله الحق في أن يحاكم                  
ة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز        خـلال مدة معقولة، أو يفرج عنه، عدا في الحالات الخاص          

وأخيرا ليس  . بتهمة جنائية، أن يطلق سراحه الى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون              
فـي مجموعـة المـبادŏ هذه ما يفسّر على أنه يقيد أو يحدّ من أيّ حقّ من الحقوق المعرّفة في العهد الدولي                       

 .مدنية والسياسيةالخاص بالحقوق ال
 

 ثالثا ـ المبادŏ الأساسية لمعاملة السجناء
 ـ أوصى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في هافانا، كوبا في الفترة              27

قرار الجمعية  (، الجمعية العامة لƖمم المتحدة باعتماد هذه المبادŏ         1993 سبتمبر   7 أغسـطس الـى      28مـن   
أكدت هذه المبادŏ على أن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم             ). 1990 لعـام    45/111لعامـة   ا

ولا يجوز التمييز بينهم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو              . المتأصلة وقيمتهم باعتبارهم بشرا   
 الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع         الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو          

ومن المستحب احترام المعتقدات الدينية والمبادŏ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت              . ňخـر 
وفيما يتعلق بالسجون، أكدّت المبادŏ  أن تضطلع السجون بمسؤولياتها عن حبس            . الظـروف المحلـية ذلـك     

مع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها           السـجناء وحمايـة المجـت     
الأساسـية عـن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع وأن تشجع الجهود الرامية الى إلغاء الحبس الانفرادي أو                   

 .الحدّ من استخدامه
 بحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية      ـ باسـتثناء القـيود التي تقتضيها عملية السجن، يحتفظ كلË السجناء            28

 المبينة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، 
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فـي العهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية    
كذلك أكدت  . وق المبينة في عهود أخرى لƖمم المتحدة        والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحق      

هـذه المبادŏ  حقّ السجناء في المشاركة في الأنشطة الثقافية والتربوية وتهيئة الظروف لهم للإضطلاع بعمل                 
 . مفيد مقابل أجر والعمل على إعادة ادماجهم بعد اطلاق سراحهم في المجتمع في ظلË أحسن الظروف الممكنة

)1( 
 

 ـ مدونة قواعد سلوك الموظفقين المكلفين بانفاذ القوانينرابعا 
، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلّفين بانفاذ       1979 لعام   34/169 ـ اعـتمدت الجمعية العامة، بقرارها        29

القوانيـن وإحالـتها للحكومـات مـع التوصـية بالنظر بعين القبول الى استخدامها داخل اطار التشريعات أو                   
 .الوطنية بوصفها مجموعة من المبادŏ الواجب أن يتقيّد بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانينالممارسات 

 
 أ ـ نبذة عامة عن المدونـة

 ـ تحـتوي المدونة على ثماني مواد تتعلق بواجب الموظفين المكلّفين بانفاذ القوانين تجاه الذين يتعاملون                 30
ى على تأدية هذا الواجب على نحو يتفق مع علوّ درجة           وتـنص المـادة الأول    . معهـم وخاصـة المحتجزيـن     

جميع الموظفين  « الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين   »وتشـمل عبارة    . المسـؤولية التـي تتطلـبها المهـنة       
المسـؤولين عـن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز،                

 أم منتخبين، وفي البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء             سـواء أكـانوا معينين    
شاملا « الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين   »أكانت بالزي الرسمي أو غيره، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف            

إلا في حالة الضرورة وتـنص المادة الثالثة على مبدإ هام وهو عدم استعمال القوة       . لموظفـي تلـك الأجهـزة     
وقد قام مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة         . القصـوى وفـي الحـدود اللازمـة لأداء واجبهم         

مبادŏ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من   »المجرميـن بـتطوير هـذا المبدأ باعتماده مجموعة          
ى باتباعها وتنفيذها على الأصعدة الوطنية والاقليمية       وأوص« جانـب الموظفيـن المكلفيـن بانفـاذ القوانيـن         

 )2. (والأقاليمية، مع مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد وتقاليده
 ـ تؤكـد المادة الرابعة  أهمية المحافظة على سرّية ما في حوزة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي                   31

بينما تؤËكد المادة الخامسة ما     . الحياة الخاصة لƖفراد ما لم يقتضي ذلك أداء الواجب أو متطلّبات العدالة           تتعلّق ب 
ورد فـي إعـلان الأمـم المـتحدة الخاصّ بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيـره من ضروب                   

ز التذرّع بأيّ أوامر عليا أو بظروف       ولا يجو . المعاملــة أو العقوبـة القاسيـة أو اللاّإنسانيـة أو المهينـة        
وتولي المادة السادسة أهمية خاصة للعناية الطبية       . كحالـة الحرب وغيرها من الحالات المشابهة      . اسـتثنائية 

ومن أهم المقاصد التي تهدف إليها      . وخاصـة تلـك التي يقدمها موظفون طبيون ملحقون بعملية انفاذ القوانين           
لموظفين المكلفين بانفاذ القوانين عن ارتكاب أيّ فعل من أفعال إفساد الذّمة، وعليهم             المادة السابعة هو امتناع ا    

 مواجهة 
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فالقانون يجب أن ينفّذ تنفيذا كاملا فيما يتعلق بأي موظف مكلّف بانفاذ القانون             . جمـيع هذه الأفعال ومكافحتها    
وعليه تؤكد المادة   . موظفيها أنفسهم علـى رعاياهـا إذا لـم يكن في مقدورها أو في نيتها انفاذ القانون على                 

 .الثامنة احترام القانون وهذه المدونة والعمل على منع وقوع أي انتهاكات
 

 ب ـ التقدّم المحرز في تطبيق المدونة
 ـ لفت مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الانتباه الى المبادŏ التوجيهية لتعزيز                32

 المدونـة، التي صيغت في الاجتماع الاقليمي التحضيري للمؤتمر واعتمدها المجلس الاقتصادي             فاعلـية تنفـيذ   
 وطلب من أمين عام الأمم المتحدة اعداد تقرير مستقل كل خمس سنوات عن              1986/10والاجتماعـي بقـراره     

لعام بمدى تنفيذ   ودعـا المجلـس الدول الأعضاء أن تولي اهتماما خاصا، لدى ابلاŷ الأمين ا             . تنفـيذ المدونـة   
المدونـة والتقدّم المحرز في تطبيقها، لمسألة استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي انفاذ القوانين،         
وأن تزوّد الأمين العام بنسţ من خلاصات القوانين والأنظمة والتدابير الاداريّة المتعلّقة بتطبيق المدونة، وكذلك               

 .ة في تطبيقهابمعلومات عن الصعوبات المحتمل
 ـ واسـتجابة لهـذا الطلب، قام الأمين العام بإعداد تقرير حول هذا الموضوع بناء على استبيان تمّ إرساله         33

فهناك . وتباينت الردود من اقليم الى ňخر     . الى الحكومات والمنظمات الحكومية واللاّحكومية حول تنفيذ المدونة       
نة مجسّدة في التشريعات أو الممارسات الوطنية بينما ذكرت قلّة          بعـض الحكومات التي أفادت بأن أحكام المدو       

والملاحظ أنّ العديد من الردود ركزّت على التشريعات        . قلـيلة مـن البلدان أن المدونة لم تنّفذ تنفيذا فعليا بعد           
ار قواعد  وبالتالي رئي  أنه لا داع لإصد      . المحلـية تكـاد أن تكـون متفقة مع أحكام المدونة وأحيانا تتجاوزها            

وأكـدّت معظم الحكومات أهمية المدونة في مجال تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين             . قانونـية جديـدة   
وتـمّ عقد حلقات دراسية حول دور الشرطة ومعاملة المساجين أو المحتجزين في إطار نظام               . واتاحـتها لهـم   

 .تدريبي وتعليمي شامل لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية
 ـ فيما يتعلّق بالصعوبات التي تجابهها الحكومات في تنفيذ المدونة تمّ الإبلاŷ على صعوبات شملت جوانب                 34

وأحيانا لا تخصّ المدونة بأولوية عليا مقارنة       . مالـية وثقافية واقتصادية وجغرافية وقانونية واجتماعية وتقنية       
 .ببعض البنود الأخرى التي يĄعتقد أنها أشدّ الحاحا

 ـ35  بخصـوص استخدام القوة من جانب موظفي السجون، أبلغ عدد قليل من الحكومات بأنه يمكن استعمال                  
ومن المعروف أن حكومات عديدة     . القوة ضدّ السجناء في حالات الخطورة القصوى، كالهروب والثورة والشغب         

. نارية وتدربهم وفقا لذلك   تـزوّد موظفـي السجون لديها بالمعلومات المناسبة حول استعمال القوة والأسلحة ال            
وجرى التأكيد على أنه يتعيّن على الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع السجناء ألاّ يكونوا مسلحين، وإن كانوا             

 )3.(يتدربون دوريا على استعمال الأسلحة
 ـ وقـد جـاءت ňداب مهـنة الطب المتصلة بدور الموظفـين الصحيين، ولا سيما الأطبـاء في حمايـة                   36

 المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيـة 
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 مكملة لبعض الأحكام الواردة في المدونة،       1982أو اللاّإنسـانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة عام           
تجزين واعتبرته أحد   حيـث نصّـت هذه المبادŏ على توفير الحماية للصحة البدنية والعقلية للمسجونين والمح             

واعتبرت أن تورّط الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في أيّة          . الواجـبات الأساسـية للموظفين الصحيين     
علاقـة مهيـنة مـع السجناء أو المحتجزين، مخالفة لآداب مهنة الطب، إذا لم يكن القصد منها مجرد تقييم أو                     

وتتمثل مخالفة ňداب المهنة في قيام الموظفين       . جين أو المحتجز  حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للس       
الصـحيّين ولا سـيّما الأطباء باستخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على               
 نحو قد يضرّ بالصحـة أو الحالة البدنيـة أو العقليـة لهـؤلاء المسجونين أو المحتجزين كما تتمثل المخالفة               
فـي الشهـادة، أو الاشتراك في الشهادة بعدم تعرّض لياقة السجين أو المحتجـز لأيّ شكل من أشكال المعاملة                  
أو العقوبـة الضـارة بالصحة البدنية أو العقلية ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة وتمّ التأكيد على عدم                   

 .حالة الطوارŏ العامةالخروج على هذه المبادŏ لأيّ سبب من الأسباب، بما في ذلك 
.  ـ وتجدر الإشارة هنا الى أن المقرّر الخاص الذي كلّف منذ سنوات للنّظر في المسائل ذات الصلة بالتعذيب              37

ذكـر في تقريره أن تنفيذ المعايير ذات العلاقة غير كاف وأن إجراءات الكشف عن ممارسة التعذيب ومعاقبتها                  
وأكد على أن مساعدة الموظفين الطبيين في التعذيب وامتناعهم         . الحالاتإمّا معدومة أو منقوصة في الكثير من        

ومن بين الاقتراحات التي قدمها المقرّر الخاص أن تتخذ الحكومات       . عنها هي عامل غاية في الأهمية والخطورة      
. هنة الطب والـرابطات الطبية تدابير صارمة ضدّ منتهكي المواثيق والمعايير الدولية من الأشخاص المنتمين لم             

وإنشـاء سـلطات مسـتقلّة، على الصعيد الوطني، مهمّتها تلقّي شكاوي الأفراد ومعالجتها، تحديد فترة الحبس      
الانفـرادي على نحو صارم في القوانين الوطنية، استحداث نظم دولية واقليمية ترتكز على زيارات دورية تقوم                 

 )4. (ى انتشار ممارسات التعذيببها لجان خبراء الى أماكن الاعتقال أو السجن لرصد مد
 ـ بالإضـافة الـى هذه الأحكام الواردة في الصكوك والمعايير ňنفة الذكر، جاءت اتفاقية مناهضة التعذيب                  38

 مكّملة للمجهودات الدولية    1984وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة لعام             
ذيـب بكافـة أشـكاله حيث نصّت العديد من موادها على احترام حقوق السجناء               الرّامـية إلـى محاربـة التع      

ويعتبر إنشاء  . والمحتجزيـن، لـيس فقط في اقليم الدولة المعنية ولكن أيضا في أي اقليم ňخر يخضع لولايتها                
ة من طرف    من الاتفاقية، خطوة هامة في مجال تنفيذ أحكام الاتفاقي         17لجـنة مناهضة التعذيب، استجابة للمادة       

 من الاتفاقية، يمكن    22ومن الأهميّة بمكان الإشارة هنا إلى أنه بموجب المادة          . الـدول الأطـراف في الاتفاقية     
لƖفـراد الذيـن يدعون أن أيا من حقوقهم الواردة في الاتفاقية قد انتهكتها دولة طرف والذين استنفذوا جميع                   

والملاحظ أنه لا   . ابية الى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها      وسـائل الانتصاف المحلية، أن يتقدموا ببلاغات كت       
. يجوز للجنة أن تتسلّم أيّ بلاŷ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بهذا الصدد                  

  التي انضمت الى الاتفاقية أو صدقت عليها، أنها       52، أعلنت ثلاث وعشرون دولة من الدول        1990وبنهاية عام   
الارجنتين، اسبانيا، اكوادور،   : ، وهذه الدول هي     22تعترف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات بموجب المادة         

 أوروغواي، إيطاليا، 
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البرتغال، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، الدانمرك، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، لكسمبرŷ، النرويج،             
 )5. ( واليوناننيوزيلندا، النمسا، هنغاريا، هولندا،

 
 خامسا ـ قواعد الأمم المحدة الدنيا النموذجية

 )قواعد بكين(لإدارة قضـاء شـؤون الأحـداث 
 

 أ ـ نبذة عامة عن القواعد
 ـ اسـتجابة لمـا أوصى به مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اعتمدت الجمعية                  39

ودعت الدول  ) 40/33القرار  (لنموذجية الدنيا لإدارة قضاء شؤون الأحداث       العامـة لƖمـم المـتحدة القواعد ا       
الأعضـاء الـى القـيام، حيـثما دعت الضرورة بتكييف تشريعاتها وسياساتها وممارساتها الوطنية وفقا لهذه                 
القواعـد، ودعـت الأميـن العـام والدول الأعضاء الى إجراء الأبحاث وإنشاء قاعدة بيانات بشأن السياسات                  

 .الممارسات الفعّالة التي تتّبع في إدارة شؤون قضاء الأحداثو
ومن الملاحظ أنّ   .  ـ تطـبّق هذه القواعد على المجرمين الأحداث بصورة حياديّة ودون تمييز من أيّ نوع               40

تطبـيق أحكامهـا لا يقتصـر على هذه الفئة فقط ولكن تطبّق أيضا على الأحداث الذين قد تقام عليهم الدعوى                     
وقد أولت هذه القواعد موضوع حقوق الأحداث أهمية        .  محـدّد لا عقـاب عليه إذا ارتكبه شخص بالغ          لسـلوك 

خاصـة حيث أكدّت أهمية  أن تكفل في جميع مراحل الإجراءات ضمانات اجرائية أساسية مثل افتراض البراءة،             
على خدمات محام، والحق    والحـق في الإبلاŷ بالتهم الموجهة،  والحق في التزام الصمت، والحق في الحصول               

فـي حضـور أحـد الوالدين أو الوصيّ، والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم، والحق  في الاستئناف أمام                   
كذلـك يحترم حقّ الحدث في حماية خصوصياته ولا يجوز، من حيث المبدإ، نشر أية معلومات                . سـلطة أعلـى   

 .يمكن أن تؤدّي إلى التعرّف على هويّة المجرم الحدث
تؤكّد القواعد أهمية الاتصال الأولي والفوريّ بالوالدين أو الوصيّ على          .  ـ فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة     41

وحيثما كان مناسبا تدرس عملية التحويل الى خارج        . أثـر إلقاء القبض على الحدث مع احترام مركزه القانوني         
وتوجه الانتباه الى ضرورة توفير تدريب      . يالـنظام القضـائي بحيـث تنقل الدعوى الى خدمات الدعم المجتمع           
وفي حالة الاحتجاز رهن المحاكمة، فإن هذا       . متخصّـص لجميع الموظفين الرسميين المنوط بهم انفاذ القوانين        

ويمكن الاستعاضة عن الاحتجاز    . الإجـراء لا يسـتخدم إلاّ باعتـباره مـلاذا أخيرا ولأقصر فترة زمنية ممكنة              
مراقبة عن كثب، أو الرعاية المركّزة أو الالحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات التربية أو              بإجـراءات بديلة مثل ال    

وفـي حالـة الاحتجاز يتمتّع الأحداث بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها القواعد النموذجية الدنيا               . دورهـا 
ئي، يتوجب أن تنظر في     وحين لا تكون قضية المجرم الحدث قد حولت الى خارج النظام القضا           . لمعاملة السجناء 

ويتوجب في  . أمـره السلطة المختصة سواء أكان ذلك محكمة، هيئة قضائية، هيئة إدارية، مجلس أم غير ذلك               
اجـراءات النظر في قضايا المجرمين الأحداث اتباع المعايير الدنيا المطبقة في العالم أجمع عن طريق محاكمة                 

 رشد ولدى التصرف في القضايا، تست. عادلة ونزيهة
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يتحتّم دائما أن يكون ردّ الفعل متناسبا ليس فقط مع ظروف الجرم            ) أ: (السـلطة المختصـة بالمـبادŏ التالية        
لا تفرض قيود على الحرّية     ) ب(وخطورتـه بـل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك احتياجات المجتمع،             

رية الشخصية إلا إذا أدين الحدث      لا يفرض الحرمان من الح    ) ج(الشخصـية للحـدث الاّ بعـد دراسـة دقيقة،           
بارتكـاب فعـل خطـير يتضمّن استخدام العنف ضدّ شخص ňخر أو بالعودة إلى ارتكاب أعمال إجرامية خطيرة                   

يكون خير الحدث هو العامل الذي يسترشد به لدى         ) د(أخـرى ومـا لم يكن هنـاك أيّ إجراء مناسب ňخـر،            
لى أيّة جريمة يرتكبها الحدث ولا توقع عليه عقوبات جسدية،          ولا يحكم بعقوبة الإعدام ع    . الـنظر فـي قضيته    

 .تمشّيا مع بعض الأحكام الواردة في صكوك دولية أخرى ذات العلاقة
 

 ب ـ تنفيــذ القواعـــد
 ـ سـعيا الـى تحقيق تطبيق القواعد على المستويين الوطني والاقليمي، شرع أمين عام الأمم المتحدة في                   42

حـوار مع الحكومات والمراسلين الوطنيين المعيّنين من قبل حكوماتهم والمنظمات            فـي اجـراء      1987عـام   
وقدّم تقريرا إلى مؤتمر الأمم     . الحكومـية واللاحكومـية والخـبراء المعنييـن بحقوق الأطفال وقضاء الأحداث           

ارج الأمم المـتحدة الثامـن حول تنفيذ القواعد مستندا الى ňراء الحكومات ومساهمات منظمات أخرى داخل وخ          
وأبلغت حكومات عدّة بأنّ لديها نظاما رسميّا لقضاء الأحداث وشرعت في اتخاذ خطوات عملية لتقريب               . المتحدة

بينما أعربت حكومات أخرى لا يوجد فيها نظام لقضاء الأحداث عن           . نظمهـا مـن الأحكام الواردة في القواعد       
ظم الدول التي أرسلت معلومات الى الأمين العام أنها         وقد أبلغت مع  . الـتزامها القـوي بروح القواعد وأهدافها      

وقامت . عمّمـت نـصّ القواعد على السلطات والوزارات المختصة وعلى الوكلات والأفراد الذين يهمهم الأمر              
معـاهد الأمـم المـتحدة الاقليمـية والأقاليمية بعقد دورات تدريبية وحلقات دراسية لصالح العاملين وصانعي                 

 .دان قضاء الأحداثالقرارات في مي
 ـ أفـادت عدد من الحكومات أنها أجرت اصلاحات تشريعية في هذا الخصوص بما فيها الشروع في اعداد                   43

وقدّمت بلدان كثيرة   . قوانيـن جديـدة أو إدخـال فحوى القواعد في مشاريع تشريعات خاصة بمحاكم الأحداث              
ن هناك مبادرات قانونية اتخذت لرفع هذا السـن        معلومات عن سنّ المسؤولية الجنائيـة وأشـار البعض الى أ        

ولاحظت غالبيـة التقاريـر المتلقّاة أن هناك محاكم       . ولتخفـيـف عقوبة الإعدام عندما يحكم بها على الأحداث        
وفي معظم الأحيان تستخدم تدابير عديـدة للتصرّف في القضايا بدلا من           . لƖحــداث، أنشئـت أو قيد الإنشاء     

 )6. (ؤسسات الاصلاحية والتأكيد على مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة شؤون الأحداثالإيداع في الم
 ـ وإدراكـا أنّ الأحـداث المجرّديـن من حريتهم يتعرّضون على نحو بالغ لإساءة المعاملة والتجني عليهم           44

المراحل المختلفة لإدارة   وانـتهاك حقوقهم وحيث أن عددا كبيرا من الأنظمة لا يفرق بين البالغين والأحداث في                
شـؤون العدالـة، وينجم عن ذلك أنهم يحتجزون في سجون ومرافق مع البالغين، أوصى مؤتمر الأمم المتحدة                  

قرار الجمعية  (الثامـن الجمعية العامة باعتماد قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم               
ه القواعد موضوع الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون وقـد أولت هذ  ). 1990 لعـام    45/113العامـة   

 المحاكمة أهمية خاصة حيث 
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نصّـت علـى افـتراض أنّ الأحـداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة أبرياء ويعاملون على هذا                   
 يبذل قصارى   ولذلك. ويجتنب ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك على الظروف الاستثائية          . الأساس

 .الجهد لتطبيق تدابير بديلة
 

 سادسا ـ استعراض التطورات المتعلقة بحقوق الأشخاص
 المعــرّضـين لأيّ شكــل من أشكـال الاحتجـاز أو السجـن

 ـ وحتى يكون هناك متابعة لما يجري في العالم، قرّرت اللجنة الفرعية لمنع الجريمة وحماية الأقليات عام                  45
باستعراض سنوي للتطورات المتعلقة بحقوق الإنسان للمعرّضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز             أن تقوم    1974

أو السـجن، ňخـذة فـي الاعتـبار أيّـة معلومـات مشهود بصدقها ترد من الحكومات والوكالات المتخصصة               
ستعراض وخلال الا . والمـنظمات غـير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي           

، اتضـح أن التشـريعات المحلية تنص في معظمها على أحكام مماثلة لتلك الواردة في                1988السـنوي لعـام     
 ŏخر           . مجموعة المبادň فقد أفادت . وبطبيعة الحال ما تنص عليه التشريعات المحلية شيء، وما هو مطبّق شيء

يّة النقابية من خلال اعتقال واحتجاز      مـنظمة العمـل الدولـية أنهـا لا زالت تتلقى شكاوى بشأن انتهاك الحر              
 1985 حالة خلال الفترة     84وقد قامت لجنة الحرية النقابية التابعة للمنظمة بالنظر في ما لا يقل عن              . النقابيين

وأفادت منظمـة الدول   .  مـتعلقة بممارسـات حكومـات عديـدة في أمريكا اللاتينية، افريقيا وňسيا             1987ـ  
لات بعض الحكومات في أمريكـا اللاتينية التشجيع على التزام أفضل بحقوق الإنسان،            الأمريكية بأنه رغم محاو   

فـإن بعـض القوانيـن، والمراسـيم، وأنشطة حكومية أخرى في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، ما فتئت تعوق                   
 .الاحترام التام لحقوق الإنسان

 بلدا من البلدان ذات النظم      128ت أكثر من     ـ وقـد تناولـت ردود المـنظمات اللاّحكومية العديد من الحالا            46
من ضمن الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق . القانونـية والسياسـية والاجتماعـية والاقتصادية المختلفـة      

 : الإنسان التي تمّ الإشارة إليها فيما يتعلق بالأوضاع في هذه البلدان ما يلي 
 
 بلا محاكمة وغيرها من حالات  ـ الوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الإعدام 1

 .الإعدام التعسفي أو بمحاكمة مقتضبـة
 ـ أفادت إحدى المنظمات أن القوانين المسلحة في أحد البلدان، والمسؤولة عن قمع تمرد في ثلاثة سجون،                  47

 سجينا في سجن واحد،     124، اعترفت بقتل جميع المساجين السياسيين وعددهم        1986يونـيه   /فـي حزيـران   
ودفنت الجثث  .  من السجناء السياسيين في سجن ňخر      160وفاة ثلاثين سجينا من جملة البالغ عددهم        وتـأكدت   

وفي . 1983 شخص محتجز منذ     2000وأبلغت المنظمة ذاتها عن اختفاء ما يقرب من         . سـرا في مقابر عامة    
الغين بل أيضا نفّذ في     بلـدان أخـرى أفادت احدى المنظمات أنّ الاعدام التعسّفي للمحتجزين لم يقتصر على الب              

 .أطفال وفي حالات  أخرى نفّذ وكان ضحيته نساء حوامل
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  ـ حالات الاختفاء القسري2

 ـ ورد فـي تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي المنبثق عن لجنة حقوق       48
. ن حالات اختفاء قسري أو غير طوعي       تقرير ع  3500 ما يقرب من     1987الإنسـان، أنّ الفريق تلقّى في عام        

 شخص اختفوا بعد    1000وفـي بلد ňخر تمّ الإبلاŷ عن حالات اختفاء جماعي، حيث تفيد التقارير بأن أكثر من                 
أن احـتجزتهم القـوات الحكومـية، وفي بلدان أخرى انتهكت حقوق الإنسان لفئات محدّدة من بينهم نقابيون،                  

 .وطلبة ومدرسون ومزارعون
 
 تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة ـ ال3

ـ تمكّنـت إحـدى المنظمات المبلغة، بناء على شهادة محتجزين كثيرين في أحد البلدان، من الوقوف على                   49
وفي السجون  فيعتقد أن التعذيب تمّ في مراكز الاستجواب التابعة للشرطة          . نمـوذج للتعذيـب وسـوء المعاملة      

والمواقع العسكرية، وأنه تضمن الضرب المنتظم، والصدمات الكهربائية في أجزاء حسّاسة من الجسم والحرق              
وتم تعذيب المسجونات الاناث جسديا وأرغمن على مشاهدة تعذيب المسجونين          . بالسجائر، واقتلاع شعر الرأس   

وعادة ما يدوم الاحتجاز شهورا دون      . ذيبالذكـور، وحĄبسـن، فـي بعض الأحوال، مع جثة ضحية أخرى للتع            
كذلك تم الابلاŷ على حالات وفاة من جرّاء        . الاتصـال بأفـراد الأسـرة او الحصـول على أيّ مساعدة قانونية            

 . سنة14 او 13التعذيب الذي لم يقتصر على البالغين بل مĄورس ضدّ تلاميذ لا تتجاوز أعمارهم 
 
  المناعـة وغيرها من المجموعات ـ احتجاز أفراد المجموعـات عديمـة4

 سنة بدون محاكمة في ظل حالة       16 طفل تقل أعمارهم عن      2000  ـ في أحد البلدان أبلغ عن احتجاز نحو           50
وقيل أنّ  . ودام احتجاز البعض من هؤلاء عدة أشهر دون ابلاŷ أسرهم رسميا          . 1986 و 1985الطوارىء عامي   

وفي بلد ňخر أفادت احدى المنظمات ان قانون        . م تعرض للتعذيب  هؤلاء الاطفال تعرضوا مرارا للضرب وبعضه     
الأمـن الداخلي لذلك البلد يتضمن أحكاما تسمح بتوقيف واحتجاز العمال المدافعين عن مصالح عمال ňخرين في                

 بلدا وأفيد بأنّ أكثر من مائتي شخص قتلوا         55وأبلغت منظمة أخرى بأنّها قامت بدراسة       . إطـار العمل النقابي   
 . نقابي5400، وذلك بسبب أنشطتهم النقابية، وتم سجن 1987 وفي الأشهر الأولى لعام 1986ي عام ف

 ـ مـن المواضـيع الهامة التي بدأت تحظى بالاهتمام من طرف لجنة حقوق الانسان والمرتبطة بموضوع                  51
وفي . فال المحتجزين حقوق الانسان لƖشخاص المعرضين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز او السجن، مسألة الأط            

احتجاز : بيان خطي قدم من طرف الحركة الدولية للدفاع عن الطفل الى اللجنة الفرعية تم ذكر المشاكل التالية                  
الاطفال مع الكبار� الاحتجاز لفترات غير محددة دون محاكمة�  الاحتجاز لعام أو أكثر دون تحقيق قضائي أولي                  

سرة� الاحتجاز لمخالفات تافهة كسرقة طعام� السجن لمشاركة في         دون مشـورة قانونـية ودون الاتصـال بالأ        
احتجاز الاطفال كرهائن لردع الأنشطة السياسية لأقاربهم�       : مظاهرات سياسية او لالتماس اللجوء في بلد ňخر         

 حرمان الاطفال الذين يعانون من مرض خطير من العلاج الطبي� التعذيب وسائر 
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ستغلال الجنسي من جانب السلطات والسجناء الكبار على السواء� والتأخير لمدة قد            أشكال الاستغلال البدني� الا   
 .تصل الى عامين في إعادة الأطفال الفارين الى ňبائهم

 
 سابعـا ـ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيـة

 )قواعـد طوكيـو(للتدابيـر غير الاحتجـازيــة 
القرار رقم ) (7(دة الثامن، اعتمدت الجمعية العامة هذه القواعد   ـ اسـتجابة لتوصـية مؤتمـر الأمم المتح        52
وأوصـت بتنفيذها على الصعيد الوطني والاقليمي والأقاليمي، مع مراعاة بلد وتقاليده            ) 1990 لعـام    45/110

وتحتوي هذه القواعد على مجموعة من المبادŏ الأساسية لتعزيز استخدام          . السياسـية والاجتماعـية والثقافية    
وتستهـدف . تدابير غير الاحتجازيـة، كما تحتـوي على ضمانـات دنيا لƖشخاص الخاضعين لبدائل السجن           ال

التشـجيع علـى زيـادة اشتراك المجتمع في تدبير شؤون العدالة الجنائية واستحداث تدابير غير احتجازية مع                  
 .ل الجانيمراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية واحتياجات إعادة تأهي

 ـ فـيما يـتعلق بـنطاق التدابير غير الاحتجازية،  تسري الأحكام ذات الصلة في هذه القواعد على جميع                     53
ويجب أن يوفّر نظام العدالة  . الأشخاص الخاضعين للمقاضاة أو المحاكمة أو تنفيذ حكم ما وتطبق دون أيّ تمييز            

من التدابير السابقة للمحاكمة حتى التدابير اللاّحقة لاصدار        الجنائية طائفة عريضة من التدابير الاحتجازية بدءا        
وينبغي أن يشكل استخدام هذه التدابير جزءا       . الحكـم مع الأخد في الاعتبار المبدأ القاضي بأدنى حدّ من التدخل           

 السابقة  وفي حالة التدابير  . مـن الاتجـاه إلى إلغاء العقاب والغاء التجريم مع احترام كافة الضمانات القانونية             
للمحاكمة، ينبغي عند الاقتضاء، تخويل الشرطة أو النيابة العامة أو غيرها من الأجهزة المعنية لمعالجة القضايا                

 .الجنائية سلطة اسقاط الدعوى المقامة على الجاني، ولا يستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة إلاّ ملاذا أخيرا
لحكم، يجوز للهيئـة القضائية الاستعانة بمعلومات عن        ـ أمّـا فـي خصـوص مرحلة المحاكمة وإصدار ا           54

. الخلفـية الاجتماعـية للجانـي المتصلة بنمطه الشخصي في الإجرام وذلك عن طريق تقارير أجهزة مختصة                 
العقوبات الشفوية كالتحذير   ) أ: (ويجـوز أيضا للسلطات التي تصدر الأحكام أن تبّت في القضايا بالطرق التالية              

العقوبات ) د(العقوبات التي تمس حالة الفرد القانونية،       ) ج(إخلاء السبيل المشروط،    ) ب(نذار،  والتوبـيţ والإ  
) و(الأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكية،       ) هـ(الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية،       

الوضع تحت الاختبار  ) ح(النفاذ أو المرجأ،    الحكم مع وقف    ) ز(الأمـر بردّ الحق الى المجنيّ عليه أو تعويضه،          
الاقامة ) ك(الاحالة الى مراكز المثول،     ) ي(الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي،      ) ط(أو الاشـراف القضائي،     

أيّ مجموعة من التدابير    ) م(أيّ شكل ňخر من أشكال المعاملة غير الايداع في مؤسسة احتجازية،            ) ل(الجبرية،  
 .المدرجة أعلاه

إطلاق ) ب(التصريح بالغياب، ودور التأهيل،     ) أ( ـ أمـا التدابـير اللاّحقـة لصدور الحكم فيمكن أن تشمل              55
) هـ(إسقاط العقوبة،   ) د(إخلاء السبيل المشروط بمختلف أشكاله،      ) ج(السـراح من أجل العمل أو تلقي العلم،         

 ويخضع القرار المتعلق بهذه التدابير، باستثناء حالة . العفو
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وينظر في  . العفـو، لإعادة نظر من قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلّة ومختصة، بناء على طلب الجاني                
 .أبكر مرحلة ممكنة في أي شكل من أشكال إطلاق سراح الجاني وإحالته الى برنامج غير احتجـازي

لموضوع الإشراف على الجاني     ـ فـيما يتعلّق بتنفيذ التدابير غير الاحتجازية، أولت القواعد أهمية خاصة              56
عـن طـريق هيئة مختصة مع تزويده بالمساعدة النفسية والاجتماعية والمادية وبحيث لا تتجاوز فترة التدبير                 
غـير الاحـتجازي المـدّة التي قرّرتها الهيئة المختصة وعند بدء تطبيق هذا التدبير يزوّد الجاني بشرح كامل                   

وفي حالة اخلاله بهذه الشروط     .  ـ بما في ذلك واجبات الجاني وحقوقه       للشـروط التي تحكم تطبيق ذلك التدبير      
كذلـك أولت القواعد أهمية للموظفين المعنيين بالتدابير غير  . يجـوز تعديـل التدبـير الاحـتجازي أو إلغـاؤه       

صة الاحتجازية من حيث المعاملة المالية والتأهيل والتدريب، والتشجيع على مشاركة الجمهور والمتطوعّين خا            
 .حتى يضمن تنفيذ هذه التدابير في إطار مجتمعي صحيح

 
 خـاتمـــة

 ـ علـى الـرغم مـن نجاح العديد من البلدان في تنفيذ المعايير والقواعد ňنفة الذكر، فلا تزال هناك أوجه                      57
ذ بعض  قصـور في كثير من بقاع العالم كما تبين من العرض أعلاه لنتائج الدراسات الاستقصائية المتعلقة بتنفي                

ومن ضمن العقبات الرئيسّية التي ذكرت في هذه الدراسات عدم التنسيق بين الاجراءات،             . المعايـير والقواعـد   
ونقـص الموارد المالية، وعدم وجود ما يكفي من الموارد البشرية والفنية، وفي أغلب الأحيان وانعدام الارادة                 

 ليس فقط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية ولكن       وترتبـط هذه العقبـات  . السياسـية أو عدم تجاوب الجمهور     
 .أيضا بالمناŢ السياسي السائد

 ـ إنّ الـنجاح فـي تنفـيذ هـذه المعايـير بصورة عملية يتوقف على الجهود التي تبذلها الحكـومـات                     58
 .والمؤسّسـات الوطنـية ونشاطات المنظمـات اللاحكـومية التي يمكـن أن تساهـم في ترجمتهـا الى أفعال              

              ،ŏوتقـع على منظومة الأمم المتحدة مسؤوليات كبيرة تجاه الحكومات المهتمة بتنفيـذ هـذه المعايير والمباد
ومن بين الطرق التي تناولها مؤتمر الأمم المتحدةـ الثامن،         . خاصـة في مجال تقديم المساعدات الفنيّة اللاّزمة       

ات تنفيذ عمليّ جديدة في اطار استراتيجيات التنمية        والتـي يمكن أن تساعد بها الأمم المتحدة، استحداث اجراء         
الاقتصـادية والاجتماعية، والتغييرات التي تحدث في مختلف أنحاء العالم،  التشجيع على إدماج صكـوك الأمم                
المـتحـدة فـي التشـريعات الوطنية، وإتاحتها باللغة وبالشكـل المناسبين لجميع الجهات المعنية، تعليم تلك                

لأحكـام والـترويج لها في المدارس والكليات وأكاديميات العدالة الجنائية، وكليات الحقوق ومعاهد              المـبادŏ وا  
الدراسات القانونية والقضائية، توظيف أجهزة الإعلام في الترويج للسياسات الناجعة في ميدان العدالة الجنائية،              

ي بناء على نتائج هذه الأبحاث      اجـراء الـبحوث والدراسـات مـن أجـل خدمة السياسات والتخطيط المستقبل             
 .والدراسات، وتعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية التي تقدمها الأمم المتحدة
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 الـهــوامـــش

للاطـلاع علـى فحوى المعايير الجديدة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة  الثامن لمنع الجريمة ومعاملة                 ) 1(
 A/CMP.144/28/Rev.1مؤتمر الوارد في الوثيقة  المجرمين يرجا الرجوع الى تقرير ال

 .147للإطلاع على نصّ هذه المبادŏ يرجا الرجوع الى المرجع السابق ص ) 2(
انظر التقدّم المحرز في تطبيق مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تقرير الأمين العام               ) 3(

E/AC.57/1988/8 
وE/CN.4/1986/15حـول هـذا الموضـوع، انظـر تقريري المقرّر الخاص            لمـزيد مـن التفاصـيل       ) 4(

E/CN4/1987/13والتقارير الأخرى اللاحقة لهما ،. 
 A/45/44، يرجى الرجوع الى الوثيقة 1990للاطلاع على أعمال لجنة مناهضة التعذيب خلال عام ) 5(
 الأمين العام حول هذا الموضوع الوارد       للإطـلاع على تفاصيل تنفيذ هذه القواعد، يرجا الرجوع الى تقرير          ) 6(

 .1990 لعام A/CONF.144/4في الوثيقة  
للاطلاع على نصّ هذه القواعد، يرجا الرجوع الى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة           ) 7(

 .55 ص A/CONF.144 28/Rev.1المجرمين الوارد في الوثيقة  
 



 
 
 
 
 

 قواعد الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء والمؤسسات

  الواقع والآفـاق- العقابية العربية 
 

 
 •علـــي فهمــي 

 
 

 مقدمـــة

ـ مـنذ أضـحت العقوبة السّالبة للحرّية هي الصورة الرئيسية التي تغلب على العقوبات في العصور الحديث،                  
احية مبانيها والعاملين بها وإدارتها وبرامج معاملة       بدأت حركات الدعوة لإصلاح حال المؤسسات العقابية من ن        

 في الربع الأخير من القرن الثامن John Howard ويكفي الإشارة هنا الى جهود جـون هـوارد  .الـنزلاء 
عشـر، وتشارلز لوكاس في العقد الثالث من القرن التاسع عشر، وارتباط هذه الدعوات الإصلاحية بالتطورات                

 وما صاحب ذلك من      .في أوربا في هذا العهد التي سبقت وواكبت ولحقت الثورة الفرنسية          الفكـرية والفلسفية    
  .تغيّر في شكل العلاقات الاجتماعية الاقتصادية في بعض دول أوروبا

ـ ولقـد شهد القرن التاسع عشر محاولات عملية لتطبيق سياسات عقابية أكثر إنسانية وأكثر جدوى في تأهيل                  
 1835نين، ويكفي أن نشير هنا الى المحاولات التي جرت في سجن فلانسيا باسبانيا عام               وإعادة تربية المسجو  

لإيجاد نظام يمكن المسجونين من الدراسة والتدريب المهني وامكان الافراج عن النزيل بعد ثلثي المدة المحكوم                
كابتن الكسندر ماكونوتشي   بهـا عليه عن طريق حسن السلوك واتقان العمل، والى نظام العلامات الذي ابتكره ال              

 الذي جعل العفو المشروط والامتيازات داخل السجن متوقفة على السلوك الحميد وأداء العمل على               1840عـام   
 وجه مرض، كما نشير الى النظام المعروف باسم النظام الايرلندي لادارة السجون الذي ابتكره سير

                                                 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة و عضو الجمعية الدولية لقانون العقوبات والجمعية  المرآز –ر قانوني واجتماعي  خبي •

 . مصر–وأستاذ علم الإجرام المنتدب بجامعة عين شمس . الدولية لعلم الإجرام
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ل السجين في المجتمع الحر تحت الإشراف والتوجيه         والتركروفتـن، ويقوم هذا النظام على أساس ضرورة عم        
حتى يمكن إصلاحه، ذلك أنه من الضروري أن يتعرض المحكوم عليه لتجربة الحياة الاجتماعية العادية للكشف                
عـن مـدى التأثـير التقويمي لبرامج السجن وعلى الأخص التأهيل المهني على السجين، وفي ضوء الخطوط                  

دي قامت فكرة إصلاحيات الرجال الأمريكية أولها الإصلاحية التي أنشئت في مدينة الميرا             الأساسية للنظام الايرلن  
Elmira        كما تبع ذلك وتأثر به ظهور النظام البورستالي في انجلترا لطائفة            1869 بولايـة نـيويورك عـام ،

دى هؤلاء الشباب   ، على أساس أنه يجب الاستفادة من الحوافز الذاتية ل         )سنة21،  16بين  (المذنبيـن الشـبان     
  .الصغار لتعديل سلوكهم

ـ ثم كان أن وجهت المدرسة الوضعية الإيطالية في أواخر القرن التاسع عشر الاهتمام الى المجرم نفسه والى                  
  .ضرورة الدراسة العلمية للمجرمين وعلاجهم في ضوء ذلك

ضي، وتعاونت الدول في مجال     ـ وقـد أخذت حركة إصلاح السجون مظهرا دوليا منذ السبعينات من القرن الما             
  .دراسة مشاكل السجون وإرساء القواعد الأساسية التي ينبغي أن يقوم عليها أيّ نظام عقابي سليم

 Theـ ولعـل أهـم الجهـود الدولـية الـرائدة فـي هذه الصدد هو إنشاء اللجنة الدولية للعقاب والسجون       

International Penal and Penitentiary Commisionون ثم انتقالها الى جنيف فيما بعد، وكان  في ب
 الذي انتهى الى وضع مبادŏ عامة       )1872لندن  (إنشـاء هـذه اللجـنة مبادرة هامّة للمؤتمر الدولي للسجون            

موجّهـة يجـب أن تكـون الأسـاس الـذي يقوم عليه أي نظام سليم للسجون، كما أقرّ هذا المؤتمر مبدأ عقد                       
  .جون كل خمس سنواتمؤتمرات دولية دورية للعقاب والس

 فيما عدا فترتي الحربين العالميتين      1950ـ وفعـلا قامـت اللجنة الدولية بعقد المؤتمرات الدولية تباعا حتى             
  .1950الأولى والثانية، ثم أحيلت أعمال هذه اللجنة الدولية العتيدة الى منظمة الأمم المتحدة في أول ديسمبر 

دنى لمعاملة المسجونين كان من أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة          ـ ولا شـك فـي أنّ مشروع قواعد الحد الأ          
  . .الدولية للعقاب والسجون، إن لم تكن أهمها جميعا باطلاق

 
 لمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين  التطور التاريخي:المبحث الأول 

 
لي لقواعد الحد الأدنى لمعاملة      بإعداد مشروع أوّ   1929ـ قامـت اللجـنة الدولـية للعقـاب والسـجون عام             
  .1933المسجونين وعادت الى مراجعتها وإعادة صياغتها عام 

 اعتمدت الجمعية العامة لعصبة الأمم مشروع قواعد الحد الأدنى الذي سبق أن             1934 سبتمبر عام    26ـ فـي    
مم، وقد أوصت الجمعية    أعدته اللجنة الدولية للعقاب والسجون التي كانت تقوم بمهام استشارية لدى عصبة الأ            

  .العامة لعصبة الأمم حكومات الدول المختلفة بتطبيق هذه المجموعة من القواعد في مؤسساتها العقابية

وفعـلا لعبـت هذه المجموعة من القواعد دورا هاما في إدخال كثير من الإصلاحات في نظم السجون في دول                    
  .كثيرة
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 أنه من الضروري مراجعة مجموعة قواعد الحد الأدنى التي          1949ـ رأت اللجنة الدولية للعقاب والسجون عام        
 على ضوء ما كشف عنه العمل ولجعلها أكثر تمشيا مع مقتضيات العصر، وأصدرت              1933سبق أن أقرّت عام     

نظرا للتقدم الذي تم خلال العشرين سنة       ( أغسطس من العام نفسه ينص على أنه         6فـي هـذا الصدد قرارا في        
ان السجون من النواحي النظرية والتطبيقية فإنه من الضروري مراجعة وتعديل مجموعة قواعد             السابقة في ميد  

  .)الحد الأدنى لمعاملة المسجونين

ـ وفي نفس الوقت رأت أول هيئة للخبراء الدوليين في ميدان مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين، التي نظمتها                 
أن تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية لƖمم المتحدة بالتشاور مع ، )1949 أغسطس   8من أول الى    (الأمـم المتحدة    

لجـنة حقـوق الإنسـان ومـع الحكومـات والمنظمات المعنية بمراجعة مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة                  
  .المسجونين وتعديلها في ضوء التطورات التي لحقت بميدان السجون

لب هيئة الأمم المتحدة ـ بوضع مشروع لمجموعة        ـ قامـت اللجـنة الدولية للعقاب والسجون ـ بناء على ط           
قواعـد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ضوء نتائج استبيان وزّع عن طريق السكرتير العام لƖمم المتحدة                 

 وفعلا تمّ إقرار المشروع المعدّل لمجموعة        . على الحكومات والهيئات المتخصصة المعنيّة     1950فـي يولـيو     
 وأرسل إلى السكرتير العام     1951 يوليو   6 في اجتماع اللّجنة الدّوليّة للعقاب والسّجون في           قواعـد الحدّ الأدنى   
 الّذي قام بدوره بارساله في أكتوبر من نفس العام إلى الحكومات والهيئات             1951 أغسطس   8لƖمم المتّحدة في    

  .المتخصّصة لابداء الرأي فيه

 الأمم المتحدة لمجموعات دول أوروبا وأمريكا اللاتينية        ـ عقـدت حلقـات دراسـات اقليمية في نطاق منظمة          
والشـرق الأوسـط وňسـيا والشـرق الأقصـى لدراسة المشروع الجديد لمجموعة قواعد الحد الأدنى وكذلك                  
الملاحظـات التـي أبدتهـا الحكومـات والهيئات المتخصصة، واتخذت حلقات الدراسات هذه توصياتها في هذا         

  .الشـأن

 ـ       وبشŐ من التفصيل ـ لاتجاهات المناقشة وتوصيات حلقة دراسات الشرق الأوسط            - ناويجـدر أن نشـير ه
، في هذا الصدد على أساس أنّ مناقشات هذه الحلقة تعكس           )1953القاهرة  (لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين     

  .ňراء ممثلي الدول العربية

لة المسجونين يتضمّن سبع ملاحظات تمهيدية      وكـان نصّ المشروع المقدّم لمجموعة قواعد الحدّ الأدنى لمعام         
وثمانية مبادŏ عامة ثم قسمين، يتضمن القسم الأول القواعد العامة في التطبيق، ويتناول القسم الثاني القواعد                

 ولقد أفصحت الملاحظة التمهيدية الأولى في المشروع أنّ          .التـي تطـبّق حـيال فئات خاصة من المسجونين         
ليس وضع نظام تفصيلي كامل للسجون الحديثة، بل أنها تستهدف رسم المبادŏ العامة             الغرض من هذه القواعد     

فـي تنظـيم السـجون وطرق معاملة نزلائها بالاسترشاد بأهم ما ورد بالقواعد المتبعة في أحدث نظم السجون             
  .المعاصرة

هت المناقشات الى عدّة ولقـد تناولـت المناقشة في حلقة دراسات الشرق الأوسط المشار إليها عدة نقاط، واتج           
  :أمور 
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أ ـ أنّـه مـن الضروريّ أن يحتفظ السجن بالغرض التكفيري للعقوبة، بيد أنّه يكفي لتحقيق هذا الغرض مجرد         

  .سلب حرية المحكوم عليه

  .ب ـ يجب ألاّ تنظم الحياة داخل السجون على نمط يزيل الصبغة الجزائية عن الحرمان من الحرية

ه خاص ألاّ يكون مستوى الحياة في السجن في بلد من البلدان أرقى من مستوى الحياة             ج ـ من الضروري بوج    
العادية في هذا البلد، غير أنّه يتحتّم تعويد السّجين على الالتزام ببعض قواعد السلوك وقواعد النظافة ولو كانت                  

امتيازا خاصا بل إنه نظام     فـي بعـض الأحـيان غريبة عن وسطه المعتاد طالما أن الأخذ بهذه القواعد لا يعد                  
  .أساسي مرغوب فيه لإعادة تربية المحكوم عليه وترقية المستوى الاجتماعي العام

د ـ أنّه وإن كانت هـذه القواعـد خاصة بمعاملة المسجونين، إلاّ أنّه من الضروري الإشارة الى المبادŏ التي                  
  .لذين لم يحكم عليهـميجب أن يسترشد بها عند البحث في نظام لمعاملة المتهّمين ا

هــ ـ أنّ المشـروع الـذي أعّدته اللجنة الدولية للعقاب والسجون ـ والذي تناقشه الحلقة ـ جاء خلوا من                     
قواعـد خاصة لمعاملة المسجونين السّياسيين ومن يقبض عليهم أو يعتقلون بأمر من السلطة الإدارية، ولو أن                 

وجود أو عدم قواعد خاصة لمعاملة المسجونين السياسيين إلا         المناقشـات لم تنته إلى رأي موحد بشأن أهمية          
 أما فيما يتعلق بالاعتقال بأمر من السلطة         .أنها أعربت عن الأمل في أن يناقش المؤتمر الدولي هذا الموضوع          

 الإداريـة، فقـد اتجهت المناقشات الى أن هذه الحالات الاستثنائية التي ترجع في ذاتها الى ظروف استنثائية لا                  
يمكـن إدمـاج أحكامهـا ضمن مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، وذلك على الرغم من استنكار                

  .الاعتقال الاداري والايداع في معسكرات الاعتقال

و ـ على الرغم ما للمشكلة الجنسية في السجون من أهمية بالغة، إلاّ أنّ المناقشات اتجهت الى استحالة كونها                   
  . من قواعد الحد الأدنىموضوعا لقاعدة

ز ـ اتجهت المناقشات الى الرغبة في أن يوصي المؤتمر الدولي الحكومات جميعا بأن تعهد بادارة سجونها الى                  
  .وزارات الشؤون الاجتماعية فيها أو الى وزارات العدل

وعة  قرارها الخاص بمشـروع مجم1956 ديسمبر 17ـ وأخـيرا أصدرت حلقـة دراسات الشرق الأوسط في    
 في مجموعة أعمـال الحلقة، من منشورات       5انظر الملحـق رقم    (قواعـد الحـد الأدنـى لمعاملة المسجونين         

  .)83/48، ص 1956الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، 

مم  أن يشتمل جدول أعمال المؤتمر الأول لƖ       1951رأت الهيئة الاستشارية للخبراء الدوليين في اجتمعاتها عام         
1955 سبتمبر   3 أغسطس الى    22من  (المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذي تقرّر عقده في جنيف           

، علـى موضوع قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ـ وفي الاجتماع الأول لهـذا المؤتمـر وافقت لجنته                 )
 الدراسات الإقليمية على الموافقـة عليها      التوجيهـية على الاكتفاء بدراسة تلك القواعد التي لم تجمـع حلقات          

 تمت  1955 أغسطس   30، وفي   1951والتـي أدخلت تعديلات أساسية على نصوصها الـواردة بمشروع عام           
 الموافقة بالاجماع 
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علـى النصـوص الجديدة لمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجـونين مع التوصية بعرض هذه القواعد                
 الاجتماعي التابع لƖمـم المتحـدة، وأنه في حالة مـوافقة المجلس والجمعية العامة            على المجلس الاقتصادي  

لƖمم المتحدة عليها، ترسل الى الحكومات المختلفة مع التوصية بأن تضع في اعتبارها الأخذ بها وتطبيقها في                 
بما تم من نجاح فيما يتعلق      إدارة المؤسسات العقابية وأن تخطر السكرتير العام لƖمم المتحدة كل ثلاث سنوات             

  .بتطبيقها

ـ كمـا أعلـن المؤتمـر رغبته في أن ينشر السكرتير العام في المجلة الدولية للسياسة الجنائية البيانات التي                    
ترسـلها الحكومـات عن تطبيق قواعد الحد الأدنى، وأن يصرح له بطلب أي بيانات إضافية إذا لزم الأمر، كما    

  .العام أن يعمل على نشر هذه القواعد وإذاعتها في أوسع مجالأهاب المؤتمر بالسكرتير 

 باعتماد  )رباع عشر ( ج   663 أصـدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم         1957 يولـيو    31ـ وفـي    
مجمـوعــة قواعــد الحــد الأدنى لمعاملة المسجونين، كما وافـق أن يلحـق بها التوصيات التي أقرها                 

فيما يتعلق باختيار وتدريب موظفي المؤسسـات العقابيـة والاصلاحية وكذلك فيما           1955مؤتمـر جنيف عام     
  .يتعلق بالمؤسسات المفتوحة العقابية والاصلاحيـة

ـ أمّا بالنسبة للإطار العام لمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، فهي تتكـون من أربـع وتسعين                
القواعـد عامّـة  ( وقسمـان، القـسم الأول بعنـوان      )ات أوليـة ملاحظـ(قـاعدة تتضـمنها مقدمـة بعنوان       

  .)القواعد التي تطبق على طوائف خاصـة( والقسم الثاني بعنوان )التطبيق

 وتتضمن القواعد الخمس الأولى للمجموعة وهي توضح أنّ قواعد          )ملاحظات أولية ( تحـت عنوان     :المقدمـة   
سات العقابية، بل إنّها مجرد المبادŏ والممارسات العملية التي أجمع          الحـد الأدنـى لا ترسم نظاما مثاليّا للمؤس        

  .دوليا على قبولها باعتبارها حدّا أدنى لمعاملة المسجونين وإدارة المؤسسات العقابية

وعلى الرغم من أنّ مجموعة قواعد الحد الأدنى لا تستهدف تنظيم إدارة مؤسسات الشبان إلا أن الأحكام العامة                  
  .القسم الأول يمكن تطبيقها في مثل هذه المؤسساتالواردة ب

 الى القاعدة   6من القاعدة رقم    ( ويتكون من خمسين قاعدة      )القواعد عامّة التطبيق  ( تحت عنوان    :القسم الأول   
، تتضمن عشرين مجموعة فرعية تشمل قواعد الحد الأدنى لتنظيم وإدارة المؤسسات العقابية ومعاملة              )55رقم  

  .نواحي المختلفةنزلائها من ال

من ( ويتكون من تسع وثلاثين قاعدة       )القواعد التي تطبق على طوائف خاصة     ( تحـت عنوان     :القسـم الثانـي     
  :، ويتضمن الفروع الأربعة التالية )94 الى القاعدة 56القاعدة 

  .)81 الى القاعـدة 56من القاعدة (أ ـ خاص بالمسجونين المحكـوم عليهم بعقوبـة سالبة للحريـة 

  .)83، 82القاعدتان (ب ـ خاص بالمسجونين المصابين بأمراض عقلية 

  .)93 الى القاعدة 84من القاعدة (ج ـ خاص بالمقبوض عليهم أو المحبوسين احتياطيا 

  .)94القاعدة (د ـ خاص بالمسجونين المحكوم عليهم لسبب ديني أو بالحبس المدني 
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 المسجونين قواعد الحد الأدنى لمعاملة :المبحث الثاني 

 وواقـع المؤسسـات العـقابية العـربيـة
 

تطبيق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين بالمؤسسات العقابية بالدول         » ـ لـيس ثمّة دراسات تتناول مدى        
العربية فيما عدا دراسة بالغة الأهمية قام بها قسم بحوث العقاب بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية                

 وتقع في أكثر من     )غير منشورة حتى الآن   ( وهي دراسة مسحيّة كبرى       .هـرة عن سجن القاهرة العمومي     بالقا
ألـف صفحة من الحجم الكبير وترمي ـ بالاضافة الى تسجيل دقيق للوضع القانوني واللائحي ولواقع المعاملة                 

 في هذه المؤسسة العقابية     داخـل السجن ـ الى الكشف عن مدى تطبيق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين             
  .المصرية

ـ وعلـى الـرغم من إمكان مقارنة نصوص قوانين المسجونين ولوائحها بالدول العربية على مجموعة قواعد                 
الحـد الأدنـى، إلاّ أنـه يبقى دائما امكان حدوث بعض التفاوت بين القاعدة التي يتضمّنها النص وواقع تطبيق                    

ة ـ على مدى تطبيق قواعد الحد الأدنى ليس من المهام المباشرة لإجراء             القـاعدة، وهنا يكون التعرف ـ بدق      
مقارنـة معينة بين قواعد الحد الأدنى من ناحية ونصوص قوانين ولوائح السجون من ناحية أخرى، إنمّا يأتي                  

  .ذلك ـ بالضرورة ـ نتيجة إجراء دراسات عن واقع التنفيذ العقابي

 : أسلوبين ـ وعلى هذا الأساس سنعتمد هنا على

 هـو أسـلوب المقارنـة النصيّة بين مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ونصوص قوانين                 :الأول  
  .السجون ببعض الدول العربية

 النتائج البالغة القيمة التي أسفرت عنها الدراسة المسحيّة لسجن القاهرة العمومي باعتبارها الدراسة              :الثانـي   
حيدة التي استحدثت اعتمادا مباشرا على دراسة الواقع العياني من الداخل، وقد يكون من              العلمـية الرائدة والو   

  .المفيد إجراء دراسات مماثلة عن العديد من المؤسسات العقابية العربية
 

  أسلوب المقارنة النصيّة:الأسلوب الأول 
 

  في المؤسسات العقابيّة بمصر:أولا 
 واللائحة الداخلية للسجون وكثير من القرارات       1956 لسنة   396رقم  يحكـم السجون المصرية قانون السجون       

الجزء الأول  (الوزاريـة والإداريـة المـنظمة للعمل بها والتي تضمنها كتاب دليل اجراءات العمل في السجون                 
  . الصادرين عن مصلحة السجون)والجزء الثاني

لمسجونين قد خلا منها التشريع المصري وهي       ويمكن القول بصفة عامة إنّ بعض قواعد الحد الأدنى لمعاملة ا          
:  

  . وهي الخاصة بمباني الإقامة والعمل)14( الى رقم )9( ـ الأحكام الواردة بقواعد الحد الأدنى من رقم 1

 وهي الخاصة بالكساء والفراش وتخصيص سرير فردي        )19 و   17( ـ بعض الأحكام الواردة بالقاعدتين رقم        2
  .لكل مسجون
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 الخاصة بضرورة توفير طبيب لديه بعض المعرفة بطب         )22(الواردة في الفقرة الأولى من القاعدة        ـ الأحكام    3
  .الأمراض العقليّة والنفسيّة بكل مؤسّسة

 الخاصة بوجوب تمكين كل مسجون من الحصول على         )22( ـ الأحكام الواردة بالفقرة الثالثة من القاعدة رقم          4
  .خدمات طبيب أسنان مؤهّل

 الخاصـة بتحـريـم العقوبات البدنية، إذ ما تزال         )31(كـــام الــواردة بالقــاعــدة رقــم          ـ الأح  5
  .تستخـدم عقوبة الجلـد في حالات التمـرّد أو الهياج الجماعي والاعتـداء على العاملين في السّجـن

ا في حالة وفاة أحد      الخاصة بإخطار المسجون فور    )44( ـ الأحكـام الواردة بالفقرة الثانية من القاعدة رقم           6
أقاربه الأقربين أو إصابته بمرض خطير، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب إذا سمحت الظروف أن يؤذن له بزيارة  

 ساعة بخلاف    48 إذ اقتصر على منح امتياز الحصول على اجازة قصيرة            .هذا القريب تحت الحراسة أو بدونها     
Ɩب أو الأم والزوجة والأبناء والاخوة والأخوات، إذ يجوز          في حالة الوفاة أو المرض ل       .زمـن مسافة الطريق   

مـنح هـذا الامتياز للمسجونين الذين يمرون بفترة انتقال على أساس أن تلك الفئة قد أمضت في السجن أربع                    
      . الأمر الذي يدعم الثقة في سلوكهم .سنوات متصّلة على الأقل

ة بنقل المسجونين والتي تتضمن مبدأ وجوب تقليل تعريض          الخاصّ )45( ـ الأحكـام الـواردة بالقاعدة رقم         7
المسـجونين لـنظر الجمهـور عند نقلهم من السجن وإليه، والعمل على حمايتهم من إهانة وفضول الجمهور                  
وكذلـك وجوب تحريم نقل المسجونين بأيّة وسيلة من وسائل النقل سّيئة التهوية والإضاءة أو التي تحدث ňلاما                  

  .بدنية لهم

 ـ8  والقواعد الخاصة بموظفي السجن وأهمها     )55( الى رقم    )46( الأحكام الواردة بقواعد الحد الأدنى من رقم          
الحصول على مرتبات مجزية تكفل انتداب أصلح العناصر للعمل بالسجون وتوفير التدريب قبل الالتحاق بالخدمة               

جتماعيين والتربويين والمهنيين والمعلمين    ووجـوب توفير العدد الكافي من الأخصائيّين الفنيين بالسجون، والا         
  .الفنيين ووجوب أن يكونوا جميعا من الموظفين المتفرّغين

 وهي الخاصة بتصنيف النزلاء وتنويع      )63( ـ الأحكـام الـواردة بالفقـرات الثلاث الأولى من القاعدة رقم              9
  .يعوق تفريد المعاملةالمؤسسات ووضع حدّ أقصى لعدد النزلاء بالمؤسسات المغلقة على نحو لا 

 بشأن التقارير التي يجب ورودها للسجن بمجرد        )66( ـ الأحكـام الـواردة بالفقرة الثانية من القاعدة رقم            10
  .دخول المسجون عن دراسة حالته وماضيه الاجتماعي والإجرامي والأسباب التي أدت الى انحرافه

 برنامج علاجي كامل لإصلاح المسجون لمواجهة        بخصوص إعداد  )69( ـ الأحكـام الـواردة بالقاعدة رقم         11
  .حاجته وقدراته وميوله واستعداداته

 وهي تتّصل بوجوب ألاّ يكون طابع العمل في         )71( ـ الأحكـام الـواردة بالفقـررة الأولى من القاعدة رقم             12
 قد قصر على فترة     السـجون متّسـما بـالايلام، إذ ما تزال عقوبة الأشغال الشاقة مطبّقة ولو أنّ العمل بالجبل                

  .محدودة من مدة العقوبة المحكوم بها
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 وتتّصل بوجوب توفير العمل الكافي      )71( ـ الأحكـام الـواردة بالفقرتيـن الثانية والثالثة من القاعدة رقم              13
والمفـيد وإلـزام المحكـوم عليهم بالعمل، ولعل كثرة الأحكام بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تحول دون              

  .ر أعمال لعدد كبير من النزلاء حيث أن تشغيل المسجونين وتدريبهم مهنيا يحتاج الى فترات طويلةتوفي

 بشأن اتخاذ الوسائل اللازمة لتعويض المسجـونين عن إصابات         )74( ـ الأحكـام الـواردة بالقـاعدة رقم          14
  .حرارالعمـل بما فيها أمراض المهنة طبقا للشروط التي يقررها القانـون للعمال الأ

 الخاصة بضرورة إثابة المسجون على عمله طبقا لنظام مكفŉت عادل،           )76( ـ الأحكام الواردة بالقاعدة رقم       15
   .إذ ما يزال مستوى الأجور أقل بكثير من نظيره في المجتمع الخارجي

مية بمساعدة   بشأن مشاركة المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكو       )81( ـ الأحكام الواردة بالقاعدة رقم       16
المسـجونين المفـرج عنهم لإعادة اندماجهم واستقرارهم في المجتمع، إذ ما تزال جمعيات رعاية المسجونين                

  .وأسرهم القائمة في معظم محافظات الجمهورية تفتقر الى الدعم المادي الكافي

 في حجرات   )حتياطياالمحبوسين ا ( الخاصة بوجوب نوم المتهمين      )86( ـ الأحكـام الـواردة بالقاعدة رقم         17
فـردية، إذ أن مبانـي السجون المصرية الحالية لا تسمح بتخصيص حجرة لكل محبوس احتياطيا، غير أنه يتم                   
الفصـل بين  المتهمين في القضية الواحدة ويسمح لبعض المحبوسين احتياطيا بالإقامة في غرف مؤثثة نظير                 

  .سجنأجر مقرّر في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بال

 دائما من العمل    )المحبوس احتياطيا ( الخاصة بوجوب تمكين المتهم      )89( ـ الأحكـام الواردة بالقاعدة رقم        18
 إذ يسمح للمحبوسين احتياطيا على       .دون أن يجـبر عليه وإذا اختار أن يعمل يجب أن يتلقّى أجرا مقابل عمله              

حون أجرا، غير أن عددا منهم يشتغل في صناعات         ذمـة الجنح دون الجنايات بالعمل إذا رغبوا في ذلك ولا يمن           
  .غير أسيرية ويمنحون مكافŉت من الأرباح الناتجة عن بيع المنتجات

ولا شك أن ثمّة عوامل أساسية تحول بين الجهاز العقابي المصري والتطبيق الكامل لقواعد الحدّ الأدنى لمعاملة                 
 :عوقة يمكن تقسيمها الى طائفتين المسجونين على النحو الذي أوردناه هذه العوامل الم

 
 : القصـور التشريعـي )أ

مـا يزال التشريع الجنائي المصري متمسّكا بالطابع التقليدي للعقوبة السالبة للحرية، إذ أنّ تنويعها يقوم على                 
  الأشغال الشاقة  :أسـاس التدرج في شدتها بما يتفق مع جسامة الجريمة، وجعل منها أربعة أنواع متميزة هي                 

والسـجن والحبس مع الشغل والحبس البسيط، وهذا التمييز بين الأنواع الأربعة مرجعه الى مشقة العمل الذي                 
يكلـف بـه السـجين، والتشـريع الجنائي المصري ما يزال متأثرا بالمدارس التقليدية في العقاب والتي تركز                   

  . وبيئتهالاهتمام كله على الجريمة ذاتها ولا تقيم وزنا لشخص المجرم وسلوكه
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ولا يسـتطيع التشـريع الجنائي المصري أن يتبنّى الفلسفة الإصلاحية الحديثة إلاّ بتبنّي مبدإ تفريد العقاب وأن                  
يتخلى عن تنويع العقوبات السالبة للحرية تبعا لطبيعة الجريمة وجسامتها وأن يستعيض عن ذلك بعقوبة واحدة                

واجهة حالة كل محكوم عليه على ضوء الدراسات والفحوص وهنا          تكمّـل أثناء التنفيذ بالتدابير التي تقتضيها م       
 :يجـدر القـول إلـى ضـرورة مراجعة شاملة للتشريعات الجنائية العقابية على ضوء أمرين هامين، أوّلهما                   
 :السياسـة الجنائية والعقابية الحديثة والتي تمثّل قواعد الحدّ الأدنى لمعاملة المسجونين معلما بارزا، وثانيهما                

  .الواقع الجنائي وواقع التنفيذ العقابي في مصر وامكانياته
 
 : قصور الامكانات )ب

تقتضي العملية الإصلاحية المعاصرة توفير حدّ أدنى من الامكانات المادية والبشرية لضمان القيام بها على وجه                
  .مرض، وإلاّ انقلب الأمر الى مجرد نصوص لا معنى لها ولا حياة فيها

 ـ   ونين بما يتضمّنه ذلك من عمليات الاستقبال والدراسة والتشخيص، تحتاج الى جهاز علمي             فتصـنيف المجس
  .دقيق فضلا عن إجراءات إدارية بالغة المرونة والوضوح، حتّى لا تضيع الجهود سدى في دوامة الدّواوينيّة

هذا بدوره توفّر   كذلـك يقتضـي الأمـر تـنوّع المؤسسـات العقابية لمواجهة تفريد برامج المعاملة، ويقتضي                 
المتخصصـين بيـن موظفي السجون، الذين يمكن عن طريقهم وحدهم تنفيذ البرامج المختلفة التي تهدف الى                 

  .إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تربيتهم

كمـا أنّ عملـية الإعـداد للإفراج يقتضي الكثير من الجهود المادية والفنية وكثرة الاتصالات بالبيئة الخارجية                  
  .ية اندماج المحكوم عليه في هذه البيئة عند الإفراج عنهلتيسير عمل

ولا شك أن الإطارات البشرية التي يمكن أن تقوم بهذه العملية الدقيقة والمعقدة غير متوفرة في الجهاز العقابي                  
  .المصري على نحو يمكن من القيام بها على نحو مرض

اقتصادية ومالية كثيرة وهنا يجدر الإشارة الى ضرورة        كمـا أن توفير الميزانيات اللازمة أمر تحكمه اعتبارات          
  .التفكير في شكل ما من أشكال التعاون الدولي في هذا الصدّد عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

 
 : المؤسسات العقابية بالجمهورية العراقية :ثانيا 

 أحدث قوانين   1969 عام   )تشرين الأول (بر   أكتو 9 الصادر في    1969 لعام   151يعد قانون السجون العراقي رقم      
  .السجون في الدول العربية عهدا، ومع ذلك فإن دراسة نصوصه تبدو كبيرة الأهمية

 إلى أن النظـرية الحديثة لإصـلاح      )المذكـرة الايضاحية (ولقد أشارت مذكرة الأسباب الموجبة لهذا القانـون        
يصبح عضوا صالحا في الهيئة الاجتماعية تقضي باعـادة        السـجين وتقويــم سلوكه وتأهيله ثقافيا ومهنيا ل        

الـنظر فـي حالة السجون العراقية وقوانينها وأنظمتها التي لم تعد صالحة لمواجهة التطور الحديث في إصلاح              
 المجرم في ضوء الطريقة 
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 ـ           .العلمية الحديثة   بشكل   وقد استحدث قانون السجـون العراقي لجنـة فنيـة بمصلحـة السجـون تتكـون 
غالـب ـ مـن متخصصـين فـي الأمـراض العقلية والنفسية والعلوم الجنائية والفحوص النفسية والخدمـة                  

 من  12المادة  (الاجتماعيـة وعلم الاجتماع والتوجيه المهني بالاضافة الى مدير عام للمصلحـة ومدير السجن             
  : الأمـور الآتيـة )14( ويناط بهذه اللجنة طبقا للمادة )القانون

 ـ دراسـة حالـة السجين وتشخيصه وتصنيفه ووضع برنامج لمعاملته وتأهيله السلوكي والثقافي والمهني                1
  .وتتبع التغيرات التي تطرأ عليه بصورة مستمرة مع تعديل البرنامج المقرّر حسب ما تقتضيه حالة السجين

  . ـ تنظيم العمل في السجن والإشراف عليه2

 31، وأشارت المادة    41 الى   31ن موضوع تصنيف السجناء في المواد من        وعـالج الفصل الخامس من القانو     
مـن القـانون الـى تخصيص مركز للا ستقبال والتشخيص بكل سجن يودع فيه السجين الذي صدر عليه حكم                    
بالحـبس لمدة سنة أو أكثر لغرض الدراسة والتشخيص والتصنيف من قبل اللجنة الفنية التي تعيّن القسم الذي                  

  .)32المادة ( وفقا لما تسفر عنه الفحوص يلحق به

 خاصة لكل سجين تحتوي على دراسة اجتماعية كاملة لحالته          )ملف( الـى تنظيم إخباره      34وأشـارت المـادة     
  .الفردية وتقارير عن صحته الجسمانية والعقلية معدّة من قبل أعضاء اللجنة الفنية الاختصاصية

 أمّا بالنسبة للسجين العائد     )35المادة  (ة التفصيلي بالنسبة لكلË مسجون      وتقوم هذه اللّجنة برسم برنامج المعامل     
فعلـى اللجـنة الفنية أن تدرس أسباب عودة السجين الى الإجرام ومعالجتها مع أخذها في الاعتبار عند وضع                   

  .برنامج معاملته

ي السجن الى    لقواعد العمل في السجون وأوجبت تقريب ظروف العمل ف         49 الى   42وتعرضـت المـواد مـن       
 كما أشارت الى     .ظـروف  العمل في الخارج من حيث النّوع وطريقة الأداء وأنواع الأدوات والآلات المستعملة              

ضـرورة توفـير وسـائل الأمن الصناعي في محلات العمل في السجن على نحو مماثل خارج السجن وأوجبت                   
نيف وأن يمنع استخدام العمل كعقوبة تأديبية،       توفـير العمل المناسب لكل سجين مع مراعاة القواعد الفنية للتص          

  .كما أوجبت حصول السجين على أجر عن العمل الذي يؤديه وأن يمنح مكافأة في حالة إصابته بحوادث العمل

فقد أورد العقوبات التأديبية التي     « العقوبات التأديبية للسجناء   »:أمـا الفصل السادس من القانون تحت عنوان         
 السجين عند ارتكابه مخالفة، وقد خلت هذه العقوبات من العقوبات البدنّية فيما عدا جواز               يجـوز توقيعها على   

 من وجبات الطعام الخاصة وتحديد طعامه       )لا تزيد على ثلاثة أشهر    (حرمان السجين خلال مدة الحجز الانفرادي       
  .الشؤون الصحية في المصلحةبنوع معيّن على ألاّ يكون فاقدا للمواد الغذائية الضرورية حسب تقدير مديرية 

وقـد خصّـص الفصل السابع من القانون لمعاملة السجناء والموقوفين السياسيين، ويلاحظ بصفة عامة ـ أن                 
نصـوص هـذا القـانون تتمـيز بمـراعاة النغمة العامة التي ترددّها مجموعة قواعد الحدّ الأدنى فيما يتعلق                    

 غير أن القانون أغفل النص على  قواعد كثيرة      .ات التأديبية بالاسـتقبال والتصـنيف وتشغيل السجناء والعقوب      
 تتعلق بأبنية السجن والشروط الصحيّة التي يجب أن تتوفر 
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بها وكذلك الأمر فيما يتعلق بدورات المياه والحمامات والأدشاش والنظافة الشخصية والكساء والفراش والتغذية          
ة للشؤون  الصحية بالمصلحة تتولى الإشراف على الصحة ولو أنه أشار الى إنشاء مديري     (والخدمـات الطبـية     

 15الجسـمية والعقلية والنفسية للسجناء والموقوفين وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة لهم ـ المادة               
 واتصـال السـجناء بالعالم الخارجي ومتعلقات السجناء ونقلهم من والى المؤسسة العقابية               .)مـن القـانون   

  .ؤسّسة واختيارهم وتدريبهموموظفي الم

  .ولعلË المشرع العراقي يعمد الى تنظيم هذه الجوانب كلها ـ تفصيلا ـ في لوائح تنفيذية أو أوامر إدارية
 

  :الأسلوب الثاني ـ نتائج الدراسات والبحوث 
 

  مدى تطبيق قواعد الحدّ الأدنى في المؤسسات:أولا 

 : )سجن القاهرة العمومي(العقابية المصرية 

قامـت وحدة بحوث العقوبة والتدابير الإصلاحية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بدراسة        
مسحيّة لسجن القاهرة العمومي كخطوة تمهيدية لدراسة شاملة للجهاز العقابي في مصر، وقد اختير هذا السجن                

 وجوده في وسط القاهرة، ولكونه أكبر       : أهمّها   ـ بصـفة خاصـة ـ ليكون ميدانا لتلك الدراسة لعدّة اعتبارات           
السـجون العمومـية، ولاحتوائه على أنواع مختلفة من فئات المسجونين، ولأن البرامج المنفذة فيه كانت تعدّ                 

   .أحدث البرامج التي تطبّقها مصلحة السجون المصرية وقت الدراسة

ون العمومية باعتباره وحدة من وحدات التنفيذ       وكانـت الدراسة تستهدف رسم صورة واقعيّة دقيقة لأحد السج         
العقابـي في مصر، كما كان من بين أغراضها التعرف على مدى تطبيق قواعد الحدّ الأدنى لمعاملة المسجونين                  
فـي هذا السجن باعتباره نموذجا لمؤسسات الجهاز العقابي المصري، وعلى هذا فقد أجابت الدراسة عن سؤال                 

فق البرامج المطبقة في هذا السجن مع مجموعة قواعد الحد الأدنى، وشملت الدراسة             هام وحيوي وهو مدى توا    
 برنامج الاستقبال، وبرنامج العمل والتشغيل، وبرنامج التعليم والمكتبة، والبرنامج          :الـبرامج الآتـية بالتفصيل      

جتماعيّة، وبرنامج التأديب،   الدينـي، وبرنامج الرعاية البدنيّة، وبرنامج الخدمات الطبيّة، وبرنامج الخدمات الا          
وبرنامج التحفظ، وبرنامج امتيازات المسجونين، وبرنامج الإعداد والإفراج، وبرنامج الإفراج عن المسجونين،            

 وسنتناول في شŐ من التفصيل ما أسفرت عنه هذه الدراسة المسحيّة الهامّة فيما               . .وبرنامج الرعاية اللاحقة  
 :يتعلق بأهمّ هذه البرامج 

 
 : برنامج الاستقبـال -  1

أسفرت نتائج الدراسة المسحية عن أن برنامج الاستقبال بسجن القاهرة العمومي برنامج قاصر، في مدته التي                
لا تـزيد عادة عن عشرة أيام، وفي أهدافه وعناصره ومكوّناته التي لا تتضمن سوى إجراءات وعمليات استلام          

يته وقيده بالسجلات واستلام ملابسه ونقوده وما معه من         المسـجون وقبوـله بالسـجن بعد التحقق من شخص         
  .)الحجز الصحي(أشياء ثمينة وحفظها أمانة ترد له عند اخلاء سبيله، واتخاذ الاحتياطات الصحية 
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 24القاعدة  (وبصـفة عامـة يمكـن القـول إنّ بعض قواعد الحد الأدني فيما يتعلق ببرنامج الاستقبال مطبقة                   
 الّتي تقضي بابلاŷ    25 الطبـي وإجراءات الحجز الصحيّ والفقرة الثانية من القاعدة          الخاصـة بتوقيع الكشـف   

المسجون بالتعليمات الخاصة بالنظم المقرّرة لمعاملة المسجـونين ولو شفاهة في حالة المسجون الأميّ ولو أنّ               
 الّتي تقضى   66اعدة رقم    أمّا الفقرة الثانية من الق     -  )هـذا يـتـمّ بطريقـة روتينيّـة وبشكـل ňلـي متيسّر        

بوجـوب أن يـتلقّى مديـر المؤسسة عن كل مسجـون محكوم عليه بعقوبة مدتها معقولة، بعد قبول السجين                   
بالمؤسسـة وبالسرعة اللاّزمة تقاريـر وافيـة من المتخصصين عن جميع جوانب المعاملة الفـردية للنزيل،              

اذ يقتضي تطبيق أحكام هـذه القاعدة وجـود جهاز        فهـذا أمـر غـير متوفّر في حالة سجن القاهرة العمومي             
  .دراسة وفحص لاستقبال ودراسة السجناء تمهيدا لتصنيفهم على نحو علمي سليـم

 
 : برنامج العمل والتشغيل -  2

عرضـت الدراسة المسحيّة لسجن القاهرة العمومّي إلى برنامج العمل والتشغيل بهذا السجن، وتبين أن الأعمال                
 :ا النزلاء يمكن تقسيمها إلى أقسام أربعة التي يقوم به

 وتشـمل خدمات الإعاشة وخدمات النظافة وخدمات المكاتب وخدمات تشغيل الغلايات            : خدمـات يومـيّة      - أ  
  .واصلاح الملابس وقص الشعر والتصوير وخدمات حدائق السجن

  .ة وتشمل أعمال الترميم والبياض وأشغال السمكرة والحداد: أعمال الصيانة - ب 

  . وتشمل أعمال النسيج وأعمال الترزية وأشغال النجارة والاسترجية وأشغال الكي: الأعمال الانتاجية - ج 

 وتشمل الآلة الكاتبة والنقش على المعادن والتطعيم بالصدف وتجليد الكتب والزخرفة            : أعمـال الهوايات     - د  
  .والرسم وصناعة لعب الأطفال وأعمال الخيزران

ة الى أنّ برامج التشغيل بسجن القاهرة حققت نوعا من الانتاج وان كان الغرض التأهيلي               وقـد ذهبـت الدراس    
مازال بعيـدا عن التحقيق الكامل، وأن كثيرا من قواعد الحـد الأدنى المتعلقـة بالتشغيل غير مطبقـة بصورة                

ن يكـون العمل    الخاصة بضرورة تشغيل جميـع المسجـونين المحكوم عليهم بأ        71القاعدة  (غـير مرضـية     
 والقاعدة  - المتـاح من النـوع الّذي يساعـد السجناء بعد الإفراج عنهم على العمـل في المجتمع الخارجي               

 -  الّتـي توجـب أن يكـون تنظيم العمل ووسائله في المؤسسات على غرار مثيله في المجتمع الخارجي                   72
ن عن اصابات العمل بما في ذلك أمراض المهنة          الخاصة باتخاذ كافة الوسائل لتمريض المسجوني      74والقـاعدة   

 الخاصة بأجور عادلة للسجناء عن      76 والقاعدة   - بـنفس الشـروط الّتـي يقـررها القانون للعمال الأحرار           
  .)عملهم

ولا شـكّ في أن تطبيق قواعد الحد الأدنى في ميدان العمل والتشغيل بالسجون يحتاج الى توفير امكانيات مادية                   
 والى امكانيات   ) . . . ومـواد خــام كافية، وتجهيز حديث للورش من حيث التصميم والمباني            ňلات حديـثة،  (

   .) مدربين مهنيين- متخصصين في علم النفس الصناعي (بشرية كافية 
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 : برنامج التعليـم -  3

اص تعتـبر بـرامج التعليم العام المطبقة في سجن القاهرة العمومي هي نفس البرامج التي حددها القانون الخ                 
بمكافحة الأمية وتشمل مبادŏ القراءة والكتابة والمطالعة ومبادŏ علم الحسابات وتتكون هيئة التدريس بالسجن              

 من أربعة مدرسين ورئيس لهم وجميعهم من ذوي المؤهلات المتوسطة ويشتركون في             )وقـت اجراء الدراسة   (
وعظ بمصلحة السجون ويعاونهم في تلك      تنفـيذ بـرنامج محوالأمـية وفق تعليمات وارشادات ادارة التعليم وال           

لتعليـم اللغات الأجنبيـة على سبيل     (المهمـة بعض النزلاء المؤهلين، كما ثمة بالسجن برامج اختيارية ثقافية            
  . إلا أنها موقوتة بوجود بعض السجناء الّذين يستطيعون القيام بالتدريس في هذه البرامج)المثـال

 من قواعد الحد الأدنى 77جن القاهرة العمومي تكاد تتفق مع أحكام القاعدة ولا شـكّ فـي أن برامج التعليم بس    
  .وذلك كله في حدود الامكانات المتاحة

 
 : البرنامج الديني -  4

 )وقت اجراء الدراسة  (يـتكون الـبرنامج الديني للنزلاء المسلمين الّذين كانوا مودعين بسجن القاهرة العمومي              
أداء فرائض الدين وتمكين من يرغب من النزلاء من حفظ القرňن الكريم والأحاديث   مـن اقامة الشعائر الدينيّة و     

النـبوية والوعـظ الفردي والوعظ الجماعي، ويتكون البرنامج الديني لطوائف غير المسلمين من نزلاء السجن             
 وتقديم   من الدروس الدينية في موضوعات مناسبة تتفق ومبادŏ أدياهنم         )ومعظمهـم مـن الأقباط الأرثوزكس     (

  .بعض الخدمات الدينية

  . من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين42 ورقم 41وهذا كله يتفق مع أحكام القاعدتين رقم 
 
 : برنامج الرعاية البدنيّة -  5

وقصـد بالـرعاية البدنية هنا كل يتعلق بالاحتياطات الصحية والنظافة الشخصية ونظافة أماكن الاقامة والعمل                
  .راعاة الشروط الصحية فيها، وكل له صلة بالتغذية والكساء والفرش وما يتصل بالرياضة البدنيةوم

وقد أسفرت الدراسة المسحية بسجن القاهرة العمومي عن تطبيق جزŏ لبعض قواعد الحد الأدنى المتعلقة بهذا                
را واضحا فيما يتعلق بالأماكن     ، يبد أنّ ثمة قصو    )21 و 20 والقاعدتين رقمي    17 الى   10القواعد من   (البرنامج  

 أن مباني السجون    -  أ   :المعـدة للـنوم والأسرة ودورات المياه، وهذا القصور نتيجة منطقية لأمرين هامين              
 يرجع تاريخها الى أواخر القرن الماضي وبدايات        -  بصفة عامة فيما عدا بعض السجون الحديثة         - المصرية  

 أن الامكانيات المادية المتاحة تحول دون       -  ب    . . الحجز والتحفظ  القرن الحالي، وقد استهدف تصميمها مجرد     
اجراء تعديلات جوهرية في المباني أو تزويدها بالأدوات الصحية والأثاث اللازمين، فضلا عن ازدحام السجون               

  .بما يزيد بكثير عن المقرر الصحي لها
 
 : برنامج الخدمات الطبية -  6

 وبه مبنى خاص للمستشفى الذي يتكوّن من غرفة للعمليات          1901م  مـنذ انشـاء سـجن القاهرة العمومي عا        
 الجراحية كاملة التجهيز وغرفة للكشف ومكاتب لƖطباء والممرضين وعنبرين 
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أحدهمـا لحـالات الجـراحة والآخر لƖمراض الباطنية، كما يوجد ملحق للمستشفى مخصصّ للعزل والملاحظة              
اسلية بالاضافة الى وجود عدد من التزلاء المرضى يĄحوّلون الى          الطبـية والـنقاهة والأمـراض الجلديـة والتن        

 كما يوجد بامتداد مبنى مستشفى السجن معمل         .المستشـفيات الخارجـيّة ويقيمون بها للعلاج وتحت الحراسة        
للتحلـيل البكتريولوجـي ويخـدم المعمل جميع السجون المصرية كما ثمة مكان بمبنى مستشفى السجن أيضا                 

ة والعلاج بالكهرباء وثمة ملحق لعلاج أمراض العيون وملحق ňخر لعلاج الأنف والأذن والحنجرة              لأجهزة الأشع 
وملحق رابع لعلاج أمراض الأسنان وصيدلية ملحقة بمستشفى السجن يعمل بها صيدلي واحد يعاونه اثنان من                

   .النزلاء من ذوي الخبرة بتحضير الأودوية تحت اشراف الصيدلي وعلى مسؤوليته

  وعلى هذا يمكن القول إنّ قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين وجدت تطبيقا مرضيا لها في سجن القاهرة                   
العمومـي مـن حيـث برنامج الخدمات الطبية عدا وجود خدمات في الطب العقلي غير أن أطباء السجن كانوا                    

  .ت المتخصّصةيحوّلون بعض الحالات الّتي تستلزم علاجا من هذا النوع الى المستشفيا

 من مجموعة قواعد الحد الأدنى الّتي توجب        26كما أنّه ليس ثمة تطبيق كامل لأحكام الفقرة الثانية من القاعدة            
علـى مديـر السـجن أن يعنى بتقارير الطبيب ونصائحه الّتي يقدمها له، وفي حالة عدم موافقته على توصية     

  .ورا الى السلطات العليا مشفوعة برأيه أن يبلغها ف-  أي على مدير السجن - الطبيب فعليه 
 
 : برنامج الخدمات الاجتماعية -  7

يجـدر التنبيه إلى أنّ النتائج التي أسفرت عنها الدراسة المسحية لسجـن القاهـرة العمومي يجب النظر اليها                 
 عند  -  على الأخص    -  وهـذا أمر بالغ الأهميّة      )1959(فـي حـدود الاطار التاريخـي لاجـراء الدراسـة         

دراسـة بـرنامج الخدمــات الاجتماعيّة بالسجـن المذكـو ر، حيث كان بالسجن في هذا الوقــت مساعد                 
 وكانت وظيفـة المساعد    )بكالـوريوس في الخدمـة الاجتماعيّة   (اجتماعـي واحــد مؤهــل تأهـيلا عاليا          

سات العقابيّة، وبالطبع   الاجتماعـي غـيـر واضحة لمدير وضـباط السجن، اذ كانت في بداية ادخالها بالمؤس             
ونظـرا لعدم وجود الامكانات البشريّـة أو الايمـان الكافي بعمـل المساعـد الاجتماعـي، كان الأمر في هذه                

  .الفترة أشبه ما يكون بالديكور

علـى أنّ الوضع قد تغيّر كثيرا في السنين الأخيرة، إذ زاد عدد المساعدين الاجتماعيين العاملين في المؤسسات            
  .عقابية المصريّة وازداد الاهتمام بعملهمال

غـير أن الوضع التطبيقـي في مجال برامج الخدمات الاجتماعيـة بالسجون المصرية مازال بعيدا عن تطبيق                
 وذلك أنّ تطبيق هذه     )80،  79 ،65 ،61،64،  60القواعد  (جمـيع أحكـام قواعـد الحد الأدنى في هذا الصدد            

الدراسة (قتضـي الاعتراف بتفريد المعاملة العقابية بكل مبادئها وأسسها          القواعـد تطبـيقا سـليما وتامّــا ي        
، فضلا عن تعاظم دور المساعدين الاجتماعيين بالمؤسسات        )والتشـخيـص والتصنيـف وتنـويع المؤسسات    

العقابـية وتدريـبهم قـبل الخدمـة وأثـناءها ووجـود العدد الكافـي من الاخصائيين النفسيين والاخصائيين                 
 اعيين الاجتم
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النفسـيـين بالمؤسسـة العقابية وإلغاء أو التخفيف من الطابـع العسكـري للمؤسسات العقابيـة وأن تلغـى               
  .تبعية الجهـاز العقابي لـوزارة الداخليّة وأن تلحق باحدى وزارتي الشؤون الاجتماعيّة أو العـدل

 
 : مستقبل قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين :المبحث الثالث 

هـرت مـنذ نحـو عقدين محاولات ترمي إلى تأكيد وضع قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين وبصفة خاصة                   ظ
 ولقد كانت هناك محاولات على المستوى الاقليمي         .ربطهـا بـالحقوق الفـردية والمعاملـة العقابـية الحديثة          

ملة المسجونين التي قدمته    والمسـتوى الدولـي، ومن أشهرها مشروع إعادة النظر في قواعد الحد الأدنى لمعا             
 وظهرت   . تعرف باسم لجنة المؤسسات العقابية     )بلجيكا وهولاندا ولوكسمبوج  (لجـنة تابعـة لـدول البنلوكس        

، كما 1968 جنيف - الدعـوة الـى التطوير مرة أخرى في اللجنة الاستشارية لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين    
 وقد يكون من المفيد الاطلاع على هذا         . هذه الدعوة  1969م  ناقشـت لجنة خبراء الدفاع الاجتماعي بروما عا       

  .النقاش الهادف الى التطوير لتحديد الموقف الّذي يجب اتخاذه حيالها
 
 : مشروع تعديل قواعد الحدّ الأدنى -  1

 مشروعا لاعادة النظر في قواعد الحد الأدنى        1965قدّمـت لجـنة المؤسّسات العقابية لدول البنلوكس في عام           
عاملة المذنبين وفي التدابير التي تطبق حيالهم وذلك بهدف الارتفاع ببعض المبادŏ الّتي وردت بهذه القواعد                لم

 وكان سكرتير اللجنة قد قدم دراسة تمهيديّة         .الـى مستوى تلك الّتي تسود اليوم في الدول الصناعية المتقدّمة          
نظر في هذه القواعد حيث اعتبر تقريره بداية         بشأن اعادة ال   1964 سبتمبر   1959فـي الفـترة ما بين أكتوبر        

 ولقد وجدت اللجنة أنه يكفي في المرحلة الحالية إدخال           .لـنقاش اللجنة في سعيها وراء تقديم مشروع التعديل        
 1955بعـض التعديلات الطفيفة على بعض القواعد الأساسيّة التي سبق أن وافقت عليها الأمم المتحدة في عام            

ت بعض السمات الجديدة وبصفة خاصّة بالنسبة لقواعد التأديب، والرعاية الخلقية والدينية،             ومع ذلك فقد أدخل    .
والعلاقات العامة، وترك المؤسسة العقابية، والعمل في السجون، والمعاملة الخاصة بالمحبوسين احتياطيا، وذلك             

هذا التعديل الجزئي الّذي نقترحه     رأت اللجـنة أنـه لا ضرورة في اعادة النظر الكلية لقواعد الحد الأدنى، وأن                
  .يكفي في الوقت الحاضر وتسهل كذلك أيّة رغبة للتعديل في المستقبل

 
 : اللجنة الاستشارية لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين -  2

 أغسطس  - ناقشـت اللجـنة الاستشـارية لƖمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين في اجتماعها الثاني                
ف مشكلة مدى تطبيق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين وبصفة خاصة تحليل العقبات الّتي               بجني -  1968

تقـف في سبيل الاتباع الكامل من جانب الدول لهذه القواعد، ثمّ تحديد الوسائل والحقوق الّتي يمكن بمقتضاها                  
 : ولذلك تناولت اللجنة الاستشاريّة أمرين  .التغلب على هذه العقبات

 62



 
 محاولـة الـربط بيـن قواعد الحد الأدنى وقواعد حقوق الإنسان الّتي وردت في ميثاق حقوق الإنسان                   : الأوّل

  .والخاصة بالمسائل العقابية

  . العمل على تأكيد ضرورة النصّ على تطبيق معاملة تؤسّس على المبادŏ التقدمية الاصلاحيّة:الثاني 

 الإنسان واضحا في تأكيد اللجنة من أنّ هدف تطبيق قواعد           ويـبدو الربط بين قواعد الحد الأدنى وقواعد حقوق        
 ولقد تمّ    .الحـدّ الأدنى لمعاملة المسجونين هو الحرص على كفالة الحقوق الأساسية للانسان عند سلب حريته              

التساؤل عمّا إذا كان إخضاع المسجون لقواعد المعاملة العقابية دون رضاء منه يمثل انتهاكا للحقوق الانسانيّة                
؟ وهـل يقتضـي الأمـر اعـادة النظر في الشكل الحالي لقواعد الحد الأدنى بحيث تكون هناك مجموعتان من                     
القواعد، الأولى لحماية حقوق الإنسان والثانية على أسس ومناهج معاملة المذنبين طبقا لسياسة موحدة تقدمية               

 للدفاع الاجتماعي ؟

 السؤالين، بل طلبت من السكرتير العام إعداد دراسة خاصة         ولـم تحـاول اللجنة الاستشارية الاجابة على هذين        
 ولقد سبق أن     .1970تعـرض علـى مؤتمـر مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الّذي عقد في مؤتمر طوكيو                

تعرضـنا لمشـكلة حمايـة الحقوق الانسانية خلال مرحلة التنفيذ العقابي، ورأينا أن هناك شكّا في قبول الدول                   
  .قواعد وإلزاميتها، ويجب أن يترك الأمر للدول ذاتها لادخالها في تشريعها بصورة تدريجيةجميعا لهذه ال

ولقد حاولت اللجنة الاستشارية تحسس العقوبات الّتي تقف في سبيل تطبيق قواعد الحد الأدنى ويمكن حصرها                
 :فيما يلي 

  .ر من الدول عقبات قانونيّة إدارية لعدم تضمينها التشريعات واللوائح في كثي-  1

 عقبات مالية واقتصادية وبصفة خاصة في الدول النامية، وذلك بسبب سوء التصرف والنقص في تخطيط                -  2
  .الاتفاق بالنسبة لتطبيق هذه القواعد

  . حاجة الدول الى عناصر على قدر كبير من الكفاءة والمعرفة في مجال الإصلاح الجديد-  3

ؤسّسات العقابية الّذي يساعد على مساهمة النزلاء في مشروعات          عـدم وجـود المـناŢ الاصلاحيّ بالم        -  4
  .التهذيب والتقويم

  . عدم استخدام امكانات العمل خارج المؤسسات العقابية ونقص الاتصال بالمجتمع الخارجي-  5

ح وبـناء علـى مناقشـة المشاكل الّتي تقف في سبيل تطبيق قواعد الحد الأدنى قامت اللجنة الاستشارية باقترا     
 :الاجراءات الّتي يمكن بواسطتها التغلب على هذه العقبات والّتي يمكن تلخيصها فيما يلي 

 ضـرورة الاحتفاظ بالمبادŏ الأساسيّة والمستويات العامة الّتي وردت في قواعد الحد الأدنى عند الرغبة                -  1
  .في اعادة النظر فيها

اعد الحد الأدنى وتقديم المساعدات الهادفة الى ذلك         ـ اجـراء درساات على دور الأمم المتحدة في تطبيق قو           2
  .للدول الأعضاء
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 الأولى تتضمن على    : ـ حل مشكلة الوضع القانوني لقواعد الحد الأدنى عن طريق تقسيمها الى مجموعتين               3

اق قواعـد حقوق الإنسان، والثانية تتكون من المبادŏ الموجهة لمعاملة المذنبين على أن تكون الأولى محل اتف                
  .دولي

 
 : لجنة خبراء الدفاع الاجتماعي -  3

 التابعة لقسم الدفاع الاجتماعي لƖمم المتحدة بذلك        - كان من المنطقيّ أن تتقيد لجنة خبراء الدفاع الاجتماعي          
 ولذلك بدأت اللجنة     .الاطـار الّتـي وضـعته اللجنة الاستشارية لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين السابق ذكرها             

 :راسة الأسئلة التي وردت في نهاية تقرير اللجنة الثانية وبصفة خاصة الأولى بد

 مـا هي التدابير الّتي تستطيع الأمم المتحدة اتخاذها في المساعدة على ضمان التطبيق الكامل لقواعد الحد                  - أ  
  .الأدنى لمعاملة المذنبين من جانب الدول الأعضاء

ى  ضوء التطورات الحديثة في حماية حقوق الإنسان والمعاملة       هـل تحتاج قواعد الحد الأدنى للتعديل عل        - ب  
 العقابيّة ؟

  هل يجب توسيع نطاق قواعد الحد الأدنى بحيث تغطّي التدابير الاصلاحية الأخرى غير سلب الحرية ؟- ج 

 هـل مـن المرغوب فيه عدم النص على قواعد خاصة لفئات من المسجونين لا تنطوي تحت اطار القسم                    - د  
 من قواعد الحد الأدنى، على الرغم من أن القسم العام من هذه القواعد الأخيرة يطبق فعلا على جميع                   الخـاص 

 فئات المسجونين ؟

  هل من الضروريّ تقسيم قواعد الحد الأدنى الى شقين ؟- هـ 

  يتضمن على الحقوق الإنسانية والتي في الإمكان أن تكون محلا لاتفاقية دولية:الأول  

حـتوي علـى القواعد التي تمثل مبادŏ توجيهية ارشادية لمعاملة المذنبين التي تتناسب مع سياسة               ي :الثانـي   
  .تقدمية موحدة للدفاع الإجتماعي

محلا للتحليل من جانب اللجنة الاستشارية بالنسبة للموضوع الأوّل حيث رأى أنّه            « التدابير»لقـد كان مضمون     
خطوط العامة الارشادية لمساعدة الحكومات في جعل قواعد الحدّ الأدنى          لابد من أن تتضمن هذه التدابير تنمية لل       

ذات فعالـية وأثـرا، وتطوير جهاز يعمل على تسجيل مظاهر التقدم والتطور في هذا المجال علاوة على تقريب                   
حد  التي يراد سبغها على قواعد ال»الالزام« وناقشت اللجنة فكرة   .بعـض الاجـراءات التثقيفـية لهذه القواعد       

 الأدنى، ولوحظ أن الحكومات تعتبر عملية الإشراف الدولية على تطبيق هذه القواعد تدخلا في شؤونها الداخلية               
 كمـا أن الالتجاء الى اجراءات التنفيذ على غرار تلك التي ورد ذكرها في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية لا                    .

النسبة للسؤال الثاني لمدى الحاجة الى بذل جهود         وتعرضت اللجنة ب    .يعـد وسـيلة عملية على الصعيد الدولي       
هادفة لتطبيق قواعد الحدّ الأدنى في المجال القومي إذا ما وضع الاعتبار أن تلك القواعد يمكن اعادة النظر فيها                   

 ان مسألة اعادة النظر في قواعد الحد الأدنى قد تكون محلا للنقاش على  أساس أن هذه                   .مـن حيـن لآخـر     
من المرونة ما يكفي للتتطور الذاتي وأنها لا تمنح ادخال أي تجديد على ضوء التقدم العلمي في                 القواعـد لهـا     

  .المجال الاصلاحي
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أمـا بالنسبة للسؤال الثالث فإن توسيع نطاق قواعد الحدّ الأدنى حيث تغطى تدابير اصالحية أخرى غير السجن                  
 إلا أن المنطق قد يشير الى أن         . وتلك خارجها  قـد يـبرره شـيوع الخط الهامشي بين المعاملة داخل الأسوار           

  .المعاملة في المؤسسات العقابية تمثل عنصرا واحدا في نظام الخدمات الاصلاحية والمعاملة المستمرة بنوعيها

وتتعارض مسألة دخول فئات خاصة في نطاق القسم الخاص لقواعد الحد الأدنى مع الاتجاه الهادف نحو التوسع                 
 وقد يكون هناك نوع من الاتفاق بين مثل هذا           .ج المعاملة خارج أسوار المؤسّسات العقابية     فـي استخدام مناه   

الاقـتراح والمعاملـة الخاصة بالنسبة الى سلب الحرية اقتضاء للدين أو لمسائل تتعلق بالقانون المدني، إلا أنّ                  
 من المعاملة فإنه من الأوفق إلغاء       هـناك اتجاها يرى أنّه لا بدّ من توسيع قواعد الحد الأدنى لتشمل هذا النوع              

  .سلب الحرية بالنسبة للانتهاكات الّتي حددتها قواعد القانون المدني

وبالنسـبة إلى عملية التقسيم فقد رأت اللجنة أن هناك مشاكل عديدة تقف في سبيل هذا الاقتراح ذلك أنّ تطبيق                    
  .ازالتها بمجرد عقد اتفاقية دوليّة والتوقيع عليها      قواعد الحد الأدنى في كثير من الدول يقابل صعوبات لا يمكن            

وهناك نقطة ستثير حتما النقاش، و،تتعلّق بمدى تطبيق قواعد الاتفاقية وتنفيذها بعد التصديق عليها من الدول                
 أما بالنسبة إلى طبيعة القواعد التي ستتضمنها الاتفاقية والتي تقضى بتقييمها الى قواعد ذات تطبيق                 .الأعضاء

فانّ الواقع العملي لا يبرر مثل هذا التقسيم خاصة وأنّ          - لـي، وأخرى قواعد فنية، وثالثة ذات صبغة محلية          دو
  .هناك حالات ضئيلة تتطلب فيها الفوارق المحلية والجغرافية والثقافيّة والاداريّة ضرورة اتخاذ اجراءات خاصة

ن الاستشاريتين نقول إن الأولى كان لها الفضل في         وإذا كـان لنا أن نعلق على ما ورد من ňراء في كلتا اللجنتي             
بلـورة مشاكل المعاملة العقابية التي تمنع تطبيق قواعد الحد الأدنى، وأنّ الثانية قد عالجت حلول اللجنة الأولى            

 لقـد ظهر بوضوح من المناقشات التي جرت في لجنة الدفاع الاجتماعي أن النقطة                .بـنظرة واقعـية عملـية     
 الموضـوع هي تأكيد تطبيق قواعد الحد الأدنى دون الدخول في مشاكل ذات نوع خاص تقف                 الجوهـريّة فـي   

 وتطبيق هذه القـواعد يتطلـب أولا دراسة علمية وثانيا تطبيـق جاد لنتائج هذه              .حـيالها  العلاقـات الدوليّة     
   .الدراسة العلمية، وثالثا مساعدة حقيقية لتطبيق هذه الحلول

 



 
 
 
 

 هـل نحن في حاجة  الى اتفاقيـة عربيـة

  لمنـاهضــة التعذيـــب ؟
 

 
 •حسنـي أمـيــن. د

 
 
 

فالعديد من المواطنين العرب موجودون     . يمّـثل الواقـع العرّبي أنموذجا حيّا لانتشار ظاهرة التعذيب في العالم           
وعقوبة الإعدام  . م يقدّموا إلى محاكمة بعد    داخـل السجون والمعتقلات، إمّا لم توجّه إليهم تهمة معيّنة أم أنهم ل            

وحـالات الاخـتفاء أصـبحتا إحدى السّمات المميّزة لهذا الواقع العربي، كما أنّ اختراع أساليب جديدة لإهانة                  
ويمتدّ التعذيب  . المواطـن والحـطّ من كرامته هي من المسائل التي توليها أنظمة الحكم العربية اهتماما خاصا               

ومن ناحية أخرى فإن النص على      .. سابقة للتحقيق أو أثناء التحقيق أو خلال فترة تقييد الحرية         ليشمل الفترة ال  
الحقـوق والحـريات فـي الدساتير العربية لا يضمن في كل الأحوال تمتع الإنسان الفعلي بهذه الحريات وتلك                   

نّ هذا الوضع يستوجب    ومما لا شكّ فيه أ    .. الحقـوق، حيـث قد يكون الغرض من ذلك النص هو مجرد الإعلام            
فهل .. اهتماما خاصا حيث يجب التفكير في صيغة معيّنة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة              

هذا ما سنحاول أن    .. ؟. يحـتاج الأمـر الى اتفاقية عربية لمناهضة التعذيب ؟ أم إننا في حاجة الى شيء ňخر                
 :نجيب عليه في الأوراق التالية 

 
 :لدولي ومناهضة التعذيب القانون ا

جـاء الاهـتمام بحماية الأشخاص الخاضعين للحبس أو المسجونين في قلب الموضوعات التي أولاها المجتمع                
 والنظرة السريعة للمواثيق والصكوك الدولية التي.. الدولي اهتماما خاصا

                                                 
 . مرآز البحوث والدراسات القانونية باتحاد المحامين العرب •
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ضية المبحوثة، ومن بين هذه  عقـدت فـي هـذا المجال تدلل على إلمام المشرع الدولي بالجوانب المختلفة للق         
 : المواثيق 

Ø القواعـد النموذجـية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة                 
 .وأقرّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي) 1955جنيف (المسجونين 

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو      Ø إعـلان حمايـة جمـيع الأشـخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضر              
 .1975 ديسمبر 9في ) 3.د  (2452اللاّانسانية أو المهينة المعتمد بقرار الجمعية العامة 

Ø اتفاقـية مناهضـة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة، المعتمد        
 .1948 ديسمبر 10في  39/46من قبل الجمعية العامة بالقرار 

 بتاريØ24/169  ţ مدونة القواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة بقرار الجمعية العامة رقم              
 .1979 ديسمبر 17

Ø مـبادň ŏداب مهـنة الطـب المـتعلقة بـدور الموظفيـن الصحيين ولاسيما الأطباء، في حماية المسجونين                    
 من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة، المعتمدة            والمحتجزيـن مـن التعذيب وغيره     

 .1982 ديسمبر 18بتاريţ 194  /37بقرار الجمعية العامة رقم 

Øضـمانات تكفـل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، المعتمد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي               
1984/50 ţ1984 مايو 25 بتاري. 

والتي أوصى باعتمادها   ) قواعد بكين (واعـد الأمـم المـتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث             Øق
، والمعتمدة بقرار   1985مؤتمـر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو عام              

 .1985 نوفمبر 29 في 40/33الجمعية العامة رقم 

 ـ      بادŏ الأساسـية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة والذي أوصى            Ø إعـلان بشـأن الم
/40، والمعتمد بقرار الجمعية العامة رقم       )1985ميلانو  (باعـتماده مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة         

 .1985 نوفمبر 29 في 34

 .Ø1949 اتفاقيات جنيف الأربعة عام 

 .Ø ميثاق الأمم المتحدة

 .Ø الإعلان العالمي والعهدين الدوليين

ويأتـي هـذا الاهتمام في إطار الاهتمام العامّ بالكرامة الانسانية التي حرص ميثاق الأمم المتحدة على اعتبارها                  
 .مدخلا لحفظ السلم والأمن الدوليين

ي دخلت حيّز التنفيذ     والت 1984وعلـى الرغم من كل هذه المواثيق والصكوك فإنّ اتفاقية مناهضة التعذيب لعام              
 تمثل القاعدة الأساسية التي يقوم عليها البناء التشريعي المتعلّق بمناهضة التعذيب وغيره من              1987في يونيو   

فلقد عالجت هذه الاتفاقية الموضوع في ثلاث وثلاثين مادة تضمنتها          ... ضروب المعاملة المهينة أو اللاانسانية    
ت بين ارتكاب الفعل المؤدي الى التعذيب أو التحريض أو الموافقة أو السكوت             أجزاء الاتفاقية الثلاثة، حيث سوّ    

والمقصود بذلك هو   ... عنه، أو عندما يكون الألم أو العذاب لسبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه               
 خذ وقد ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بأن تتّ.. محاولة مناهضة التعذيب وغيره في كل مراحله
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مـن الاجراءات أيّا كان نوعها لمنع التعذيب، ولايجوز لها بأن تتذّرع بأيّ ظروف مهما كانت لتبرير التعذيب أو                   
 .غيره، كما لا يجوز لمرتكب التعذيب أن يتذرع بأوامر صدرت له ممّن هم أعلى منه مرتبة

لة أخرى إذا توفرت لديها من      وبموجـب الاتفاقـية يمتنع على الدول الأطراف تسليم أو طرد شخص ما إلى دو              
 .الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سوف يكون في خطر التعرض للتعذيب

الجزء الثاني من الاتفاقية تناول إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب، في حين خصّص الجزء الثالث لقضية التصديق                
 ..عليها

ه من ضروب المعاملة المهينة أو اللاّانسانية وبكثير من          قضية التعذيب وغير   1984عمومـا لقد تناولت اتفاقية      
وتعتبر هذه الصكوك   .. التفصـيل وتعتـبر مـرجعا مع غيرها من الصكوك الدولية لكافة الدول في هذا المجال               

 .والمواثيق ثمرة جهد طويل قام به متخصّصون ينتمون إلى جهات مختلفة من العالم
 

 :ذيب المشروع العربي في مجال مناهضة التع
يمـثّل هـذا المشـروع حصـيلة جهد نخبة من المتخصّصين العرب في مجـال القانـون والقضاء والشرطة                  

 من خلال   1989 حتى يونيو    1988استغرق انجازه قرابة العام والنصف من يناير        ... والصـحافة والدبلوماسية  
يشتمل .. دينـة سيراكوز بايطاليانـدوات أربـع رعاهـا المعهـد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بم       

 ...المشروع على ثلاثين مـادة وزعت على أجزاء المشروع الثلاثة

حرص المشروع على أن ينصّ في مدخله للاتفاقية المقترحة على المصادر التي استقى منها أحكامه، حيث نصّ         
 : ة، فنـصّ على تعاليم الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية عالميـة كانـت أم إقليمي

وامتـثالا لأحكـام الشـريعة الغرّاء، وتمّشيا مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، والاعلان                 «
، وإعلان الجمعيـة العامـة    1966 والعهدين الدوليين للحقوق الانسانية عام       1948العالمـي لحقوق الإنسـان     
 بشـأن مناهضـة التعذيب وغيـره من      1984دتها عام   ، والاتفاقية التي اعتم   1975لƖمـم الممـتحدة عـام       

 .»ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينـة

 :ولمقارنة مشروع الاتفاقية العربية بالاتفاقية الدولية، نلاحظ 

 .أنّ الأحكام التي وردت بالاتفاقية الدولية أكثر شمولا وتفصيلا: أولا 

حكام التي وردت بالمشروع العربي عن أحكام تناولتها الاتفاقية الدوليّة، فالعنوان الذي أتى             لم تخرج الأ  : ثانـيا   
في حين استعمل   » اتفاقية عربيّة لمنع التعذيب والمعاملة غير الانسانية أو المهينة        « بـه المشروع العربي هو      

المعنى المقصود، كما أن المشرّع     وهي كلمة أكثر دلالة على      ) منع(بدلا من   » مناهضة«المشـرّع الدولي كلمة     
الدولـي لـم يقصـر الأمـر على المعاملة اللاانسانية بل تعدّاها إلى العقوبات القاسية وكل أنواع المعاملة غير                    

 الإنسانية، حيث استخدمت الاتفاقية الدولية 
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انسانية أو اتفاقـية مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّ             «عـنـوان     
 ».... المهينـة

بدأ المشروع العربي بالتأكيد على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي والعهدين الدوليين وإعلان                
 بشأن مناهضة التعذيب في الوقت الذي استهلّت فيه الاتفاقية الدولية           1984 واتفاقية   1975الجمعية العامة عام    

نونية المتعلقة بالموضوع، فأكّدت بعد اعترافها أنّ الحقوق المتساوية وغير القابلة           حديـثها بذكر النصوص القا    
للتصرف لجميع الأسرة البشرية تمثل أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، على ضرورة الوضع في الاعتبار                

 : 

رياته الأساسية،   مـن ميـثاق الأمم المتحدة بشأن تعزيز احترام حقوق الإنسان وح            55ـ مـا جـاء بالمـادة        
 .ومراعاتها على مستوى العالم

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة        5ـ ما جاء بالمادة     
والسياسية، وكلتاهما تنصان على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية                

 .ةأو المهين

ـ إعـلان حمايـة جمـيع الأشخاص من التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو                   
 .1975اللاّانسانية أو المهينة عام 

ـ ضـرورة النّضـال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة في                   
 .العالم قاطبة

. ربي نفس منهج التقسيم الذي سلكته الاتفاقية الدولية، حيث قسّم الاتفاقية إلى ثلاثة أجزاء             سـلك المشروع الع   
 . مادة14 مادة، قصر المشروع العربي هذا القسم على 16في حين تضمّن الجزء الأول من الاتفاقية الدولية 

 
 في تعريـف التعذيـب 

 المـادة الأولى من الاتفاقية الدولية على أنه        أعطـى المشـرع الدولـي تعريفا شبه شامل للتعذيب حيث نصّت           
لأغـراض هذه الاتفاقية، يقصد بالتعذيب أيّ عمـل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق                   «

عمـدا بشخص، بقصد الحصـول من هذا الشخص، أو من شخص ثالـث، على معلومات أو على اعتراف، أو                  
تبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي               معاقبـته علـى عمـل ارتكـبه أو يش         

شـخـص ثالـث ـ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العـذاب لأيّ سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّا كان                      
نوعــه، أو يحـرص عليه أو يوافق عليه أو يسكـت عنه موظف رسميّ أو أي شخص ňخر يتصرّف بصفته                    

لا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشŐ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي                 الرسـمية، و  
 .»يكون نتيجة عرضية لها

لا تخلË هذه المادة بأيّ صكّ دولّي       «: وحـتّى تترك الاتفاقية الفرصة لتعريف أشمل، أكدت في فقرتها الثانية أنه             
وتعدّ المادة الثانية من المشروع     .. »ن أحكاما ذات تطبيق اشمل    أو تشـريع وطنـي يتضمّن أو يمكن أن يتضمّ         

 .العربي مجرد تكرار للمادة الأولى من الاتفاقية الدولية مع التلاعب بالألفاظ الذي ليس له ما يبرّره
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و ولكـي تمـيّز الاتفاقـية الدولية بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أ                  
 : المهينة، نصت الاتفاقية في مادتها السادسة عشرة على أنّه 

تـتعهّد كـلË دولـة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أيّ أعمال أخرى من أعمال                     «
الأولى، المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حدّ التعذيب كما حدّدته المادة                    

عـندما يرتكب موظف عمومي أو شخص ňخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو            
، 13،  12،  11،  10عـندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها، وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد               

ب المعاملة أو العقوبة القاسية أو      وذلـك بالاستعاضـة عـن الاشارة إلى التعذيب بالاشارة الى غيره من ضرو             
أمّـا المشروع العربي فقد حاكى الاتفاقية الدولية في عبارات مقتضبة حيث نصّ في            » اللاّانسـانية أو المهيـنة    

 : المادة الرابعة عشرة على 

لمادة تكفـل كـل دولة حظر وتحريم المعاملة غير الانسانية أو المهينة التي لا تصل الى حدّ التعذيب المبين با                   «
 .»الثانية

وعلـى الرّغم من أنّ المشروع العربي اقتفى أثر الاتفاقية الدولية حتى في تقسيمه الثلاثي للمواد، فإنه تجاهل                  
بعـض الأحكام الهامة في الاتفاقية المذكورة، وكمثال على ذلك نورد ما جاء في المادة الرابعة من اتفاقية عام                   

 :  والتي ألزمت الدول الأطراف 1984

 أن تكـون جمـيع أعمـال التعذيـب أو محاولة ممارسة التعذيب أو القيام بأي عمل من أعمال المشاركة أو                      ـ
 .التواطؤ في التعذيب، بمثابة جرائم بموجب القانون الجنائي الداخلي

 .ـ أن تتناسب العقوبة بالنسبة لهذه الجرائم مع درجة الخطورة منها

ة على ملاحقة هذه الجرائم إذا وقعت في إقليم يخضع لولايتها، أو على             ـ أن تمتّد ولاية الدولة الطرف القضائي      
 .ظهر سفينة أو متن طائرة مسجلة فيها، أو إذا كان مرتكب الجريمة أو المعتدى عليه من مواطنيها

أمـا فـيما يتعلق بالتعويض لضحايا التعذيب أو من يعولهم فلقد كان المشرّع الدولي أكثر توفيقا من المشروع                   
 :ربي، حيث ألزم الدولة الطرف الع

ـ أن تضـمن فـي نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمّتعه بحق قابل للتنفيذ في                    
تعويـض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه                   

 .خاص الذين كان يعولهم الحق في التعويضنتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون لƖش

 .ـ لا يجب أن يمسّ هذا الحق بما تضمنه التشريعات الوطنية للمعتدى عليه أو لغيره من تعويضات

وهو أمر بالإضافة الى كونه يخضع  ) صندوق لضحايا التعذيب  (أما المشروع العربي فقد ترك المسألة عن طريق         
 .اء القانوني للتعويضللنوايا الحسنة، فإنه لا يحقق الغط

نسـتطيع أن  نقـول إنّ المشروع العربي لم يقدّم جديدا بالنسبة الى الاتفاقية الدولية، اللّهم إذا إستثنينا مادته                    
تعذيـب الانسان جريمـة يعاقب عليها القانـون ولا تسقط الدعوى أو العقوبة           (الأولــى التي نصّت على أنّ       

 .البا في التشريعات الوطنية، وهي مادة ينص عليها غ)بالتقادم
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الأول هو مشروع الميثاق العربي لحقوق   ... فهذا المشروع يعد كالمشروعين العربيين في مجال حقوق الإنسان          
، والثاني هو مشروع ميثاق     1979الإنسـان الـذي تـمّ إعداده تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية في مارس               

 الذي صدر عن مجموعة المتخصصين الذين اجتمعوا في سيراكوزا          حقـوق الإنسان والشعب في الوطن العربي      
، هذا المشروع لم يخرج في كثير من مواده عما جاء بالمواثيق الدولية، ويعدّ              1986 ديسمبر   12 ـ   5مـا بين    

ذلـك دلـيلا علـى الإجمـاع الـذي تحظى به المواثيق الدولية وانطباقها على الجميع مهما اختلفت مواقعهم                    
 . وهذا هو مكمن الضعف في المشروع العربي..ومواطنهم

 
 التعذيب في البلدان العربيّة 

تشـهد البلدان العربية في غالبيتها حالات متشابهـة في مجـال التعذيب والمعاملة المهينة أو اللاانسانية، ولا                
ا أن ضحايا التعذيب    تخرج الوسائل المتبعة في التعذيب عن تلك الوسائل التي أشـارت إليها الهيئات الدولية، كم             

لا يمـثلون فقط المشتبه فيهم في القيام بأعمـال إجراميـة، بل هؤلاء الذين يمارسون حقوقهم المشروعة في                 
وتقع مسؤولية القيام بالتعذيب أو المعاملة المهينة على عاتق         . التعبـير وأصحاب المعتقدات السياسية والدينية     
مخابرات والأمن والبوليس وموّظفي السّجـون في القيـام بهذه        الجهـات الحكوميـة التي تستخدم أجهـزة ال      

 .العمليـة

ـ وتعتـبر اجـراءات تعطـيل المحاكمـة والمحاكم الاستثنائيّة والاعتداء على استقلال القضاء وارتكان بعض                 
ار المحـاكم إلـى الأقوال المنتزعة تحت التعذيب ورفض الجهات الرسمية للتحقيق في ادعاءات التعذيب أو إنك                

التعذيـب وحماية مرتكبيه وحجب أخبار التعذيب عن الرأي العام، ظروفا مساعدة على ممارسة التعذيب وغيره                
 .من ضروب المعاملة المهينة أو اللاانسانية

نلحظ أن ظاهرة التعذيب والمعاملة المهينة في       ) 1990(ومـن خـلال قراءة تقرير منظمة العفو الدولية الأخير           
 :استخدام أساليب عدّة منها الوطن العربي تتم ب

ـ الضـرب العادي أو الضرب بالكرابيح والسيور الجلدية أو الضرب بالفلقة على باطن القدمين أو الضرب بŉلة               
وهو ربط عصا   ) رابحة(حـادة على الرأس أو الضرب بالخراطيم المصنوعة من البلاستيك أو استخدام أسلوب              

 .ها حتى يشتّد ضغط الحبل على اللحم ويعصره عصرافي الحبل الملتف حول قدمي الضحية، ثم لف

ـ الشكّ بالدبابيس والحرق بأعقاب السجائر بمواد تسبب الغيبوبة والإجلاس على الخازوق وكتم الأنفاس وفقء               
 .العينين

ـ الـبول علـى الضـحية أو الدفع داخل المرحاض أو الاعتداءات الجنسية وإيلاج زجاجات في أماكن حساسة                   
 .والاعتداء على الأقارب جنسيا والإيداع في المستشفيات العقلية والتجريد من الملابسوالاغتصاب 

 .ـ استخدام الكهرباء كŉلة للتعذيب

ـ قطـع الأطـراف والجلـد وقطع الرأس والصلب في ميادين عامة والتعذيب حتّى الموت والقتل أمام الأقرباء                   
 .الţ... والتشهير بالجثث
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 ن الأحكام المتعلقة بالتعذيبموقف البلدان العربية م

علـى الرغم من تناول العديد من المواثيق الدولية لأحكام تتعلق بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة                 
وهذه . المهيـنة أو اللاانسـانية ، إلا أنـنا سـوف نتعرض لموقـف البلدان العربية من بعض هذه الاتفاقيات                  

بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية        الاتفاقـيات هـي العهد الدولي المتعلق        
والاجتماعـية والثقافـية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والبروتوكول             

عقوبة القاسية الثاني الرامي الى إلغاء عقوبة الإعدام واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال              
 . أو اللاانسانية أو المهينـة

 : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ) 1

 دول عربـية أطـراف ولم تنضمّ إليها كلË من الإمارات، البحرين، السعودية، جيبوتي، عĄمان، قطر،                 10هـناك   
 .الكويت، موريتانيا

 :العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ) 2

 .أيضا كلË من الإمارات، البحرين، السعودية،، جيبوتي، عĄمان، قطر، الكويتلم ينضمّ إليه 

 : البروتوكول الاختياري الأول ) 3

 .الدولتان العربيتان الوحيدتان الطرفان في هذا البروتوكول هما الجزائر وليبيا

 : البروتوكول الثاني ) 4

 .لم تنضمّ إليه أية دولة عربية

 : ب اتفاقية مناهضة التعذي) 5

 منها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في       22الجزائـر وتونس طرفان في الاتفاقية وتعترفان بمقتضى المادة          
 .دراسة شكاوى الأفراد المتعلقة بانتهاك أحكام الاتفاقية

 .ليبيا ومصر أطراف فقط

 .تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المغرب وقعت ولم تصدّق على الاتفاقية ولا

 . الصورة العربية والتي ليست في حاجة إلى تعليقهذه هي
 

 : التعذيب وعالمية حقوق الإنسان 

بما تحويه من   (علـى الرغم من الدعوة المباشرة للمواثيق الدولية الى تقنين القواعد المنظّمة لحقوق الإنسان               
ي اتفاقيات اقليمية أو في ف) قواعـد منظمة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو اللاانسانية          

صـلب التشـريعات الوطنـية، إلا أن ذلك لا ينفي الصفة العالمية لهذه الحقوق، فقد يكون ذلك لمراعاة بعض                     
ولكن ذلك يجب ألا يخرج عن إطار المعايير الدولية، ومن       . الخصوصـيات أو لجعـل هـذه القواعد أكثر فاعلية         

صرة وغير كافية، كما أنّ المواثيق والصكوك الدولية ما تزال تمثل           أسـباب ذلك أن القوانين الداخلية ما تزال قا        
المرجعـية المعـتمدة في كلË الخطابات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولذلك لم يعد هناك من مفر من إعمال قواعد                   

 .القانون الدولي في هذا المجال
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ولذلك فإن . يم انسانية مشتركة فقضـية حقـوق الإنسـان تصـطبغ بالصبغة العالمية لكونها تعبّر عن معان وق              
لم تخرج عن إطار الأحكام التي تضمنتها       ) كالمشروع العربي في مجال مناهضة التعذيب     (المشروعات الاقليمية   

 .المواثيق الدولية، كما أن النظام العربي الرسمي أكدّ على أهمية الشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان
 

 ؟)هل هناك حاجة الى اتفاقية عربية: (ي مناهضة التعذيب في الوطن العرب

نسـتخلص مـن العـرض السـابق أهمية المدخل العالمي في معالجة قضية حقوق الإنسان ومشكلة مناهضة                  
فالمفهوم الاقليمي في معالجـة القضـايا المختلفـة قد لا يكـون مجديـا في      ... التعذيــب فـي القلـب منها      

 في معالجة قضايا التـلـوث مثـلا على اعتبار أن عقد اتفاقيات           فهو يكتسب أهمية خاصة   . أغلــب الأحـوال  
) الţ.. البحـر الأحمـر، البحـر المتوسـط، الأسـود، البلطيق     (اقليمــية لحمايـة إقليم معيّن من التلـوّث         

 على اعتبار أن المشاكل الخاصـة بهذا الاقليم هي       .. تخــصّ فـي المـقام الأول الدول الواقعة في هذا الإقليم          
ومن هـنا فإننا نجـد العديـد     . مــن المسائل التي تتعرض بشكل مباشر للمصالح الخاصة والمتميزة لبلدانه          

أما قضـية حقوق الإنـسان    .. مـن الاتفاقيـات الاقليمية التي وقعت ودخلت حيز النفـاذ في هـذا المجــال           
 الدولي بأسـره من حيث عدم      فقـد اكتسـبت صفة عالميـة في كـلË جـوانبها، وأصبحت قضـية المجتمـع          

اهتمامها بفئـة دون أخـرى أو بإقليـم دون ňخــر، فقد استطاعـت الأحكـام الدوليـة المنظمـة للعلاقات              
 .الدولية في هذا المجال أن تلمّ بجميع المشاكل الخاصة والمتميزة لكل أقاليم العالم المختلفـة

عذيب ليس في عقد اتفاقية عربية اقليمية، وإنما في التقيد        ومـن هـنا فإن الحاجة الماسة في مجال مناهضة الت          
 :بالمعايير والأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية، وذلك باتباع القواعد الدولية في المجال الوطني 

حيث يتم تطبيق القانون الدولي باعتباره تشريعا وطنيا        ) ADAPTATION(هو ما يسمى بالملاءمة     : الأول  
 .لدستور ينص على  ذلكإذا كان ا

.(إصـدار تشـريعات وطنـية تكـون وظيفـتها تطبـيق القواعـد الدولـية فـي المجال الوطني                     : الثانـي   
INCORPORATION( 

وهـذا لا يتأتّى بدون الخطوة الأولى وهي التصديق على الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب،                
نظمة العفو الدولية لمنع التعذيب والذي يشمل الى جانب التصديق على     بالإضافة الى ذلك ضرورة تبني برنامج م      

 .الاتفاقيات الدولية

 .ـ شجب التعذيب وإدانته رسميا من قبل السلطات العليا في الدولة

 .ـ لكون التعذيب يقع في حالات الحبس الانفـرادي، يجب أن تكون فترة الحبس الانفرادي محدّدة

 .ي أماكن سرّيةـ عدم احتجاز المعتقلين ف

 .ـ على الحكومات أن توفّر الضمانات الكافية للمحتجزين والمستجوب معهم مع إحاطتهم علما بحقوقهم
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 .ـ يجب على الحكومات أن تكفل تحقيقا نزيها وفعّالا في كل شكاوي التعذيب ومزاعمه

 .ـ بطلان كل الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب

 .  كون التعذيب من الجرائم التي يعاقب عليها القانونـ النصّ على

 .ـ الاقتصاص من المسؤولين عن التعذيب دون تمييز لأيّ سبب

 .ـ إحاطة موظفي السجون علما بعدم شرعية التعذيب

 .ـ كفالة حق التعويض لضحايا التعذيب، مع الاهتمام بتأهيلهم

 .اوى التعذيب واتخاذ الاجراءات الفعّالة لمناهضتهاـ إقامة الهيئات الحكومية المختصة بالتحقيق في شك
 



 
 
 

 

 السجون وظروف الاعتقال في الأردن
 

 
 •سليمـان الصويـص . د

 
 
 :تعريـف السجـون ) أ

يوجـد في الأردن عشرة سجون تكون تحت اشراف وادارة مصلحة اسمها ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل المهني                 
) عميد(ير الحالي هو برتبة     وهي تابعة لمديرية الأمن العام، أي تحت سلطة وزارة الداخليّة، والمد          ) ادارة السجون (

Brigadier وهذه السجون العشرة هي : 
 سـجن السـواقة ويـبعد نحو سبعين كيلو مترا جنوب عمان وهو يعتبر السجن المركزي في الأردن، وهو                     - 1

احدى ) المحطة( بديلا عن السجن المركزي القديم الّذي كان في          1988) أكتوبر(حديث تم افتتاحه في تشرين الأول       
 52000وحتى نأخذ فكرة عن اتساع هذا السجن نذكر بأنه مقام على أرض مساحتها              . ضواحي القريبة من عمان   ال
 مليون  40أي ما يقارب    (مليون دينار أردني    ) 13( وقد بلغت تكاليف انشائه      2 م 13000 ومساحة المبنى تبلغ     2م

المتقدم، بما في ذلك تأمين الرقابة التلفزيونية       منها ثلاثة ملايين دينار كلفة نظام السيطرة        ) دولار فـي تلك الفترة    
كان ) نوفمبر(وفي منتصف تشرين الثاني     . نزيل) 2500(ويتسع هذا السجن لـ     . الدائمة لممرات وردهات السجن   

نزيل، هذا السجن يخصص أساسا للمحكومين من الرجال ولكن يوجد به باستمرار بضعة ) 1500(يوجـد فيه نحو     
 ). موقوفين400 محكومين و1100مثلا من بين العدد السابق كان هناك (مئات من الموقوفين 

ويبعد نحو عشرين كيلو مترا جنوبي      ) 1986ابريل  ( سـجن الجويدة وهو أيضا سجن حديث افتتح في نيسان            - 2
 نزيل وبه قسم للنساء، وهو سجن مخصص للموقوفين والموقوفات ولكنه يضم في أغلب            600عمـان يتسـع لـ      

والنزلاء يأتونه من كافة    .  امرأة 80 - 65 موقوف وعدد النساء يتراوح ما بين        800 - 700 بين   الأحـيان مـا   
 .أنحاء المملكة

 سجن دائرة المخابرات العامة في عمان وهو موجود منذ منتصف الستينات وتم توسيعه في بداية السبعينات                 - 3
 ويضم بشكل خاص المتهمون بقضايا سياسية أو كما تسمى 

                                                 
 . لجنة الدفاع عن الحريات في الأردن  •

 75



 ما بين سبعين معتقلا بالحد      - حسب الظروف السياسية والعامة في البلاد        -وهـؤلاء يـتراوح عددهم      ). أمنـية (
علما بأنّ سعة هذا السجن لا تتجاوز المائة معتقل . الأدنـى الى مئة وعشرين أو حتى مئة وخمسين بالحد الأقصى       

 .زنزانة انفرادية) 25(من بينها 
 .مخصص للسجناء المحكومين من منطقة شمال الأردن سجن قفقفا وهو أيضا سجن حديث و- 4
 . سجن معان وهو مخصص للمحكومين في مناطق جنوب الأردن- 5
 . سجن بيرين ويقع قريبا من مدينة الزرقاء وهو يضم بشكل خاص المحكومين من العسكريين- 6
نحو ثلاثين كيلو مترا    (لط  والس) جنوب الأردن ( يوجد سجون صغيرة في كل من مدن الكرك والطفيلة والعقبة            - 7

وهـذه السجون هي أقرب إلى كونها دور توقيف، وتتجه النية لتطوير سجن السلط وجعله سجنا                ) غـرب عمـان   
 .مركزيا مخصصا للنساء المحكومات والموقوفات

 . دور الأحداث- 8
 
 :الاطـار القانونـي ) ب

قانون لا يزال ساري المفعول حتى الآن رسميا  وهذا ال1953لسنة ) 23(تـدار السجون وفقا لقانون السجون رقم   
مادة ونظرا لتخلفه الشديد عن الواقع وبسبب انتقادات كثيرة كانت توجه           ) 47(ويتكون هذا القانون من     . وقانونـيا 

مشروع قانون جديد للسجون لم ينشر بعد ولم       )  1990(لـه في السابق فقد وضعت وزارة الداخلية العام الماضي           
 الدستوريّة ومن خلال قراءة مشروع القانون الجديد يتضح بأنه متقدم على القانون الحالي من               يمـر فـي مراحله    

 .مادة) 91(فهو مفصل أكثر ولذلك بلغ عدد مواده . جوانب كثيرة
والواقـع أن مشروع القانون يأتي لتكريس الانتقال من مفهوم السجون بالمعنى العقابي للكلمة الى مفهوم مراكز                 

 كما  -لكن التطبيق على أرض الواقع يشير       . 1969تأهـيل التـي بدأت السلطات بالأخذ به منذ عام           الاصـلاح وال  
 الى أن الانشداد يكون أكثر الى مفهوم السجن العقابي منه إلى مفهوم الاصلاح والتأهيل حتى ونحن                 -سوف نرى   
 .1991في أواخر 

وفي ) المادة الثالثة ( ذلك في تعريف وظيفة السجون       قلنا أن مشروع القانون الجديد متقدم من نواح عديدة، ويبرز         
وفي النص على تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية       ) 21المادة  (وفي تحديد حقوق السجين     ) 17المادة  (تصنيفها  

ويلاحظ ).  من مشروع القانون   65 وحتى رقم    34المواد من رقم    (والثقافية والاهتمام بالتهذيـب الديني والأخلاقي      
 ـ   الساري (د حذفـت مـن المشروع النصـوص الخاصة بالعقوبـات البدنية في حين أن القانـون الحالي                أنـه ق
على أن لا يزيد عددها على أربع       « الفقـرة الثالثـة على عقوبة الجلد        - 39يـنـص فـي المــادة       ) المفعـول 

 .»وعشرين جـلــدة 
وكذلك غياب بنود واضحة تتعلق بحقوق  1953ويلاحـظ غـياب مفهـوم الاصلاح والتأهيل تماما عن قانون عام           

بعزل ) (بالقدر الذي يسمح به اتساع السجن     (أما التصنيف فهو يتم     . السـجناء باسـتثناء حالات المرض أو الوفاة       
 السجناء الذين يكونون رهن المحاكمة عن السجناء المحكوم 
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). ن السجناء في الدعاوي الجزائية    علـيهم وبعـزل الأحداث عن البالغين وبعزل السجناء في الدعاوي الحقوقية ع            
 . فتنص على عزل السجناء عن السجينات19أما المادة ) 20المادة (

مع تفضيل للاخير وذلك    . 1991لقـد حاولـنا أن نقدم أبرز نقاط القانون الساري المفعول ومشروع القانون لعام               
رسمي خلال عام أو عامين مع ادخال لسـببين أولهمـا أن هذا المشروع من المحتمل جدا أن يصبح هو القانون ال     

أمّا السبب الثاني فهو أن هذا المشروع هو الّذي يؤخذ به واقعيا وفعليا من حيث المضمون                . بعض التعديلات عليه  
 .كما علمنا من بعض المصادر بالرغم من عدم اقراره رسميا من قبل السلطة التشريعية بعد

سة مقارنة تفصيلية بين القانون الساري المفعول والمشروع        لا نسـتطيع ضـمن ورقـة العمـل هذه أن نقدم درا            
 أو على الأقل تطابق الأخير مع المعايير الدولية الخاصة          -، وتفحص مدى تطابقهما     1990الموضـوع فـي عام      

إنّ هنالك العديد من الملاحظات والانتقادات، لكننا نود أن نلفت          . بحمايـة الأشخاص الخاضعين للحبس أو للسجن      
 :اه إلى استمرار وجود ثغرات في القانونين الحالي والموضوع بصيغة مشروع الانتب

  يجوز لوزير الدفاع أن      1953من قانون   ) 1( الفقرة   -) 3( فـيما يتعلق بتحديد أماكن السجون تقول المادة          - 1
ويجوز له  . ونيصرح، باعلان يصدره باعتبار أي بناء أو مخيم أو مكان ňخر في المملكة سجنا بمقتضى هذا القان

أما مشروع القانون لعام    . كذلـك أن يصرح بالعدول عن استعماله كسجن ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون               
أن يقرّر اعتبارأي مكان في المملكة سجنا وله أن         ) المقصود وزير الداخلية  ( منه  للوزير     4 فـتقول المادة     1990

ينطوي على مخاطر ) اعتبار أي مكان سجنا بدون تحديد(ه الصيغة انّ الاسـتمرار في اعتماد هذ . يقـرر الغـاؤه    
فوفقا للمفهوم الحديث يجب أن     . عديدة واحتمال وقوع تجاوزات واضرار تمس أوضاع السجناء الصحيّة والأمنية         

ال تتوفر في مبنى السجن شروط عديدة مثل توفيرالاضاءة الطبيعية والاصطناعية بالقدر الكافي والحماية من الأحو              
 ...توفر الهواء النقي) الحر الشديد أو البرد الشديد(المناخية 

إنّ عدم التحديد الواضح والدقيق لمواصفات المبنى الّذي يتم اعتماده كسجن يفتح الباب واسعا للسلطات لاستخدام                
 وأعمال  كالاضطرابات(مـبان لا تتوفر فيها مواصفات ومتطلبات الحد الأدنى للسجن، خاصة إذا ما نشأت ظروف                

اضـطرت معهـا السـلطات الى اعتقال اعداد كبيرة من المواطنين تفوق ما يمكن أن يكون متوفرا في                   ) الشـغب 
 .السجون

ليس )  على التوالي  9 و 5المواد   (1990 أو في مشروع القانون لعام       1953لعام  ) 23( سواء في القانون رقم      - 2
ب السلطات العليا ويترك هذا الأمر اختياريا في حيث         هـناك من نص ملزم بضرورة التفتيش على السجون من جان          

والواقع أننا نشدد على هذه النقطة      . من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء     ) 55(أنـه الزامي في البند رقم       
 .نظرا لعدم تطبيق التفتيش على السجون في معظم الأحيان

) 1953 من قانون    35المادة  (المتعلقة بنظام الانضباط     أمـا المـادة التـي يجـب اعادة النظر بها فهي تلك               - 3
 فقرة تقيد حركة وسلوك     40 تتضمن   35فالمادة  ). 1990 من مشروع قانون     67المادة  (والمخالفـات والجزاءات    

 السجين بشكل مفرط ومبالغ فيه لدرجة أن الفقرة الأخيرة تعتبر 
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ضر بحسن النظام أو قواعد الانضباط مما لم يرد له  جـرما  ايـتان أي فعل أو سلوك أو اضطراب أو اهمال ňخر ي  
ذكـر في البنود السابقة    أي أن المجال مفتوح أمام مأمور السجن لاعتبار أية حركة من قبل السجين لا يرضى                       

فصحيح أنه قد قلص عدد الأفعال التي       . 1990أما مشروع القانون لعام     . عنها المأمور وكأنها جرم يستحق العقاب     
، الا أنه هو الاخر يترك صلاحيات غير محددة، أو قابلة للتأويل مثل الفقرة        )67المادة  (الفات الى عشرين    تعتبر مخ 

ارتكـاب أيـة مخالفة لتعليمات مدير السجن ، تعتقد أن مثل هذه النصوص لا تتماشى                :  الأخـيرة التـي تقـول       
لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة      ومتطلبات الانضباط والعقاب كما وردت في القواعد النموذجية الدنيا          

 .ومن الضروري اعادة صياغتها. 1977 و1957 و1955في أعوام 
 

 : ظروف الحياة في السجون -ج 
فنلاحظ بأنهما  )  نزيل 2300الجويدة السواقة ويضمان في المتوسط      (إذا وضعنا تحت الدراسة أكبر سجنين حديثين        

 .ورية من شروط الحياة والحد الأدنى من الرعايةيضمان المتطلبات الأساسية الضر
ففـي سجن الجويدة توجد عيادة بها طبيب عام وطبيب نفسي ويوجد اخصائي اجتماعي واحد وتقدم وجبات طعام                  
معقولـة بشكل عام ويرتدي السجناء ملابس خاصة ويتوزعون على مهاجع مصنفة وفقا لانواع الجرائم أو التهم                 

ثلا المتهمون بجرائم القتل في مهجع،  والمتهمون بجرائم السرقة في مهجع ňخر وهكذا، م: الموجهـة للموقوفين   
 .ويتكون كل مهجع من غرف عدّة كبيرة يتوزع عليها الموقوفون

وتوجد مغاسل ومكتب تعليمات    . يـتم الطبţ في المطبţ بواسطة ňلات حديثة ويحافظ على درجة جيدة من النظافة             
 . مكتبة تضم نحو ألف كتاب يغلب عليها الطابع الديني ويوجد مسجدخاصة بالنظافة، كذلك توجد

لا يجـري أي فحـص طبـي لدى دخول الشخص الى السجن ويبدو أن الطبيب يخاطب كل مهجع مرة واحدة في                      
وفي حالة الضرورة   . الأسـبوع من خلال مكبر الصوت طالبا من أولئك الّذين يعانون من مرض أن يحضروا اليه               

وفي حالة اضطراره . وأحيان أخرى يشتري الدواء على حسابه الخاص. ف واحيانا يصرف له الدواء يعالج الموقو
أما نص مشروع القانون فيقول     (للمعالجـة في المستشفى فإنه يتم نقله اليه ويبدو أن المعالجة يتحملها الموقوف              

هات الرسمية المسؤولة عن تقديم مثل  أن الـرعاية الصحية والعلاجية والتأهيلية لكل نزيل توفر مجانا من قبل الج            
 ).34( المادة -هذه الخدمات 

يبيع النزلاء بعض السلع الأساسيّة الّتي قد يحتاجونها        ) سوبر ماركت (كذلـك تـتوفر فـي السجن كافتريا ومتجر          
ولدى نقل موقوف من سجن لآخر يبدو أن ادارة السجن لا تقوم بتبليغ أهله بذلك               ) سـجائر، معلـبات، عصـير     (

كتفى بأن يقال لهم لدى حضورهم لزيارته بأنه قد انتقل الى سجن ňخر وتتخذ اجراءات أمنية لدى القيام بعملية                   وي
 .النقل التي تحاط بسريّة

ويلاحظ عدم وجود اخصائية    . ويـبدو أيضـا بـأنّ دور الاخصـائي الاجتماعي ضعيف جدا إن لم نقل أنه معدوم                
 كما ويلاحظ ضعف . الجويدةاجتماعية خاصة بالموقوفات من النساء في 
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 ).الحبس الانفرادي والتقييد بالسلاسل لمدة أيام(الاهتمام بالأحداث ويتم احيانا اللجوء إلى معاملتهم بقسوة 
وكذلـك الأمـر بالنسبة للسجناء السياسيين الذين يتعرضون احيانا لسوء المعاملة ولأشكال من الضعف والاهمال                

 - وهو المواطن معتز صبحي حمدان       -العام الماضي الى وفاة أحد السجناء       والـرعاية الصـحية بحيث أدت في        
ومع ذلك أصرت السلطات عند نقله إلى المستشفى على أن          .  وهـو في السجن الذي كان يعاني من مرض خطير         

  1991ويضيف تقرير المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان عن الأردن لعام          . يتلقى العلاج وهو مكبل اليدين والقدمين       
وتوالـت أعمـال التعسـف المصـحوبة باهمـال جسيم مما أدّى إلى وفاته في ظروف تدفع إلى تحميل السلطات                     

 ص  1991راجع التقرير الصادر عن المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان لعام          (مسؤولية القتل الخطأ على أقل تقدير         
49 - 50.( 

نة الحريات في مجلس النواب عن تعذيب بعض الموقوفين في          باستثناء ما ورد قبل أشهر في تقرير للج       : التعذيب  
قضـية  جـيـش محمـد  فإنّ وقائع تعذيب سبـق وأن أوردتها تقاريـر منظمة العفو الدوليّة وتقارير المنظمة                    

فقد أدى التعذيب مثلا إلى فقدان المواطن عدنان الأسمر بصـره          . العربيّة لحقوق الإنسان وبعض التقارير الأخرى     
 ـ( كما أن تقرير منظمة العفو الدولية      ). 341 الطبعة العربيّة ص     - 1989ع تقريــر مـنظمـة العفو لعام        راجـ

 يتضمن معلومات ووقائع عديدة عن سوء المعاملة والتعذيب         1990) جوان(الخاص بالأردن والصادر في حزيران      
الأردن حماية حقوق   : التقرير  راجع  (التـي يـتعرض لها الموقوفون والسجناء السياسيون في السجون الأردنية            

         ŏمنظمة العفو الدوليّة   - من الطبعة العربية     40 الى صفحة    31 من صفحة    -الإنسـان بعد الغاء حالة الطوار  .(
 .وأبرز أساليب التعذيب هي المسماة الفلقة والشبح والفـروج

ئية يتعرضون للاهانة والضرب    ووفقـا لشـهادات استطعنا جمعها فإنّ العديد من المتهمين الموقوفين بقضايا جنا            
 .والمعاملة القاسية في مراكز الشرطة

 قسم الإدارة والقوى    - 2.  قسم التأهيل والتدريب   - 1: يـتألف هذا السجن من الأقسام التالية        : سـجن سـواقة     
. ة قسم الرعاية الاجتماعيّة والصحي    - 5.  قسم القيود والسجلات   - 4.  قسـم المراقبة والتفتيش    - 3. البشـريّة 

، مكتبة وملاعب، ومسجد ومدارس ابتدائية وثانويّة ومحو        )سوبر ماركت (ويوجـد فـي هذا السجن الضخم متجر         
. كذلك يوجد بها متجرة ومصبغة ومطبعة ومحددة ومعمل حلويات ووحدة انتاج زراعي ووحدة انتاج حيواني             . أميّة

كذلك توجد فيه . واخصائي اجتماعي واحد أطباء وطبيب أسنان وطبيب نفسي 5كذلـك يوجد مركز طبي يداوم فيه     
ثـلاث قاعات لتناول الوجبات فسيحة ونظيفة ويوجد مطبţ به ňلات حديثة وتتوفر درجة جيدة من النظافة ويوجد                  

 .كذلك صندوق بريد لايداع الرسائل
ن القديم  هو أقل من السج   ) سواقة(وعلـى عكـس الاعتقاد الّذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن من أن السجن الجديد                

، فـإنّ أغلبية من السجناء الّذين تمّ الحصول على شهاداتهم وعاشوا في السجنين يؤكدون بأنّ سجن                 )المحطـة (
 فإنّ ظروف السجن فيه تبقى أفضل مقارنة بما هو موجود في سجن السواقة              - على الرغم من سيئاته      -المحطة  

 .وذلك لƖسباب التالية حسب زعمهم
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سجناء يقومون بتحضير الأكل الّذي يريدونه أما في السواقة فهناك وجبات مفروضة على    فـي المحطة كان ال     - 1
 .الجميع ولا مجال لتحضير الطعام في المهاجع، كما كانت سبل القراءة أسهل

 فـي سجن المحطة كانت توجد لجان منتخبة من قبل السجناء أنفسهم تقوم بالاشراف وادارة شؤون السجناء                  - 2
أما في سجن السواقة فإنّ أبسط أنواع التنظيم أو الاحتجاج          . دارية والثقافيّة والمالية والاجتماعية   مـن النواحي الا   

أمّا الطلبات الفرديّة فهو مستعد     . المـنظم ممنوعة ولا يقبل مدير السجن أية عريضة جماعية ويعتبر ذلك تحريضا            
 .للنظر فيها

أما في السواقة فقد وضعت ادارة السجن       . لأهل يسيرة  فـي سـجن المحطة كان الشبك خفيفا ويجعل زيارة ا           - 3
شبكا مضاعفا بحيث أصبح السجين وزائريه مضطرين إلى رفع صوتهم لدى التكلم حتى يسمعوا بعضهم وبذلك لا                 

وتبرر ادارة السجن ذلك بأنه لمنع ادخال أو تسلـل مـواد          . يحـافظ علـى سـرية الـزيارة ولا علـى انسانيتها           
ويطالـب كثير من سجناء السواقة بإزالة الشبك الثاني الّذي أضيف قبل عام            . لسجـنممـنـوعة إلـى داخـل ا      

 .وتسهيل زيارات العائلات للسجـناء
أما الآن فإنّ صحيفتي    . تدخل السجن ) بما في ذلك صحف المعارضة    (حتى بضعة أشهر مضت كانت جميع الصحف        

خل الغرف أجهزة التلفزيون الموضوعة مركزيا على ويتوفر دا. الـرأي والدسـتور اليوميتين هما فقط المتوفرتان    
القـنال الأولـى في التلفزيون الأردني ولا يستطيع السجناء مشاهدة أية قنال أخرى كذلك يوجد المذياع الموضوع                  
دائمـا على موجة اذاعة عمان وإذا ما وقعت مشاجرة أو عراك أو أية مشاكل بين السجناء فإنّ الشرطي المناوب                    

دون التحقيق في الموضوع أو ) بما في ذلك الشبح لمدة نصف ساعة أو ساعتين     (ل عقوبة بالسجين    يسـتطيع انزا  
ويتحدث البعض عن وجود  الواسطة والمحسوبية  في التعامل مع           ... البحـث بموضـوعية عن تحديد المسؤولية      

 السجناء الآخرين   الحـراس كما يزعم البعض بأنّ بعض السجناء يحصلون على  امتيازات  لأنهم يتجسسون على               
 .أي يعملون كمخبرين

ان هـنالك الكثير مما يمكن أن نتحدث فيه عن هذا السجن، لكننا نريد فقط أن نذكر نقطة أخيرة وحيدة نعتقد أنها                      
فهذا السجن يسمى رسميا  مركز الاصلاح والتأهيل المهني  ويعتقد المرء بأن جميع من فيه أو معظمهم                  . جوهرية

ولƖسف فإنه لدى التدقيق والبحث تبين لنا بأنّ        . جيا أو مهنة ما خلال تمضية فترة محكوميتهم       يمارسون عملا انتا  
مجمـوع السـجناء الّذيـن يمارسون عملا مفيدا لا يتجاوز عددهم المائتين في أفضل الأحوال من مجموع نزلاء                   

أما . ورة عقابية غير منتجة   وهكذا فإنّ القسم الأكبر يمضون الوقت بص      . السـجن الّـذي يفوق الألف ببضعة مئات       
 .الحجة التي تتكرر دائما لتبرير هذا الوضع فهو  عدم توفر الامكانيات المادية 

وفـيما يـتعلق بالتصنيف فإننا نعتقد بأنه يحتاج إلى مراجعة باتجاه المزيد من التجديد وضرورة اجراء الفحوص                  
اسطة أطباء واخصائيين اجتماعيين ذات كفاءة وثقافة       البيولوجية والعقلية والنفسية والاجتماعية على السجناء بو      

وخـبرة حتّى يصبح بالامكان وضع البرامج التأهيلية التي تناسب كل فئه من السجناء والعمل على تطوير سلوكهم    
 .بحيث تتم مساعدتهم في اعادة اندماجهم بالمجتمع لدى خروجهم من السجن
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ود حول  تصنيف السجناء في القانون الأردني بين النظرية ويتضـمن البحـث الـذي قدمـه الأسـتاذ شاكر الداو        
 .والتطبيق  إلى نقابة المحامين توصيات عديدة مفيدة في هذا المجال

 
 :شروط العدالة الجنائية ) و

إذا كانـت شـروط الحـياة الماديـة والمعيشية في السجون الأردنيّة تعتبر بشكل عام مقبولة وتراعي بشكل عام                    
 المعايير الدولية في هذا المجال، فإنّ شروط توفير العدالة الجنائية محدودة وتعاني من عيوب               وبدرجـات متفاوتة  

 .كثيرة سواء على الصعيد القانوني أو على صعيد الممارسات والمسائل الاجرائية
ة والحقـيقة الأساسـية التـي يجـب أن تبقى حاضرة في الذهن هو أنّ البلاد تعيش في ظل الأحكام العرفية وحال                     

كما أنشأت محاكم استثنائية بموجب تلك القوانين ذات صلاحيات واسعة وأحكام غير            ... الطـوارŏ وقانون الدفاع   
 .قابلة للطعن في معظم الأحيان

وقـد يظن البعض أنّ الأحكام العرفية تعالج جانبا محدودا من القضايا مثل قضايا أمن الدولة أو التعامل مع العدو                    
إلا أن واقع الحال هـو غير ذلك فتطبيق الأحكام العرفية توسع على مدار             . ما شابه ذلك  الاسرائيلي والتجسـس و  

السـنين بحيث أخذ يشمل قضايا كثيرة مثل الجمارك والتمـوين والمخـدرات والفساد المالي والاداري والتوظيف               
ان ... ية وأحيانا الاجتماعية  وبطبـيعة الحـال القضايا السياسيّة ومعتقدات المواطنين ونشاطاتهم السياسية والنقاب          

تمكنهـم من اعتـقال ) أي رئيس الوزراء (الصـلاحيات التي يستمدها الحكام الاداريون من الحاكم العسكري العام           
 .وتوقيـف أي مـواطن لفـترات طويلة لأسباب قد تكـون غير مبـررة أو حتى تافهـة

ير منظمة العفو الدوليّة وقائع عديدة تثبت بأنّ تجاوزات         لقد تضمنت تقارير المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان وتقار       
كثيرة جدّا لحقوق الإنسان تقع سواء من خلال التوقيف الإداري أو عدم توفر ضمانات لمحاكمات عادلة أو انتزاع                  

 .الاعترافات بالاكراه أو ايقاع الأذى والظلم بالمواطنين وبحقوقهم وبمصالحهم
 

 :التوقيـف المؤقـت 
لقانون الأردني لأصول المحاكمات الجزائية ثغرات فادحة تؤدي إلى الاخلال بالحقوق الأساسيّة للمواطن             يتضـمن ا  

 .التي نصّ عليها الدستور
فمثلا في الجرائم الجنحية حيث العقوبة المقررة هي الحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، يمكن للمدعي                

قيق الابتدائي، أن يتخذ قرار بتوقـف الشخـص الّذي يتـولى التحقيق          العـام، وهو القاضي المكلف بإجراء التح      
مثل ).  أصول جزائية  114 - 111م  (معه في أية مرحلـة من مراحـل التحقيق إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك             

 ومحكمة  هذا القرار لم يشترط المشرع الأردني تعليله من قبل المدعي العام بحيث تتم مراقبته من قبل النائب العام                 
إنّ عـدم اشتراط تسبيب القرار يجعل الأمر خاضعا لتقرير المدعي العام وتعسفه في كثير من الحالات،                 . التميـيز 

 .خاصة وأنّ الجرائم الجنحية ليست على درجة كبيرة من الخطورة

 81



لاجراء قد اتخذ في    وفيما يتعلق بمدة التوقيف المؤقت، لم يميز المشرع الجزائي الأردني بين ما إذا كان مثل هذا ا                
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه بعد  استجواب           114دعـوى جـنحة أم جـناية، إذ نصـت المادة            

المشـتكي عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل                    
جوز عند الضرورة تمديد هذه المدة من وقت لآخر لمدة لا          وي. المسـند إلـيه معاقـبا بالحبس أو بعقوبة أشد منه          

 .تتجاوز خمسة عشر يوما 
وهكـذا نـرى أنّ مدة التوقيف غير محددة في التشريع الجزائي الأردني سواء في الجرائم الجزائية أو الجنحية،                   

جنحية فيه انتهاك لحق مثل هذا الموقف بالنسبة للجرائم ال. بحيـث يمكن أن يستمر تطبيق هذا الاجراء مدة طويلة         
الدفـاع والحـرية الشخصية، لأن توقيف شخص نسب إليه ارتكاب جنحة دون أن تكون هناك مدة للتوقيف يشكل                   

 .إخلالا بالحقوق الأساسيّة التي نصّ عليها الدستور الأردني
 تحل الدعوى إلى   وأخـيرا فـإنّ التحقـيق الابتدائي قد يؤدي إلى انتهاء تطبيق اجـراءات التوقيف المؤقت إذا لم                
كذلك قد لا تثبت    . المحكمـة المختصة لأي سبب كان، أو إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتهم تؤلف جرما جنحيا               

ادانة الشخص أمام المحكـمة التي أحيلت إليها الدعوى الجزائية التي تم توقيفه من أجلها، ويحصل بالنتيجة على                 
في مثل هذه الحالة يكون قد لحق بالشخص الّذي خضع لتوقيف المؤقـت            . حكـم بالبراءة اكتسب الدرجة القطعية     

لذلك لجأت بعض التشريعات الجزائية المعاصرة الى التعويض عن التوقيف المؤقت           . ضـرر مـادي ومعـنـوي     
 أما القانون الأردني فلم     1970 أصول فرنسي تمـوجب تعديل      150 و 149م  (إذا توافرت شروط محددة     (التعسفي  

للدكتور نائل ) ( دراسة -هذا التعويض انظر  التوقيف المؤقت وحقوق الإنسان في القانون الأردني    يـنص علـى     
 الجامعة الأردنيّة  منشورة في المجلد الثالث من كتاب  حقوق الإنسان  ص               - كلية الحقوق    -عبد الرحمن صالح    

 ).1989 نوفمبر -دار العلم للملايين  (327 - 323
ثغرات القانونية فإنّ هنالك بطئا شديدا في الاجراءات وكثيرا ما نسمع عن تقديم الموقوفين              وبالإضـافة الى هذه ال    

لاستدعاءات الى مدراء السجون تطلب الافراج بكفالة أو الاسراع في اجراءات المحاكمات، لكن تلك الاستدعاءات               
 .تظل لفترات طويلة دون الاجابة عليها

فين العاملين في الجهاز القضائي لم يعد يكفي تحت ضغط الطلب من جانب             ويعـتقد البعض أنّ عدد القضاة والموظ      
كما أنّ  . أصحاب القضايا وهناك اعتقاد بأن الجهاز القضائي يحتاج لعدد من القضاة هو ضعف العدد المتوفر حاليا               

لجهاز هـنالك حاجـة ماسـة لزيادة الكتبـة والموظفين والفنيين ومضاعفة الامكانيات الموضوعة تحت تصرف ا               
القضـائي واسـتحداث مبـنى جديدة وواسع لقصر العدل بدلا من المبنى القديم المستعمل حاليا والذي لم يعد يفي                 
بالحاجـة فضلا عن أنه لم يعد يليق بالقضاء ورسالة العدالة السامية ولا شك بأنّ انشاء المعهد القضائي الأردني                   

الماضي سوف يساعد على الارتقاء بأوضاع القضاء في        ) أغسطس(الّذي تخرج أول فوج منه من القضاة في ňب          
 .البلاد

أمّـا الـنقطة الجوهـرية فهـي ضرورة نشر مجموعة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على الأجهزة الأمنية                  
 وتثقيف أعضائها بمفهوم حقوق الإنسان، وحث المسؤلين على تشجيع تدريس 
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الكثير من الموقوفين لا يعرفون حقوقهم جيدا ويجهلون كثيرا من          حقـوق الإنسـان ووضع الضمانات لحمايتها، ف       
الأمـور القانونية مثل ضرورة توفر المحامي وعدم الادلاء بأية أقوال إلاّ أمامه فالاطلاع على  القواعد الأساسيّة                  

ين مŉسي  التـي تضـمن حقوقه كما أنّ العديد من القضايا يمكن لها أن تحل خلال فترات وجيزة وإن تجنب المتهم                   
اجتماعـية لـو تدخلـت أجهزة الدفاع الاجتماعي أو الاخصائيين بوقت مبكر أو لو تمت اجراءات المحاكمة بوقت                 

 .مبكر
 



 
 
 
 

 السجـون وظروف الاعتقال في مصـر
 

 
 • خليـــلاللهعبـد ا

 
 
 

 تمهيــد
العـدل أسمى حق للمواطن ومن أعزّ ňماله وأغلى أمانيه وهو في ذات الوقت واجب من أقدس واجبات الدولة إزاء                    

 .مواطنيها
رادة والسّلامة البدنية والذهنية    لذلـك فإنّ تحقيق العدالة الجنائية يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة الحفاظ على حرّية الإ             

لƖشـخاص الذيـن يتعرضون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وحمايتهم من التعذيب أو غيره من ضروب                   
المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاّانسانية وحمايتهم من عدوان وافتئات رجال السلطة العامة عليهم هذا الافتئات                  

اتهم وحرياتهم وňدميتهم أيضا هو عدوان على أسمى حقوق الإنسان والذي غالبا ما يتمّ              المتواصـل الخطير على حي    
 .باسم مكافحة الجريمة أو المحافظة على سلامة الدولة وأمنها

وممـا لا شكّ فيه أنّ الإحساس العامّ بسموّ العدل لا يتحقّق الاّ بوضع أقصى الضمانات الفعّالة التي تكفل لƖشخاص                    
ن لأيّ شـكل من أشكال الاحتجاز أو السجن عدم افتئات رجال السلطة العامة عليهم أو التأثير في                  الذيـن يتعرضـو   

إرادتهم وإذا رفعنا من حسابنا هذا الارتباط الوثيق بين تحقيق العدالة الجنائية وبين حماية هؤلاء الأشخاص فلا نجد                  
 .لمطلقة للعدالةبديلا سوى تحكّم السلطة في مشاعر الدّهماء وانهيار النواميس ا

وممّـا لا شـكّ فيه أنّ قيام رجال السلطة العامّة بتعذيب المحتجز أو المعتقـل من أجـل انتزاع اعتـراف منهم أو                     
هو أمر يضير العدالة ويؤذيها ويضلّلها ويبدّد جهـودها لذلك فإننا نرى أنه            . تجـريـم نفسه أو الشهادة على غيره      

 العدالة الجنائيـة والاصلاحات السجنية هو حماية جميع الأشخاص الذين          مـن أهّـم الضـمانات التـي تكفل تحقيق         
يتعرضون لأيّ شكل من أشكـال الاحتجاز من التعذيـب أو المعاملة أو العقـوبة القاسية أو اللاّانسانية أو الحاطّـة                 

 .بالكرامة
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 :المقصود برجال السلطة في هذه الدراسة 

اسة طبقا لتعريف مدّونة  قواعد سلوك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين            المقصـود بـرجال السـلطة في هذه الدر        
جمـيع الموظفيـن المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة ولاسيّما صلاحيات الاعتقال أو                

 والاحتجاز   الاحـتجاز كمـا يشـمل  رجـال مباحث أمن الدولة  والسلطات العسكرية المخّولة لها صلاحيات القبض                  
ورجال السلطة طبقا للتشريع المحلي     . المخابـرات ـ الشـرطة العسكرية   في الأحوال التي يخوّل لها القانون ذلك              

 .المصري مكلّفون بوظائف إدارية وقضائية
ـ فهـؤلاء عـندما يقومون بأعمال تثبيت اجراءات المحافظة على النظام والأمـن العام ومنع الجـرائم وحمايـة                 

اح والأمــوال وتنفـيذ مـا تفرضه القوانين واللوائـح من تكاليـف فهم في هذه الحالـة من رجال الضبطية     الأرو
 .الادارية ممثلين للسلطـة التنفيذية ويعملـون لحسابهـا

ـ أمـا أعمالهم التي تتصل بكشف الجرائم وجمع الاستـدلالات الموصلـة للتحقيق والقبض والتفتيش فيعتبرون في          
ة من مأمـوري الضبط القضائي وتعتبر أعمالهم قضائيـة لأن قيامهم بهـذه الأعمـال إنما يتـم لفائـدة               هذه الحال 

 .جهة قضائية وتحـت اشـرافها وهي النيابة العامة
وعلـى ذلـك فـإنّ رجل السلطة تزول عن صفته كمأمور ضبط قضائي بمجرد القبض على مرتكبي الجرائم وتقديم                    

ء وإذا قام بأي عمل ňخر مستقلË بعيد عن إشراف النيابة وبدون إذن منها فهو في هذه                 مرتكبـيها الـى جهات القضا     
 .الحالة يعتبر من رجال السلطة التنفيذية وليس من رجال الضبط القضائي

 
 :حظر اتّصال رجال السلطة العامة بالمحبوسين احتياطيا والمعتقلين في التشريع المصري 

لى حظر اتصال رجال السلطة العامة بالمحبوسين احتياطيا فنصت المادة          حـرص المشـرّع المصـريّ على النص ع        
 مـن قـانون الاجـراءات الجنائـية   لا يجـوز  لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال                         ٠٤١

مح بالمحبـوس داخل السجن إلاّ بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي س                  
 .له بذلك ووقت المقابلة وتاريţ ومضمون الاذن 

 بشأن تنظيم السجون    1956 لسنة   396 من القانون    79 مـن قانون الاجراءات الجنائية تقابلها لمادة         140والمـادة   
والتي نصّت على ذات الحظر وحظر اتصال رجال السلطة العامة بالمحبوسين يسري على المعتقلين إداريا وذلك لأن                 

 وحدّ بين معاملة المحبوسين احتياطيا والمعتقلين فقد نص في المادة           1956 لسنة   396ظـيم السجون رقم     قـانون تن  
 مكـررا علـى أنّه  يعامل كلË من تسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقرّرة للمحبوسين احتياطيا في هذا                     20

 .القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام 
 بشأن حالة الطوارŏ بأن يعامل المعتقل معاملة المحبوس         1985 لسنة   162 من القانون     مكررا 3كمـا نصّت المادة     

 .احتياطيا
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 ـ مباحث أمن الدولة الذين لهم صلة بالقضية      )رجال الشرطة (وعلـى ذلك يحظر القانون على ممثلي السلطة العامة          

 . العامةالمودع بسببها المحبوس أحد السجون من الاتصال به الا بإذن من النيابة
إلاّ أنّ هذه النصوص لا تجد لها تطبيقا عمليا في السجون المصرية حيث رصدت التقارير الميدانية للمنظمة المصرية                  
لحقـوق الإنسـان وشهادات المحتجزين والمعتقلين والأحكام القضائية المستندة الى تقارير طبية شرعية وشهادات               

بّاط مباحث أمن الدولة الذين لهم صلة بالقضية اعتمادا على سلطات           وقرائن على انتهاك رجال السلطة العامة من ض       
وظيفتهم قيامهم بالاتصال بالمحبوس واستخدامهم أساليب التعذيب المختلفة لاستجواب الأشخاص المحتجزين ـ فيما             

ن يسـمى بالتحقـيقات الموازيـة ـ وغالـبا ما يسبق ذلك إبقاء الشخص المحتجز أو المعتقل في ظروف تحرمه م                    
اسـتخدام حواسـه الطبيعـية، كالبصـر والسمع أو من وعيه بالمكان أو انقضاء الزمن ويكون ذلك بغرض انتزاع                    

 .اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأيّة طريقة أخرى أو الشهادة ضدّ أي شخص ňخر
 وبين مأمور السجن المكلّف     وانـتهاك الحظـر الوارد بالقانون يتم في كل الأحوال بالتواطؤ بين رجال السلطة العامة              

بإنفاذ القانون وذلك لأنه من الناحية الفعليّة والواقعية يخضع مأمور السجن للتبعية الإدارية للسلطة التنفيذية ويغلب                
 .عليه هذه الصفة الأمر الذي يجعله تبعا لذلك ـ طوعا لتنفيذ الأوامر العليا من رؤسائه الاداريين عن إنفاذ القانون

 
 :ضاء المصري من انتهاكات رجال السلطة للقانون موقف الق

وقـد رأينا أن تتضمّن هذه الدراسة نماذج من أحكام المحاكم المصرية التي رصدت انتهاكات صارخة لرجال السلطة                  
قاموا باستخدام أساليب التعذيب المختلفة لاستجواب المحبوسين داخل السجون وهم رهن التحقيق الابتدائي أو رهن               

ل وانتزعوا منهم اعترافات جرّموا فيها أنفسهم وحصلوا منهم على شهادات على ňخرين تتضمن اعترافات                الاعـتقا 
 .بجرائم تصل عقوبتها إلى حدّ الإعدام ثم تبيّن أنّها غير صحيحة أدلوا بها تحت وطأة وشدة التعذيب

 
 أمن دولة عليا المسماة  بتنظيم 1982 لسنة   48 ـ الحكـم الصـادر من محكمة أمن الدولة العليا في القضية رقم               1

 الجهاد 
رصـد هـذا الحكـم العديد من الحالات التي قام فيها رجال السلطة العامة ومباحث أمن الدولة، المخابرات الحربية،                    
بتعذيـب المتهميـن المحبوسين احتياطيا رهن المحاكمة وانتزعوا منهم اعترافات وشهادات على  ňخرين تبين أنها                 

 ..ا لم تكن إلا وليدة هذا التعذيب والإكراه، وسنقدّم هذا الحكم نماذج على سبيل المثال لا الحصرغير صحيحة وأنه
 

 : قالت المحكمة .. أ ـ حالـة المتهم  اسماعيل محمد الرفاعي  
  ـ :وحيث أنّ المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الاثبات سالفة البيان لƖسباب الآتية 

 ـ  1981 نوفمبر سنة    7العقيد حسين عبد القادر رئيس النيابة العسكرية المؤرŢ في          أنه بالاطلاّع على محضر     )  1(
 تبيّن أنّه سأل المتهم في مستشفى سجن استقبال طره لاصابته 
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وأثبـت أنه ناظره فتبين أنه لا يحرّك ذراعه الأيسر ويده اليمنى وعندما سأله أخبره أنه تعرّض لاعتداء بعد القبض                    
 من محضر جلسة الجلسة تبيّن أنه لا ينطق ولا يتكلم           96 صحيفة   1982 ديسمبر سنة    8ة بجلسة   عليه وأمام المحكم  

ـ وقـدم الدفـاع الحاضر معه ورقة موقّعة باسمه أوضح فيها ما لاقاه من تعذيب في السجن وأنه أصيب بشلل في                      
 ثابت به أن بالمتهم 307/1983ذراعـه ـ وقـد رأت المحكمـة باحالـته الـى الطبيب الشرعي فورد التقرير رقم                  

 : الإصابات التالية 
ـ الطـرف العلـويّ الأيسـر مدلّى بجانب الجزع والسطح العلوّي الأيسر مسطّح ومصاب بضمور بعضلات العضد                  
والسـاعد وشـلل ارتخائـي بعضلات الطرف وضمور بعضلات الكلوة الصغرى لراحة اليد وفقد الانعكاسات الغائرة                 

 المحور  حسطحية بالطرف كله وأن اللسان أصيب بضمور ملحوظ بعضلاته وبانزيا         بالطـرف وتناقصت الحساسية ال    
الطولـي وفقـد القـدرة على الكلام وأن الطرف السفلي الأيمن أصيب بشلل توتري بعضلات الفخذ والسّاق وزيادة                   

 به اصابات   السطحية بجلد الطرف كله وعلامة بابنسكي غير واضحة كما تبيّن أنّ          .منعكس الركبة وتناقص الحساسية   
بيميـن الظهـر والسـاق اليسرى وأن بعض إصاباته السّالفة تحدث من التعليق ومن الضرب بكابل كهربائي وأرجأ                   
الطبيـب إبداء الرأي في سبب حدوث ضمور عضلات اللسان والشلل التوتّري بالطرف السفلى الأيمن لحين اطلاعه                 

 .على أوراق علاجه
 نوفمبر  7تهم اسماعيل محمد الرفاعي أثناء استجوابه أمام النيابة العسكرية يوم           هذه هي الصورة التي كان عليها الم      

 ـ صورة حيّة ناطقة، غير محتاجة لتعليق أن الذي          1983 ديسمبر   8 وأثـناء سـؤاله أمام المحكمة بجلسة         1982
ان يتعيّن عليها وهي    يحـتاج لتعلـيق أن النيابة العامة تطلب من هذه المحكمة عدم الاعتداء بما أبداه من أقوال وك                 

الأميـنة علـى المجتمع أن تقدّم للمحكمة الدليل على ما قامت به من اجراء قبل من اعتدوا على هذا المتهم وغيره                      
ممـن تعرّضوا لتعذيب مادي ومعنوي على الوجه السابق ايضاحه، والمتهم أنكر ما نسب اليه وقرّر أنه أثناء سؤاله                   

لسجن كان خائفا لسماعه الصراŢ والمحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أقوال أمـام المحقّـق العسـكري بمستشفى ا      
 ..المتهم المذكور سالفة الذكر

 
 ب ـ حالة المتهم  أكرم سيد هريدي 

 أن به   139/1983أن المتهم أمام المحكمة قرّر أنه وقع عليه التعذيب ـ وثبت من الاطلاع على التقرير الطبي رقم                  
ظهر وبأسفله وحشيّة الساق اليمنى تحدث من الضرب بالكرباج والعصى والأسلاك الكهربائية            عـدّة اصابات بأسفل ال    

والتعلـيق من الأرجل وبمراجعة أقواله بالتحقيقات يبيّن أنها جاءت مضطربة تروي قصصا غير مترابطة على الوجه      
حسيني وبركات محمد أحمد هريدي     السـابق بيانه عند مناقشة الدليل المستمد من أقواله قبل المتهمين حازم حسن ال             

ومحمـد عبد الرؤوف نوفل ولا يمكن للمحكمة أن تطمئن الى مثل هذه الأقوال المضطربة المرسلة كدليل صادر عن                   
 .ارادة حرّة قبل المتهم ذاته

 
 ..ج ـ حالة المتهم  محمد مدحت الفقي 

 حت الفقي أمام أن المحكمة لا تطمئن الى الأقوال الصادرة من المتهم خالد محمـد مد
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 مخابـرات حـربية أو أمـام النيابة العامـة بعـد أن         75النقيب عـادل محمـود المرسـي بمقـر المجموعة رقم        
ثبـت مـن أقـوال المتهـم أمـام المحكمـة أنه تعرض لتعذيب وتأيد قوله هذا بما ثبت من التقريـر الطبـي رقم                   

ابات بالظهر وباليد اليسرى وأسفل الساقين وبابهام القـدم اليمنى          الذي تضمن أن المتهم مصاب بعدّة اص       67/1983
تحــدث من الضرب بكرباج وعصا ـ والتعليق من القدمين وقد عبّـر عن التعذيب الذي وقع على المتهـم خالـد                   

 / محمـد مدحت الفقـي والصـورة التي كانت تجـري بها الاستـدلالات في الدعوى ما قرّره شاهـد النفي النقيب               
 ـ اذ قرّر الآتـي     1267 صحيفة   1983 يونيـه سنة    13عبد العزيـز مـوسى الجمـال أمـام المحكمـة بجلسـة        

  ـ :
 مخابرات حربية انتهكت فيها حقوق الإنسان واعتدى فيها على ňدميته           75 قضـيت فـترة عصـيبة في المجموعة         

ق الرأس مهان الكرامة يسام سوء العذاب وسمع وسـلبت فيها إرادته وأنه شاهد في الزنزانة التي أمامه شخصا حلي    
 مخابرات يقول لأيمن إنّه سيحضر له خالد الفقي ليقول له إنّه مشترك   75وجيه بيومي قائد ثان للمجموعة / العقيد 

معـه فـي تنظيم ولا يملك أيمن إلاّ الموافقة وأن الضابط المذكور يحضر خالد الفقي معصوب العينين مغلول اليدين                    
وجيه بيومي من أيمن أن يخبر خالد أنه        / القدميـن لا تكاد تحمله رجلاه من إعياء التعذيب ويطلب العقيد            مسلسـل   

مشـترك معـه في التنظيم ـ وعندما يعترض خالد الفقي بقوله ـ هل يقرّ بقول تهمته الإعدام ـ يرّد عليه أيمن ـ                       
 .الإعدام أرحم من التعذيب 

كانت تتمّ بها الاستدلالات في هذه القضية ـ مخالفة بها سلطـات الأمن             وصـوره حيـن ناطقـه عن الطريقة التي          
 .القوانين الوضعية ومبـدأ الشرعية الذي يقـوم عليـه نظـام الحكـم في الدولـة 

تعذيـب بصورة بشعة كما كان يتمّ في القرون الوسطى لحمل متّهم على الاعتراف  معتقدة ـ سلطات الأمن ـ أنّها                     
مكنها تفادي أخطاءها الناتجة عن عدم كشف أمر التنظيم قبل أن يمارس نشاطه وتقديم الأدلة المادية                بهذه الوسيلة ي  

 .على نشاطه
. وبعد ذلك محضر ضبط تسجل فيه اعترافات ومحضر تحقيق يقرّ فيه المتهم بأقوال تطابق ما جاء في محضر الضبط                  

 .قين وأن تطمئن الى هذه الأقوال وتأخذ بهاوتطلب سلطة الاتهام من محكمة تبنّى حكمها على الجزم والي
 
 : ـ قضيّة التنظيم الناصرّي المسلّح 2

) طوارŏ(والقضية الثانية التي تبرز خطورة هذه الحالة وهي التي أبرزها الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا             
ى وسط والمعروفة باسم قضية      كلّ 1986 لسنة   198 قسم عابدين والمقيّد برقم      1986 لسنة   ٠283فـي القضية رقم     

 متهما، تصل عقوبتها الى حدّ الإعدام وكانت ركيزة         15التنظـيم الناصري المسلح وهذه القضية قدّم للمحاكمة فيها          
الاتّهـام الأساسـيّة هـي اعـتراف منسوب إلى  المتّهم الثالث في القضية  جمال الدين منيب ابراهيم  وقدّموا إلى                       

 لمرّة الأولى وقضت محكمة أمن الدولة العليا بإدانة المتّهم الثالث المحاكمة الجنائية في ا
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ووقعـت بمعاقبـته بالأشـغال الشـاقة لمدّة خمس سنوات لما أسند اليه وعوّلت المحكمة في إدانته على اعترافاته                    
كراه التي  المنسـوب إلـيه مـن النيابة رغم عدوله عنها في مرحلة لاحقة مقرّرا أنها تمت تحت وطأة التعذيب والا                   

وقضت محكمة أمن الدولة العليا ببراءة باقي المتهمين في القضية مما نسب            . اسـتطال حـتى نـال تحقيقات النيابة       
 .اليهم

إلاّ أنّ السـيد رئيس الجمهورية اعترض على ذلك الحكم بموجب السلطات المخولّة له بموجب قانون الطوارŏ وتم   
ضت ببراءة جميع المتهمين بما فيهم المتهم الثالث الذي سبقت إدانته    إعـادة جمـيع المتهميـن أمام دائرة أخرى فق         

 .وقررت طرح اعترافه وعدم الأخذ به لأنه كان وليد تعذيب وإكراه وهو بين يدي السلطة وفي حماية رجالها
 :قالت محكمة أمن الدولة العليا 

 فإذا ما وجّه إليه اتّهام عومل وفق        إنّ أول حقـوق المواطـن وأظهـر حقوق الإنسان أن يعيش كريما في بلد كريم               
القـانون معاملـة تنـبو ولا تحيد عن الأصول حتّى يمثل أمام قاضيه الطبيعي، فيحظى بمحاكمة عادلة إما أن تنتهي        
بادانته إذا كان مدانا أو تنتهي ببراءته إن كان بريئا، ثم يصبح الحكم ـ بهذه الصورة الطبيعية والشرعية والقانونية                   

وإنّ يقين المحكمة ليفزع وضميرها ترى يجزع وهي أنّ أيّ متهم قد تعرض للتعذيب المادي               . على الحقيقة ـ عنوانا   
أو النفسي أو العقلي ويزداد الفزع ويتضاعف الجزع ان حدث التعذيب بصورة وحشية فظيعة كوضع قطع خشبية في                  

ن بأنه إجرام في إجرام، ولا تجد المحكمة        دبـر المتهمين وهو أمر وصفته محكمة النقض في الثلاثينات من هذا القر            
فـي عصر حقوق الإنسان وزمن حرية الوطن والمواطنين وصفا ملائما تصفه به ولا تريد أن تتدنى لتصفه بوصفه                   
البشع، غير أنها ترى في التعذيب عموما ـ مهما كانت صورته ـ عدوانا على الشرعية من حماة الشرعيّة واعتداء                   

ن واجبه الحفاظ على حقوق الإنسان وهي من ثم تناشد المشرّع وضع ضوابط جادة تكفل               علـى حقـوق الإنسان مم     
حماية أشد للمتهمين من أي تعذيب بدنيّ أو نفسي أو عقلي يتعرضون له أو يهدّدون به وهم بين يدي السلطة وفي  

 .حماية رجالها، وفي رعاية الدستور
 المحتجزين من اتصال رجال السلطة بهم الأمر الذي يرهق          ولعـلË هـذا القضـاء يبرز مدى الأضرار التي قد تصيب           

العدالـة ويـبدّد جهودها ويضللها، فهو أدى  الى انتزاع اعتراف كاذب من المتهم وتجريم نفسه والشهادة كذبا على          
مر غـيره، وقـد بلغ أثره في تضليل العدالة في صدور حكم ضدّ المتّهم الثالث في المحاكمة الأولى، استطال هذا الأ                    

حـتّى وصـل الـى التأثير في المحبوس في إدلائه بأقواله أمام النيابة العامة الأمر الذي حدا بالمحكمة الى مناشدة                     
المشـرّع ـ ونحن معها في ذلك ـ من وضع ضوابط جادّة تكفل حماية أشدّ للمتهمين من أيّ تعذيب بدني أو نفسي                      

 .طة وفي حماية رجالها، وفي رعاية الدستورأو عقلي يتعرضون له أو يهدّدون به وهم بين يدي السل
 
 عين شمس أحداث الشغب  عين       1989 لسنة   2731 ـ الحكـم الصـادر من محكمة أمن الدولة العليا في القضية              3

 شمس 
وتبدو خطورة ما تطرحه هذه الدعوى هو مدى إساءة رجال السلطة الادارية استخدام أوامر الاعتقال الاداري وسيلة                 

  بغية انتزاع اعترافات منه أو تجريم نفسه أو لاحتجاز الشخص
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الشـهادة ضـدّ الآخرين وتلفيق الاتهامات لهم وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين في تلك القضية لأنه ثبت أن                   
 ..رجال السلطة قد اتصلوا بالمتهمين وهم محبوسون رهن المحاكمة أو الاعتقال

 :قالت المحكمة 
 يكون على غير سند من صحيح       1981 لسنة   1دم فإنّ الدفع بانعدام القرار الجمهوري رقم         وحيث أنّه إذا كان ما تق     

 .القانون ويتعيّن رفضه 
 وحيـث أنّـه عـن موضوع الدعوى فإنّ الدولة التي ساقتها النيابة العامة مدللة على ما أسندته إلى المتهمين من                     

عها بصحّة الواقعة وإسنادها إلى المتهمين وذلك لما        جـرائم واتهامـات قد جاءت قاصرة عن طمأنة المحكمة واقتنا          
أحـاط باجـراءاتها مـن شك وما اكتنفها من غموض والتي جاءت على نحو لا يعرف حتّى ظروف ضبط كل متهم                      
وتـاريţ وسـاعة الضـبط والمدّة التي مكثها كلË متهم تحت سلطان الجهة القائمة بالضبط ومدى تأثيرها في إرادة                    

 .ما أدلوا به من اعترافات وما شاب هذا الاعترافات من تعذيب وإكراه مادي ومعنويّالمتهمين في شأن 
ومـا سـاد تلك الاعترافات من تناقض على نحو لا يمكن معه للمحكمة التعرف على صورة الواقعة الحقيقية ومدى                    

ذلك فضلا عن الشكوك التي     صحتها وتوافر الشروط القانونية اللازمة بشأن جريمة الاتفاق الجنائي والمشاركين فيها            
حاقـت حول ما تمّ ضبطه من مضبوطات ومدى سيطرة المتهمين على تلك المضبوطات أو أماكن ضبطها وذلك على                   

  ـ:التفصيل التالي 
ثبتت بأوراق الدعوى أنّه قد تم ضبط كل من المتهمين طه الشحات محمد وحامد محمد عبد الموجود، وأحمد محمود                   

     ţوأن الذي قام بالضبط هو الرائد  أكرم عبيد وحرر ثلاثة محاضر، تتضمن قيامه               1989ـ   1 ـ   8توفـيق بـتاري 
 في ذات   11.20، الساعة   11، الساعة   10.30بضـبط ثلاثـتهم وجاءت ساعة تحريره المحاضر متتالية في الساعة            

د رغم تحريره   الـتاريţ ولـم يبّين بمحاضره ساعة قيامه بضبط كلË متهم وسبب عدم إدراجهم في محضر ضبط واح                 
كما ثبت بأوراق الدعوى أنه ضبط المتهم أحمد عبد الناصر محمد بمعرفة الرائد             . محاضره الثلاثة في أقلË من ساعة     

         ţلم يبيّن فيه ساعة الضبط، وثبت من        10.45 الساعة   8/1/1989عبد الهادي نجم الذي حرّر محضرا بالضبط بتاري 
 على السيد رئيس    9/1/1989ربعة قد عرض تليفونيا في مساء يوم        الاطـلاع علـى الأوراق أنّ أمـر المتهمين الأ         

 الساعة  10/1/1989النـيابة الـذي أمر بحجزهم إلى اليوم التالي حيث تم استجواب حامد محمد عبد الموجود يوم                  
10 واستجواب أحمد عبد الناصر محمد يوم        2.15 الساعة   10/1/1989 وتمّ استجواب طه الشحات محمد يوم        1.30

 بما مفاده استمرار المتهمين الأربعة في حوزة        7.30 واستجواب أحمد محمود توفيق الساعة       3 السـاعة    1/1989/
يقرب من يومين كاملين على فرض صحّة ما جاء بمحاضر الضبط الأمـر الذي             ) لا يقرب (القائميـن بضـبطهم بما      

 ومما يؤكد هذا النظر أن المتهم هاني محمد         يقطـع في التأثير في إرادتهم بالنسبة لما أدلوا به من أقوال واعترافات            
              ţالأمر الذي يثير    2.5 الساعة   9/1/1989جـاد محمـود كان معروضا أمره على النيابة العامة وتم استجوابه بتاري 

التسـاؤل حـول عـدم عـرض أمـر المتهمين الأربعة طه الشحات وحامد عبد الموجود وأحمد عبد الناصر وأحمد        
 .ابة في هذا الوقت رغم القول بضبطهم في اليوم السابقمحمـود توفيـق على الني
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وإزاء كـل مـا تقـدّم فإنّ المحكمة تتشكّك في تاريţ وساعة ضبط كل من هؤلاء المتهمين وبالتالي في المدة التي                      
احتجزهم فيها رجال الضبط قبل عرض أمرهم على النيابة العامة وما يثيره ذلك من شكوك حول ما تعرض له هؤلاء  

 .متهمين خلال فترة احتجازهم وتأثيره على إرادتهم بالنسبة لما أقرّوه من أقوال واعترافاتال
             ţصدر أمر من النيابة العامة بضبط المتهم ايهاب         6/1/1989ثبـت مـن الاطـلاع علـى أوراق الدعوى أنه بتاري 

عرض على النيابة العامة     نفاذا لأمر صادر باعتقاله ورغم هذا لم ي        29/1/1989رمضـان وقـد تم ضبطه فعلا يوم         
      ţوقـد قرّر المتهم فور سؤاله أنه قبض عليه منذ سبعة عشر يوما سابقة الأمر                8/3/1989لاسـتجوابه الا بـتاري 

يعطـى مؤشـرا بالمـناŢ العـام الذي تم فيه القبض على المتهمين وما ساده من اضطراب وعدم اكتراث باحترام                     
دى المحكمة في الاجراءات التي اتخذت في الدعوى وبالتالي في الأدلة           الشـرعية الاجرائية وما يثيره ذلك من شك ل        

 .التي استندت الى هذه الاجراءات 
           ţصدور أمر من النيابة العامة بضبط المتهم أسامة         11/1/1989ثبـت مـن الإطّلاع على أوراق الدعوى أنه بتاري 

         ţأمر اعتقال ورغم ذلك لم يعرض على النيابة  بناء على20/12/1988ناصـر مسعود وتبيّن أنّه قد تمّ ضبطه بتاري 
 الأمـر الذي يثير التساؤل والشك في عدم عرضه على النيابة فور أمرها بضبطه               23/1/1989لاسـتجوابه الا فـي      

 .ومدى صلة ذلك بمحاولة التأثير في المتهمين والتأثير في إرادتهم وأقوالهم
 وقد قرّر المتهم أنه تم      9/1/1989ط المتهم سليمان طلب بتاريţ      ثبت من الاطلاع على الأوراق أنّ النيابة أمرت بضب        

 أي قبل صدور الأمر بضبطه ورغم ذلك لم يعرض على النيابة العامة لاستجوابه الا               8/1/1989ضـبطه صباح يوم     
 الأمـر الذي يشكك المحكمة في مشروعية الاجراءات التي اتخذت في الدعوى ومدى تأثيرها في                18/3/1989فـي   
 .ة المستمّدة من تلك الاجراءاتالأدل

إنّ الاعـتراف وإنّ كـان يطلق عليه أنه سيّد الأدلّة الاّ أنه دليل تحيط به الشبهات بطبيعته لمجافاته للوضع الطبيعيّ                     
لƖمـور إذ أنّـه باعتراف المتهم يكون قد قدم دليل إدانته لنفسه، ولƖخذ بالاعتراف كدليل يجب أن يكون المتهم قد                     

هو في كامل إرادته ووعيه ويلزم أن تكون هذه الارادة لم يباشر عليها أي ضغط من الضغوط التي تعقبها   أدلـى به و   
 .أو تؤثر فيها كاكراه أو تعذيب أو تهديد أو حتّى إرهاق خلال إجراءات التحقيق

يهم تتراوح بين   وحيث أنّ الثابت من أوراق الدعوى أنّ جميع من سئلوا فيها قد قرروا بوقوع اعتداءات وتعذيب عل                
الصـفع، والـركل والضرب والصعق بالكهـرباء لحملهم على الادلاء بأقوال معينّة وثبت من مناظرة النيابة العامة                 
لƖماكـن الظاهـرة باجسامهم وجـود إصابات بكلË من المتهمين هاني محمد جاد وأحمد محمود توفيق وحسن على                  

م والآخـرين إلى السّيد الطبيب الشرعي ورغم ذلك خلت أوراق          محمـود خـالد وقـد أمـرت النيابة العامة باحالته         
الدعوى من تنفيذ هذا القرار الأمر الذي يشيـر الى صدق المتهمين فيما أبدوه من أقـوال بشأن تعرّضهم للاعتداء                  

ض كل من   والتعذيـب للتأثيـر في إرادتهـم وجبرهم على الإدلاء بأقوال معينّة ومما يـؤيّد هـذا النظـر تأخير عر              
 ايهاب رمضان وأسامة ناصر مسعود وسليمان طلب وخالد عبد الرشيد 
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 .عبد العزيز وحسن علي محمـود خالد ومحمود عبد السلام الخـولي حتّى الشفاء من إصاباتهم
وحيـث أنّه إذا كان ما تقدّم وقد جاءت أوراق الدعوى ناطقة بما لا يدع مجالا للشك في أن المتهمين وغيرهم ممن                      

 ـ ئلوا قـد عاشـوا مناخا من الرعب والتهديد والتعذيب والتهديد والابتزاز أثر في إرادة بعضهم وأدى الى ادلائهم                   س
 .باعترافات على أنفسهم

 
 موقف المواثيق الدولّية من اتصال رجال السلطة العامة بالمحبوس

 :أ ـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
جية الدنيا لمعاملة السجناء هذه الظاهرة ولم تنصّ على حظر اتصال رجال السلطة العامة              لـم تتناول القواعد النموذ    

 .بالمحبوس ولم تضع ضمانات كفيلة تضمن عدم حدوث هذا الانتهاك
 

 :ب ـ مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 
فين بإنفاذ القوانين بعض الضمانات والضوابط      من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكل     ) 5(و  ) 2(تضـمنت المادتين    

 ) :2(أثناء أداء وظيفتهم إلاّ أنّه لم تصل إلى النصّ صراحة على هذا الحظر فنصت المادة 
 يحـترم الموظفـون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم الكرامة الانسانية ويحمونها، ويحافظون على               

 .ص ويوطّدونها حقوق الإنسان لكلË الأشخا
 )5(نصت المادة 

لا يجـوز لأيّ موظـف مـن الموظفيـن المكلّفين بانفاذ القوانين أن يقوم بأيّ عمل من أعمال التعذيب أو غيره من             
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة، أو أن يحرّض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز                    

المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرّع بأوامر عليا، أو بظروف استثنائية كحالة حرب  التهديد بالحرب               لأيّ من الموظفين    
                     ŏأو إحاقـة الخطـر بالأمـن القومي أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حالات الطوار ،

 .اللانسانية أو المهينةلتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
 

ج ـ مجموعـة المبادŏ الصادرة من الجمعية العامـة لƖمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون                 
  : 1988لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة في ديسمبر 

ن وقد وضعت ضمانات أفضل     لعّل هذه المبادŏ هي أقرب النصوص التي تضمن حماية أوسع للمحتجزين والمسجوني           
 ..بشأن حماية هؤلاء الأشخاص في مواجهة السلطات القائمة على انفاذ القوانين

 )9(فنصّت المبدأ 
 لا يجـوز للسـلطات التـي تلقي القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقّق   في القضية أن تمارس صلاحيات غير                       

 من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائيّة أو سلطة          الصـلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلمّ       
 .أخرى 
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 : على الضمانات الخاصة باستجواب الأشخاص المحتجزين والمسجونين فنصّت على ) 23(كما نصّت في المبدأ 
 تسـجّل وتعـتمد بالطريقة التي يحدّدها القانون مدّة أيّ استجواب لشخص محتجز أو مسجون الفترات الفاصلة بين                  

 .لاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذي يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين ا
 : من مجموعة المبادŏ يعبّر بشكل يضمن حماية أفضل حيث أنه) 21(ولعلË نصّ المبدإ 

 ـ يحظـر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلالا غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه                   1
 .ريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضدّ أي شخص ňخرعلى تج

 ـ لا يعرّض أي شخص محتجز أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ                    2
 .القرارات أو من حكمه على الأمور

 والمسجونين من بطش رجال السلطة      إلاّ أنـنا نـرى أنّ المواثيق الدولية لم تتناول وضع ضمانات كفاية للمحتجزين             
تلك الضوابط التي تحول بينهم وبين ممارسات أساليب التعذيب على المحبوسين احتياطيا رهن المحاكمة والمعتقلين               
ضـوابط تضـع حـدّا فاصلا لتصرّف رجال السلطة بصفتهم مأموري ضبط قضائي وبين أنّهم رجال السلطة عندما                   

ة التنفيذية ويعملون لفائدتها تلك الضوابط التي نراها ضرورية لصيانة حقوق هؤلاء            يعملون باعتبارهم ممثلين للسلط   
 .الأشخاص من جبروت وطغيان السلطة التنفيذية وممثليها

 
 : أسباب انتهاك رجال السلطة للحظر الوارد في القانون واتصالهم بالمحبوسين احتياطيا والمعتقلين ) 1(

 :كانات الفعلية والواقعية والتبعية الادارية المباشرة للسلطة التنفيذية استغلال رجال السلطة الام: أولا 
التي تتيحها الوظيفة لمن شغلها كاستغلال رهبة       ) النفوذ(يسـتغلË رجـال السلطة العامة الامكانات الفعلية والواقعية          

توتر السياسي والارهاب   المحـبوس احتياطـيا أو المعتقل وفقدانه القدرة على التصدي لرجال السلطة وشيوع جوّ ال              
السـلطوي علـى الأفـراد من قبل السلطة، كما أنّه يستغلË رجال السلطة العامة اعتبارات التدرج الواقعي من طاعة                    
المرؤوسـين لأوامـرهم كرجال مباحث أمن الدولة في مواجهة ضباط مصلحة السجون أو غير ذلك من الاعتبارات                  

فة والتي تمكن من يشغلها من الاستفادة بها خارج حدود وظيفته فهم دائما             الفعلـية أو الواقعـية التي تتيحها الوظي       
يقـرّرون الخلـط بيـن مهمـتهم في تثبيت النظام مما يدخل في مفهوم الضبط الإداري وبالتالي في صميم وظائفهم                     

جون الاداريـة وبيـن مهمـتهم في الضبط القضائي وهي ما تدخل في صميم وظائفهم القضائية فضباط مصلحة الس                  
والقائميـن عليها يتعاملون دائما بصفتهم ممثلين للسلطة الادارية وبالتالي فهم حريصون على اتباع تعليمات السلطة                
الاداريـة ويتعاملون مع ضباط مباحث أمن الدولة وكأنهم مرؤوسين وبالتالي تحت وطأة هذه التبعية الادارية ينتهك                 

ت الجنائية وقانون تنظيم السجون تحت سمع وبصر القائمين بل          رجـال السـلطة الحظـر الوارد في قانون الاجراءا         
 وتستّرهم أيضا على هذه المخالفة بل يصل الأمر الى تمكينهم من التعدّي على 
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المحـبوس أو حـتى سـحبه الـى خارج السجن بدون إذن من النيابة المختصة هذه التبعية الادارية ـ التي تجعل                      
184(ين رجال الشرطة تابعين  تبعية ادارية كاملة لوزارة الداخلية طبقا لنص المادة              الموظفين المكلفين بانفاذ القوان   

، وهي تنصّ على أن الشرطة هيئة نظامية مدنية         1971 لسنة   109من قانون هيئة الشرطة رقم      ) 1(من الدستور   ) 
تحت قيادته وهو الذي رئيسـها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية و      

يصـدر القرارات المنظمة لكافة شؤونها وعملها وهي تتكوّن ضمن ما تتكون من ضباط الشرطة وغيرهم من الأفراد             
ومن بينهم ضباط مصلحة السجون فمن ثم يغدو هؤلاء في إدارتهم تابعين لوزير الداخلية وهم بهذه الصفة يمارسون                  

 .اختصاصاتهم تحت رئاسته
 المباشرة تجعل الصفة الغالبة للقائمين على إدارة السجون باعتبارهم ممثلين للسلطة التنفيذية يخضعون          وهذه التبعية 

لاشـرافها الكـامل ويأتمرون بأمرها وتجعل القول بأنهم من رجال الضبط القضائي مجرد لغو وتجعل الهيمنة كاملة                  
ى السجون الأمر الذي يؤدي إلى اضرار بالغة        للسـلطة التنفـيذية وليس للجهة القضائية التي لها حق الاشراف عل           

القسوة ويجعل المحبوسين والمحتجزين خاصة من الخصوم السياسيين للسلطة التنفيذية عرضة لقيام ممثلي السلطة              
مـن القائميـن علـى إدارة السجون باستخدام أساليب العنف والتعذيب وغيره من المعاملة القاسية واللاّانسانية أو                  

امة لهذا فإننا نرى أن أهم أسباب انتهاك رجال السلطة للحظر الوارد بالقانون هذه التبعية المباشرة                الحاطـة بالكـر   
 .المطلقة للسلطة التنفيذية والتي مصدرها أيضا القانون

 
 :قصور الاشراف على السجون : ثانيا 

  ـ : بشأن تنظيم السجون على أنه 1956 لسنة 396 من القانون 85نصت المادة 
 : ئب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقق من  للنا

أنّ أوامـر قاضـي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبيّن                  ) 1(
 .فيها

 .أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني) 2(
 .مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانونعدم تشغيل )  3(
 .عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقرّرة لفئتهم) 4(
أنّ السـجلات المفروضـة طـبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين                  ) 5(

 .للوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفاتوا
على حقّ الإشراف القضائي لرؤساء ووكلاء محاكم       ) 1956(لسـنة   )  396(مـن القـانون     ) 86(وتـنصّ المـادة     

الاسـتئناف والمحـاكم الابتدائـية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص             
 .يعملون بها ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجونالمحاكم التي 
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 . من قانون الاجراءات الجنائية43 و 42 من قانون تنظيم السجون المادتين 86 و 85وتقابل المادّتان 

التنفيذية ولقـد أثبتت التجربة أنّ دور النيابة في هذا الإشراف غير جدّي نظرا للصلات الوثيقة التي تجمعها بالسلطة    
 .بوجه عام ولعدم تمتعها بالاستقلال الكافي عنها بالاضافة إلى تضخّم مسؤوليات النيابة ومهامها

فالتنفيذ يترك عملا للهيئات الادارية القائمة على تنفيذ العقاب ويدلّل الواقع العملي على الفشل الكامل في تطبيق هذه                  
يعتبر القضاه ووكلاء النيابة أنفسهم أجانب عن أماكن السجون حتى          السياسـة فـالواقع العملي في النظام القائم إذا          

صارت زيارتهم لها متباعدة ـ وأصبح اهتمامهم بأمر المسجون يقلË شيئا فشيئا لدرجة أنّه اختفى هذا الاهتمام تماما                  
ى الى تفاقم   وهـذا من الأسباب التي أدّت إلى سيطرة رجال السلطة على السّجون دون رقابة أو إشراف قضائي وأدّ                 

 .أعمالهم غير المشروعة
 

ـ مخالفـة أطـباء  السّـجون لمبادň ŏداب مهنة الطب في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من                    
 ضروب المعاملة

إنّ مخالفـة أطـبّاء السّـجون وتقاعسهم عن ňداء واجبهم الذي تفرضه عليهم القوانين واللّوائح تجاه المسجونين                  
ن يعدّ مشاركة بطريقة سلبيّة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانيّة ويعد تواطؤا                والمحتجزي

مـع مرتكبيها وله أثره البالغ  في استمرار قيام رجال السلطة في ممارسة هذه الانتهاكات فطبقا  لمبادň ŏداب مهنة               
في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من        الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولاسيما الأطباء        

 2ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة  المبدأ 
 يمثّل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدولية  المنطبقة أن يقوم الموظفون الصحيّون،                

سلبية  بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ولاسـيما الأطـباء بطـريقة  إيجابـية أو        
 .العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة أو تواطؤا وتحريضا على هذه الأفعال أو محاولات ارتكابها

 .ويعدّ ارتكاب الأطباء لجريمة سلبية بامتناعهم عن تنفيذ ما تفرضه اللوائح والقوانين
  ـ:باللائحة الداخلية للسجون ) 1961(لسنة ) 79(من قرار وزير الداخلية رقم ) 27(تنصّ المادة 

 يجـب على الطبيب أن يكشف على كلË مسجون فور إيداعه السجن على ألاّ يتأخّر عن صباح اليوم التالي وأن يثبت                     
ميا وعيادة كلË مسجون    حالـته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به كما يجب عليه عيادة المسجونين المرضى يو              

يشـكو المـرض ويأمـر بـنقل المريض الى مستشفى السجن، كما يجب عليه أن يزور كلË مسجون محبوس حبسا                
 .انفراديا يوميا وأن يعود كلË مسجون من غير هؤلاء مرة في الأسبوع

 : من ذات اللائحة ) 28(وتنصّ المادة 
 بأعمار المسجونين وحالتهم الصحّية والإصابات التي بهم         يجـب علـى الطبيـب أن يدوّن بنفسه البيانات الخاصّة          

 .والعاهات والأمراض المصابين بها
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 : من ذات اللائحة ) 35(وتنص المادة 
أن يحرّر الطبيب تقريرا طبيا عن اصابة أيّ مسجون سواء عرض عليه المسجون عن طريق ادارة السجن أم شاهد                   

 .على المسجونينالاصابة بنفسه في العيادة وأثناء مروره 
فمـن الناحية العملية فإن الأطبّـاء العاملين بمصلحـة السجـون يحجمون عن كتابة تقارير بحالـة المسجونين أو                
المحتجزيـن أو بـيان حالـتهم الصـحية عـند إيداعهم السجن أو عن بيان الاصابـات التي بهم بل تخلـو أوراق                      

 طبية تفيد توقيع الكشـف الطبـي ويحجـم الأطباء عن القيام بهذا           المحبـوسين احتياطيا والمعتقلين من أيّ تقارير     
الـدور نظرا لعلاقة التبعية المباشرة للسلطة الادارية وخشية بطشها الأمر الذي يـؤËدي إلى ضياع المعالم الاصابية                 

 الشـرعي  الناتجة عن التعذيـب وطمـس الأدلـة نتيجة الموقف السلبي لأطبـاء السجون وبالتالي يقـف الطـب            
عاجـزا فـي حالات كثيرة عن اثبات التعذيب لأنّ رجـال السلطة العامـة يتراخون لمدة طويلـة في تنفيذ قرارات                   
الجهــات القضائية في عـرض المسجــونين الذين يتعـرضـون للتعذيـب أو المعاملـة القاسية أو اللاّانسانية              

 تبـرز أهميـة تلك التقارير الطبية التي الزمت اللوائح         علـى الطب الشرعي حتى تضيع معالم التعذيـب ومن هـنا         
الداخلية للسجون على الطبيب إعدادها بملاحظاته عن إصابة أيّ مسجون التي قد تفيـد في معاونـة الطب الشرعي                 

 .من بيان هذه الحقيقـة
ى الأقل لعلمهم بفساد    هـذا وقـد يحجم رجال السلطة العامة عن قيامهم بمثل هذه الأفعال خشية افتضاح أمرهم وعل                

الأقوال أو الاعترافات التي قد ينتزعونها من المسجونين أو المحتجزين إلاّ أنّ استمرار مخالفة أطباء السجون لآداب                 
 .وتقاليد مهنة الطب يساعد بشكل رئيسيّ رجال السلطة من انتهاك حقوق الإنسان

 
 ل السلطةقصور التشريع عن حماية الفرد في مواجهة عنف رجا: ثالثا 

إنّ اسـتمرار رجـال السـلطة التنفيذية في انتهاك القانون والدستور والمواثيق الدولية مع خلو التشريعات المحلية                  
والمواثـيق الدولية من الضمانات والاجراءات الفعّالة التي تكفل الحماية لجميع الأشخاص الذين يخضعون لأيّ شكل                

ارضين السياسيين بل إن القواعد القانونية في التشريع المحلي جاءت          من أشكال الاحتجاز أو السجن خاصة من المع       
  ـ:على ) 42(تحمل شبه توصيات رغم أنّ الدستور المصري نصّ في المادة 

 كـل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته  بما يحافظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز                      
 .ايذاؤه بدنيا أو معنويا 

ورغـم أن الـنص الدستوري صريح في ضرورة توفّر الضمانات لكل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته                    
وعـدم جـواز إيذائـه بدنـيا أو معـنويا إلاّ أنّ ذلك لم يصحبه تطور تشريعي يضع القواعد والضوابط والضمانات                      

 في مصر تنظر إلى العنف الوظيفي الواقع على         والاجراءات الفعّالة التي تكفل تطبيقه فما زالت موادّ قانون العقوبات         
الفـرد هـذا العنف الذي يشكّل كقاعدة عامة إمّا جناية أو جنحة وإمّا مخالفة على حسب طبيعته وجسامته الذاتية ـ         

 تستثنى من ذلك حالتان يكون العنف فيهما برغم تشكيله لإحدى الجرائم السابقة إلاّ . كأنه واقع من فرد على فرد
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شـكّل ـ هـو نفسـه باعتـباره فعلا جنائيّا واحدا ـ جريمة أخرى هي إما جريمة تعذيب المتهم لحمله على                      أنـه ي  
الاعـتراف وهذه تقرّرت لها عقوبة الأشغال أو السجن من ثلاث سنوات على عشر إلا إذا مات المجنيّ عليه فيحكم                    

أما جريمة استعمال القسوة وتبلغ عقوبتها الحبس       ، و ) من قانون العقوبات   126المادة  (بالعقوبة المقرّرة للقتل عمدا،     
 .مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه مصريّ

فبالنسـبة إلـى جـناية التعذيب يلاحظ عليها أنّها ليست تقنينا للمبدإ الأساسّي الذي ينبغي أن يسيطر على التشريع                    
 لحق الفرد في السلامة البدنية والذهنية في تعامل السلطة معه لأن          الجنائـي وهـو توفـير الحماية الجنائية القاسية        

 مـن قـانون العقوبات لا تشدّد العقوبة على العنف الوظيفي البالغ درجة التعذيب مطلقا والذي يتصور                  126المـادة   
اقع على  وقوعـه مـن ممثلي السلطة وعلى الأخصّ ممثلي الشرطة والعدالة وإنما هي فقط تواجه حالة التعذيب الو                 

متّهم بقصد حمله على الاعتراف وبالتالي جاءت خلوا من حالات قيام ممثلي السلطة بممارسة التعذيب المعنويّ على                 
 عقوبات ـ على غير     126المتهم حتّى ولو كان بقصد حمله على الاعتراف، فإذا وقع التعذيب ـ وفقا لمفهوم المادة                

ف وانّما لقصد ňخر فإنّ القواعد الجنائية العادية هي التي تنطبق           مـتهم أو علـى مـتهم لا يقصد حمله على الاعترا           
بالـرغم مـن ضـخامة الاثم في الحالات الأخيرة عنها أن الحالة المنصوص عليها لأن العدوان لا يزال واقعا باسم                     

سلامة الذهنية  السـلطة ولحسابها ومن ممثليها واعتمادا على امكاناتها وبالتالي جاء التشريع خلوا من أيّة حماية لل               
من إعلان حماية جميع    ) 1(للمحـبوس وهذا القصور في التشريع المصري هو مخالف لتعريف التعذيب طبقا للمادة              

الأشـخاص مـن التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة       
ألم أو عناء شديد جسديا كان أو عقليا يتم إلحاقه عمدا بشخص بفعل             حيث تعتبر من قبيل التعذيب أي عمل ينتج عنه          

أحـد الموظفيـن العمومييـن أو بـتحريض منه لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص ňخر على                     
 .معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص ňخرين

ولى من الإعلان تغطّي النموذج لكافة أشكال التعذيب التي تقع علي المتّهم وعلى غيره ليس بقصد حمله                 فالمـادّة الأ  
على الاعتراف فقط بل تمتدّ لتشمل أيّ عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد يقع على شخص ňخر غير المتهم كأهله أو                      

 .ذويه، وحتى ولو كان بقصد تخويفه أو تخويف أشخاص ňخرين
 عقوبات، فالعقوبة التي تقرّرت لها جاءت هزيلة على نحو أفرŷ           129لنسـبة إلى جريمة استعمال القسوة م        أمّـا با  

مضـمونها وفـوّت الحكمـة من تقريرها، إذ لاتجد هذه الجريمة مجالا للتطبيق إلا في حالة واحدة، هي حالة ما اذا                      
دّ الضرب أو الجرح امّا في الحالة التي يتخذ فيها          اتخذت القسوة شكل التعدّي أو الايذاء الخفيف الذي لم يصل إلى ح           

العـنف أبسـط درجات الضرب أو الجرح فلا ينتج عنه عاهة ولا مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد                     
على عشرين عاما ودون استخدام لأيّة أسلحة أو عصيّ أو ňلات أو أدوات أخرى فانّ العقوبة المقررة لهذه الجريمة                   

 . مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة لا تقلË عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتى جنيههي الحبس
 وغالبا ما تنتهي هذه القضية بالحفظ نظرا لأنّ رجل السلطة لا يشترك معه ňخرون من 
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 .ممرؤوسيه في استعمال القسوة وتنتهي الدعوى بشيوع الاتهام بينهم لصعوبة معرفه الفاعل لأيّ من اصابات المته
ونسـتطيع أن نقول إنّ المشرّع المصرى كان أحرص على حماية موظفيه المعتدين على الحرية الشخصية أكثر من                  
حرصه على حماية حق المواطنين في السلامة البدنية والذهنية في تعامل السلطة معهم باعتباره دعامة من دعامات                 

 .الحرية الشخصية
لطة يستخدمون العنف مع المحبوسين إرضاء لمصالحهم الخاصة        وفـي ظـلË ذلـك نسـتطيع أن نقول إن رجال الس            

 .وباستعمال إمكاناتهم الذاتية في ظلË حماية تشريع قاصر على حماية الأفراد من بطشهم أو طغيانهم
 

 ياستمرار النظرة السائدة في القرون الوسطى للإجرام السياس: رابعا 
ذية التي تمثل سلطة الدولة وفي ظلË شيوع جو التوتّر السياسي           إنّ رجـال السـلطة باعتبارهم ممثلين للسلطة التنفي        

وزيـادة تسـلّط الدولة يقف رجال السلطة من المعارضين السياسيين موقفا مشوبا بالتشدّد والقسوة في المعاملة اذ                  
ريمة يـتعاملون معهـم من واقع أنهّم خصوم شخصيون للسلطة  فكيف يسود الاتجاه السائد الآن في النظرة الى الج                   

السياسـية وطبيعـتها والحـال أنّ الـنظرة إلي المجرم السياسي قد تغيّرت وتبدلّت بتغيير وتحسين معاملة المجرم                   
السياسـي، إذ مازال التشريع المصري ينحو منحى التشديد في جرائم أمن الدولة ومازال رجال السلطة يبالغون في                  

لات تعذيب المتهمين المحبوسين أو المعتقلين على ذمّة هذه         استعمال القسوة وسوء معاملة المتهمين فيها وزادت حا       
القضـايا ومازالـت التقارير ترصد معدل ارتفاع الانتهاكات التي تمارس ضدهم ويعتبر استمرار النظرة الى المجرم                 

لمصري السياسي وظهور التسلّطية في أغلب ما يصنّف من الأفعال في باب الجرائم المخلّة بأمن الدولة في التشريع ا                 
والاهـتمام بالجـرائم السياسـية والوقـوف منها موقفا مشوبا بالتشدد والقسوة في معاملة المحبوسين والمعتقلين                 

 .السياسيين وهذا أحد أهمّ الأسباب الأساسية في انتهاك رجال السلطة للقانون والدستور والمواثيق الدولية
مثال لا الحصر ـ من أسباب انتهاك رجال السلطة للقانون          هذه هي بعض الأسباب ـ  نرى أننا قدّمناها على سبيل ال           

 .والمواثيق الدولية كدراسة حالة لمصر
 

 التوصيـات
 نرى أنه توجد ضرورة ملّحة في إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن يتمّ إلحاق السجون بوزارة                 - 1

لعقوبة أو يقف دور النيابة على تحرير نموذج الأمر         العـدل حتى تكتمل السياسة ولا يقف دور القاضي عند النطق با           
بـايداع المحكوم عليه بالسجن وحتى  يتمّ التخلصّ من هذه التبعية الإدارية المباشرة للقائمين على السجون للسلطة                  

حماية التنفيذية وتمنح استقلالية للقائمين على إشراف السجون عن السلطة التنفيذية الأمر الذي يخلق ضمانة فعّالة ل               
المسجونين علي أن يتولّى الاشراف عليها وإدارتها مجلس أعلى يشكل من بين رجال الهيئة القضائية على أن يضمّ                  

 اليه الخبرات الفنية من خبراء علم الاجتماع وعلم النفس والأطباء 
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د اليها بإدارة العمل    غـير التابعيـن للسلطة التنفيذية وإصدار قانون ينصّ على العمل بنظام الشرطة القضائية ويعه              
 .بالسجون

 الجنائËي أو قاضي تطبيق العقوبة أو الحكم الجنائي وقد أصبح هذا النظام أمرا لا               "قاضي التنفيذ " تطبـيق نظـام      - 2
ة يمفـر مـنه لاعتبار ňخر جوهري هو أنّ الصورة التي يرسمها القاضي في مرحلة التفريد القضائي للمعاملة الجنائ            

 تكون صورة نهائية، لأنّها مازالت على كل حال صورة نظرية إلى حدّ كبير وقد يكشف التطبيق                 الواجـبة لا يمكن أن    
العملـي عن الحاجة الى تعديلها بما فيه مصلحة المحكوم عليه ومصلحة المجتمع وكلاهما من صميم أهداف الدفاع                  

ول عن تدبير لم يأت بالنتيجة المرجوّة       الاجتماعـي، فقد تدعو الحاجة إلى تدخل القاضي لتعديل طريقة التنفيذ أو العد            
 .منه

ويعتـبر هذا النظام من أصلح الأنظمة التي تتلاءم مع السياسة الجنائية الحديثة التي هي جوهر على السجون ونرى                   
أن يكـون هـذا القاضـي مختصّا أيضا بالنظر في طعون وتظلّمات المسجونين في الجزاءات التي توقّع عليهم داخل      

عاون هذا القضاء نيابة متخصصة بها عدد كاف من أعضاء النيابة وهو مطلب ضروري لضمان رقابة                السجون وأن ي  
 .واشراف قضائيّ على السجون

 نـرى أنّ هـناك ضـرورة بأن يتمّ تعديل قواعد الحدّ الأدني لمعاملة السجناء ومدونة قواعد سلوك الموظفين                    - 3
ثيرة كشفت قصور هذه المواثيق الدولية في وضع ضمانات واجراءات          المكلّفيـن بإنفاذ القوانين لأنّه قد جرت أمور ك        

فعالـة لحمايـة السـجناء من سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأن يكون هذا التعديل بمثابة دستور عالميّ                   
 .لمعاملة السجناء

 . ي دول العالم الثالث أن تتولّى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان دعم برامج تطوير السجون ف- 4



 
 
 
 

 السجون وظروف الاعتقال في تونس
 

 
 •أحمد الزين البرهومي

 
 
 

لقـد تمـيز عصرنا الحاضر بالحركية في جميع ميادين العلوم الإنسانيّة والتكنولوجية وعلى بلادنا أن تواكب هذه                  
 .الحركية حتى تلتحق بركب الحضارة وتأخذ بناحية الحداثة

في مقدمة الأمم وهي مؤهلة اليوم للقيام بالأدوار الرائدة في كل           إنّ بلادنـا عرفـت عـبر العصور ازدهارا جعلها           
مياديـن الحـياة بفضـل رجالاتهـا الّذين اكتسبوا خبرات كبيرة وňهتموا بالإنسان التونسي أينما كان وكيفما كان                   

انية أو  فالطفولة هي محل اهتمامهم وكذلك الشبان والكهول والشيوŢ سواء العاملين منهم أو المعاقين إعاقة جسم              
نفسانية ومن ضمن هؤلاء المنحرفون الاحداث أو الكهول وعلينا أن نواصل المسيرة في هذا الصدد بكل جد وحزم                  

 .بالبحث عن كل الوسائل الناجعة منتفعين بخبرة من سبقونا في ذلك

م حتى  والموضـوع الّذي يشد اهتمامنا اليوم هو شرح وضع من ضل عن الجادة من التونسيين من أحداث وغيره                 
نهـتدي إلـى الطرق التي تمكّننا من إنقاذهم من بؤرة الفساد الّتي تردوا فيها ووجب علينا أن نكون في إعانتهم                     
لانتشـالهم مـنها حـتى لا تـتفاقم حالهم وتتسرب العدوى لغيرهم ويعمّ التلوث مجتمعنا فيتعفن ويعسر فيما بعد                    

 .اصلاحه

ضرة تونس يتذكر جيدا الجحافل من المساجين الرجال وحتى         فمـن هـو منّا في سن الخمسين الآن من سكان حا           
الأطفـال الّذيـن كانوا يساقون كالأغنام في غالب أيام الأسبوع مكبلين بالأغلال سائرين علي الأقدام تحت حراسة                  

 أفريل لحضور جلسات الحكم التي تعقد       9بعـض الأعـوان وراجعين منها الى سجن تونس الموجود الآن بشارع             
ونـس الفرنسية والتونسيّة وفيهم الحفاة ومن هو في حالة رثة وذلك على مرأى من المارة الّذين منهم       بمحـاكم ت  

المتشـفون جهـلا منهم لوضع هؤلاء المساجين ومنهم المتفتت قلبه لمشاهدة تلـك المظاهر المـزريّة والمهينة                
 .السجن أم خارجهوأما السجينات من النساء فإنّ حظّهنّ لم يكن بأحسن من ذلك سواء داخل 
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فهـل تحسـنت حالة المساجين اليوم وفاز المنحرفون في بلادنا بوضع أفضل وقلË عددهم ؟ ذلك ما سيكشف عنه                    
ملـتقانا هـذا وأملي أن أسلّط ببعض الأضواء لتدارك ما فات ونستقبل غدا أحسن ونبني مجتمعا فاضلا يكون فيه                    

ا لغيره ما يحبّ لنفسه عطوفا رحيما إزاء أخيه لا يرضى له  التونسـي سعيدا ňمنا علي نفسه وعرضه وماله محبّ 
 .ويضحّي من أجل اسعاد غيره مهما كلفه ذلك من جهد. الدّون

 
 :في العلاقة بين علم العقاب وعلم السجون 

قـبل أن نعـود لوضع المساجين ببلادنا ونظرة المختصين في علم العقاب للوقاية من الإجرام ومعاملة المجرمين                  
 . الفائدة استعراض ماهية العقاب والوظائف المسندة للعقوبة قديما وحديثاأرى من

لقـد انـتهى علماء العقاب الى الاعتقاد بأنّ هناك ارتباطا وثيقا بين العلمين حتّى أنه لا يمكن التحدّث عن وظيفة                     
ن يختصّ بدراسة   العقوبـة دون الـتحدث عنهما معا مع بيان خاصيات كل واحد من العلمين فإذا كان علم السجو                 

الوظائف التي تقوم بها العقوبة في المجتمعات الحديثة وضبط الطريقة الموصلة لجعل العقوبة تقوم بوظائفها فإنّ                
علـم العقـاب يبحث عن طرق تسليط العقاب من طرف القاضي وكذا الوسائل الوقائية من الجريمة ومنها خاصة                   

 .“علم معالجة المنحرفين”ء تعريف واحد عليهما وهوالمتعلقة بجرائم الاحداث وذهب بعضهم إلى إضفا

وبعد التعريف الموجز لعلمي السجون والعقاب لوضع وظائف العقوبة في اطارها العام أودّ أن              : تعـريف العقـاب     
أورد تعريف العقاب بايجاز فهو الجزاء الّذي يرتبه القانون لمؤاخذة من يقترف عملا محظورا أو أمسك عن القيام                  

والقوانين كما تعلمون هي مجموعة القواعد المنظمة لشؤون الناس في هيئة اجتماعية            . مـر به القانون   بعمـل يأ  
ومـن الواجب على أعضاء المجموعة احترام هذه القواعد وتنفيذهـا وللسلطـة الحاكمـة أن تلجـأ الى القـوة                

 .عند الاقتضاء لفـرض تلك القواعـد

نّ فيها حمايته وحماية عرضه وماله ومنهم من يتنكّر لها ويشذ عن            وهـناك مـن يحـترم القوانيـن لاعتقاده بأ         
المجموعـة والقوانيـن الّتي يسنّها صاحب السلطة المطلقة أو النواب الّذين انتخبتهم هذه المجموعة وقلدتهم حق            

سيّة جاء  التشريع ومن هنا جاء مبدأ أنه لا عقاب بدون نص سابق الوضع والفصل الأول من المجلة الجنائية التون                 
لايعاقب أحد إلابمقتضى نصّ من قانون سابق الوضع لكن اذ صدر قانون بعد وقوع              “مقـرا لهـذا المبدإ السّامي       

 .”الفعل وقبل الحكم الباتّ وكان نصه أرفق  بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره

ي نصّت عليها الفقرة الأولى من الفصل       هذا وان العقوبات إمّا أصلية أو تكميليّة فالأصلية هي الت         : أنواع العقوبات   
الخطية وتضاف  ) 4السجن لمدة معينة    ) 3السجن بقية العمر    ) 2القتل  ) 1الخـامس من المجلة الجنائية التونسيّة       

) 3منع الاقامة   ) 2التشغيل الاصلاحي   ) 1لها العقوبات التكميلية التي وردت بالفقره الثانية من نفس الفصل وهي            
الإقصاء في  ) 6الحجر الخاص   ) 5مصادرة المكاسب في الصور التي نصّ عليها القانون         ) 4يـة   المراقـبة الادار  

 :الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية ) 7الصوّر التي نصّ عليها القانون 
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ؤسسة الوظائف العموميّة أو بعض الحرف مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطار أو قابلة أو مدير م                  ) أ(
تـربوية أو مسـتخدم بهـا بـأي عـنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم أو الادلاء بمجرد                         

 .نشر مضامين بعض الأحكام) هـ(حق الاقتراع ) د(حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الأوسمة ) ب(تصريحات 
 

 :العقوبات في القانـون الوضعـي والشريعـة الإسلاميّـة 

لعقوبات تسلطها المحاكم المنتصبة للغرض طبق الاختصاصات المضبوطة بمجلة الاجراءات الجزائية ويوكل            وهذه ا 
تنفـيذها للاجهزة المختصة وتجدر الملاحظة أن هناك بعض البلدان العربيّة ما زالت تطبّق الشريعة الاسلاميّة في                 

الدفاع الاجتماعي ببعض الفضل قائلا في كتابه       المؤاخـذة الجزائية وقد شهد لها الأستاذ مارك أنسال المختص في            
إنّ التشريع الاسلامي قد قال منذ القدم بعدم مسؤولية الطفل الّذي لم يبلغ السابعة              “: ” الدفاع الاجتماعي الحديث  “

مـن العمر كما أنه بالنسبة إلى تجاوز السابعة ولم يبلغ الحلم فإنّه خصّص له وسائل إصلاح فقط خالية من شائبة   
عقوبـات الحقيقية وأما في حق الكهل فإنه اعتمد نظاما نستطيع أن نسمّيه بالدفاع الاجتماعي اذ فيما عدا الحدود        ال

السّـبعة فإنـه ترك الأمر لاجتهاد القاضي في العديد من الجرائم الأخرى إذ عليه أن يأخذ في شأنها بعين الاعتبار              
 .”...شخصية الجانيالعمل المحظور المرتكب والظروف التي أقترف فيها و

) 5السرقة  ) 4قذف المحصنات   ) 3الزنا  ) 2جريمة قتل النفس عمدا     ) 1والحدود السبعة المذكورة كما تعلمون هي       
وعقوبة الجريمة الأولى هي القصاص أو الديّة وأما الثانية         . شرب الخمر وتزاد لها الردّة    ) 7الـبغى   ) 6الحـرابة   

ى أشهر المذاهب الفقهيّه وعقوبة الجريمة الثالثة ثمانون جلدة وأما          فـثمانون جلـدة للحـر ونصف ذلك للعبد عل         
السـرقة فقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى في حالة العود ثم الحبس الأبدي أو التوبة وعقوبة الحرابة هي قطع                    

 بعد محاولة الـيد اليمـنى ثـم القتل إن تمادى الجاني في غيّه وإن تاب سقط الحد وعقوبة البغاء تكون بمقاتلتهم                
إرجـاعهم الـى الجـادّة وأما شرب الخمر فيودّي الى أربعين أو ثمانين جلدة حسب المذاهب الفقهية وأما الردّة                    

 .فعقابها القتل إلى أن يتوب

 .وأمّا بقية الجرائم الأخرى فتستهدف إلى التعزير الموكول لاجتهاد القاضي كما ذكر سابقا

 التي تقضي بها المحاكم ضد المنحرفين تقع لغايات قصدها المشرع واقتنع بها             هذا وإنّ العقوبات  : عقوبة الاعدام   
فما هي المقاصد وهل تفي بها العقوبة ؟ ولنبدأ بعقوبة الاعدام فإنّ الناس فيها مختلفون في عديد                 . وجدان القضاة 

 عند توفر الشروط التي     الـبلدان بما في ذلك بلادنا فمنهم من يرى أنها زاجرة ورادعة لكل من يزهق نفسا بشريّة                
 .اقتضاها القانون وقد قالت بذلك المجتمعات البدائية وما زال الناس يقولون بذلك إلى يومنا هذا

وأمّـا المناهضـون لها فيقولون إنّها لم تؤدّ وظيفتها في الماضي ولا في الحاضر ويطالبون بإزالتها لهذا السبب                   
حكم بالاعدام وتنفيذه بالطرق المعهودة القطع أو الشنق أو الاختناق          ولسـبب ňخر يرونه جديرا بالاعتبار هو أنّ ال        

 بالغاز  أوبغيرها من الطرق هو في حد ذاته جريمة أخطر 
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وأبشـع من جريمة القتل التي يقدم عليها القاتل وهو في حالة غضب لدوافع ألمّت به فجأة فافقدته وعيه فارتكب                    
لاف ذلك فإنّ القاضي الّذي تصدر عقوبة الاعدام يفعل ذلك وهو في حالة             جريمة وهو في تلك الحالة الانفعالية وبخ      

إنّ الموقفين المشار اليهما محترمان ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في بلادنا لما عليه               . هدوء ووعي تامين  
فإنّ النظر في   مجتمعـنا الآن مـن الحرج الذي يشعر به ازاء القاتل خاصة عندما يتّسم القتل بالبشاعة وعلى كل                   

الإبقـاء علـى هـذه العقوبة أو حذفها سنتعرض اليه عند الحديث عن السياسة العقابية والسياسة السجنية وبعد                   
لقد كانت العقوبات في المجتمعات الأولى للانسانيّة . البحـث فـي العقوبات السّالبة للحرية ووظائفها عبر العصور       

ي منه وعزله عن المجتمع بكل قساوة لكن سرعان ما انطلقت بعض            ترمـي أساسا الى الانتقام من الجاني والتشف       
يحب علينا  ” أمّا سقراط فقد قال في هذا الصدد      . الأصوات للحدّ من ذلك كالفيلسوفين اليونانيين، سقراط وأفلاطون       

ائم لأن  مهمـا كـان الأمر ألاّ نغضب على المجرمين بل علينا أن نعلّمهم كيف يستطيعون ألاّ يعودوا لارتكاب الجر                  
 .”فعلتهم هي نتيجة جهلهم ونعلم أن الناس لم يسعفوا كلهم بتلقّي التعليم إما لأنهم لا وليّ لهم أو لأسباب أخرى

المشرّعون يعتبرون المجرمين المرضى الّذين يجب علاجهم فإذا ارتكب أحد جريمة           “وأمّـا أفلاطـون فقـد قـال         
ما بقوليهما هذين قد أنبŉ بمجيء مدرستي الدفاع الاجتماعي         وكأنه” فالقـانون يجـب أن يعلمـه بألاّ يعود لمثلها         

الأولى والثانية فالأولى سوف لا ترى الوجود إلاّ بعد قرون وعوضا أن تشهد العقوبة تطوّرا سليما انطلاقا من ذلك                   
 حتى القرن   المنهج الفلسفي الاجتماعي والانساني بقيت النظرة إلى المجرم تتّسم بالقساوة ورغبة التشفي والانتقام            

الثامن عشر الّذي ظهرت فيه تيارات فكرية اصلاحية برزت مع العلماء الاجتماعيين الفرنسيين خاصة أمثال فلتار                
ومونتسـكيو وجان جاك روسو الّذي قال في كتابه العقد الاجتماعي بالسعي إلى ضبط الأساس القانوني والفلسفي                 

الجرائم “كما صدر بايطاليا كتاب . 1764عباد وكان ذلك في سنة للعقوبـة ودعا الي تحرير الانسان من ربقة الاست        
للعالم سيزار بكاريا انتقد فيه النظام التعسّفي السّابق وأكّد أنّ العقوبات كي لا تكون جائرة ينبغي ألاّ                 ” والعقوبـات 

اض والأموال ثم   تـتجاوز الحـدود التي تحقق الدفاع الاجتماعي بالمفهوم السائد إذّاك وهي حماية النفوس والاعر              
ان “جـاءت الـثورة الفرنسـية لتحقيق هذا المبدإ اذ نصّت في التصريح لحقوق الانسان في فصله السادس على                    

 العمل  1791وحصر القانون الفرنسي الذي صدر في سنة        ” القـانون يجب ألاّ يشتمل على العقوبات اللاّزمة فعلا        
حاب هذه الأعمال برجال المدرسة التقليدية ثم جاءت الجنائـي فـي الأفعـال التـي تسىء للمجتمع وقد عرف أص         

المدرسة التقليدية الجديدة بأفكار ترمي الى العناية بالمجرمين قائلة أنه يمكن أن يتحسّن وضعهم وأن يعودوا إلى                 
لوم الجادة اذ وقعت العناية بهم ثم تلتها المدرسة الوضعية التي تعتمد في اصلاح المنحرفين أولا وبالذات على الع                 

الطبية وبارجاع الاجرام الى الحالات الوراثية والخلقية مستعينة في مقاومة الانحراف بعلم الطب والعلم الاجتماعي               
ثـمّ كانـت صاحبتها المدرسة الازدواجية التي تؤمن بما جاءت به المدرسة الوضعية لكنها تريد أن تبقي على ما                    

 الدفاع الاجتماعي الحديثة التي تزعمها بايطاليا العالم قراماتيكا         للعقوبة من أخلاقية ومن قيمة ردعية وأمّا مدرسة       
فمـن أهـم أغراضها تعويض العقوبات بوسائل الدفاع الاجتماعي كما تزعم هذه المدرسة بفرنسا ريمون مالي ثم                  

 القاضي السامي الأستاذ مارك أنسال الذي عرف 
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تهي الى قضاء انساني حقيقي يسعى بدون الرفض لنظام         مفهوم الدفاع الاجتماعي ين   “الدفـاع الاجتماعي كما يلي      
القـانـون الجنـائي بطريقـة ثابـتة الاستمرار إلى تغيير إدارة القضاء الجزائي نفسه وعندئذ يصير من الممكن                
أن نتصـور الدفـاع الاجتماعـي لا كفـقه موضوع ولكن كالتزام بالمعنى العصري لهذه الكلمة وهو التزام مفاده                   

والقضاء الجزائـي في نطاق احترام     .  طواعـيـه واختـيار بوجهة نعطيها لرد الفعل ضد الاجرام          القــول عـن   
كـرامـة الانسـان والاهـتمام باعادة أولئك الذين يريد ردّ الفعل الاجتماعي النيـل منهم أنفسهم الى المجتمـع                  

بل الأمـر هو مشكـل    ).... Technique(ومفهوم كهذا تجاوز لا محالة ميدان القانون الجنائي بوصفـه فنيـا           
لأنّ (وأن تـلك السيـاسة الاجـراميـة الاجتماعيــة الانسانيـة       ... سياســة اجراميـة بأتـمّ معنى الكلمـة     

فإننـا لا نريــد أن نتجاهل الحاجيات التي       ) ذلـك قـد يكـون هو التعريف الحقيـقي للدفاع الاجتماعي الجديد        
 .تطلبات التشـريع بوصفه مادة علميةلا مفرّ منها لنظام القانون ولم

هـذا ويمكـن أن نختصـر مفهـوم الدفاع الاجتماعي بأنّه منهج في الفكر الفلسفي الجنائي المعاصر ومنهج في                    
 .السياسة الجنائية التطبيقية في نفس الوقت

 
 :وظائـف العقوبــة 

لم الاجرام والعقاب أن اسندت للعقوبة      هـذا وكـان مـن نتائج هذا التيارات الفكرية التي أشرنا إليها في ميدان ع               
 :الوظائف التالية 

 
 :الوظيفـة الأخلاقيـة ) 1

وتتمثّل في أن يدفع الجاني للمجتمع ما عليه من دين إزاءه وحذف فكرة التشفّي والانتقام وهذا النهج ما زال عالقا               
من يرى التخلي عن هذه الوظيفة      بأذهـان الـناس إلـى يومنا هذا وما زال ثابتا ببعض التشاريع الحالية وهناك                

الاخلاقـية إلاّ أن المعارضـين لذلك يجيبون بأنها تستجيب لحالة اجتماعية سائدة لدى عامة الناس وأن إزالتها قد     
 .يحمل الضحايا على التفكير في الانتقام لأنفسهم بأنفسهم

 
 :وظيفــة الـردع ) 2

وظيفة الأخلاقية يقول أنصارها إنّه لدى تسليط عقاب شديد     وهـناك من يسميها بوظيفة الحماية العامة وهي مثل ال         
علـى الجانـي يمكن ثنى غيره عن ارتكاب الاجرام الا أن هذا الاعتقاد غير صائب وعلى كل فانّ علماء العقاب لا                      

 .يعيرون هذه الوظيفة أهمية ويشكّون في نجاعتها
 
 :وظيفـة العـزل ) 3

لأمد للتخلّص من المجرمين وخاصة المتأصلين في الاجرام والعائدين         وهـي المتمـثلة في تسليط عقوبات طويلة ا        
والمنحرفين بطبيعتهم وهي وظيفة وان فقدت بعضا من أهميتها إلا أنه ما زال معمولا بها وقارة الى الآن في عديد                   

 .التشاريع
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 :وظيفـة التوبـة أو الرجـوع إلى الجـادّة ) 4

هم الى الجادة بمجرّد عقابهم وإخضاعهم الى عمل تربوي ينطبق على حالة            إنّه يؤمل منها توبة المنحرفين ورجوع     
كل واحد منهم وهي السائدة الان وتقول إنّه يجب للوصول اليها إعادة النظر في نصوص العقوبات السالبة للحرية                  

 .بتنفيذ العقوباتوتكييفها مع هذه الرغبة في التوظيف المذكور للعقاب وذلك مع إيجاد تعاون مع الأجهزة المكلفة 
 
 :الوظيفـة التـربويـة ) 5

وهـي ترمـي الى تحسين حالة المحكوم عليه وإعادته للمجتمع سالمـا من شـوائـب الاجرام وذلك بتمكينه من              
البحث شخصيا عن الوسائل التي يستطيع بواسطتها التمكن من مقاومة الشر والوصول شيئا فشيئا إلى خلق إرادة                 

 .غلب على النفس الامّارة بالسوءفيه تفضي به الى الت
 

 المنظمات العالمية لحقوق الانسان

هـذا وقـد ترتـب عن تجسيم النظرة الحديثة لوظائف العقوبة السالبة للحرية وعمّا صدر عن المنظمات  الأمميّة                
في  والذي جاء    1948 ديسمبر   10المعنـية بحـرية الانسان وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في             

 .بعض فصوله خاصة

يولـد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن               »: الفصـل الأول    
لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات      » : والفصل الخامس   « يعـامل بعضهم بعضا بروح الاخاء     

لكل انسان الحق علي قدم المساوة التامة مع الآخرين         “لفصل العاشر   وا” القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة     
فـي أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا وعلنيّا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية      

لعقوبة وكذا الاعلان في حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا              ” توجه اليه 
لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو “القاسـية أو اللاانسـانية أو المهيـنة وقد جاء خاصة في المادة الثالثة        

غـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه ولا يجوز اتخاذ                      
 أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارŏ          الظـروف الاسـتثنائية مثل حالة الحرب أو خطر الحرب         

 .«عامة أخرى ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانية أو المهينة

زائية لقـد نتج عن هذه المواقف الانسانية أن قامت العديد من البلدان بادخال التحويرات الجذرية على قوانينها الج                
وخاصـة مـنها السالبة للحرية شملت المجلات الجنائيّة والاجرءات الجزائية والقوانين الزجرية الخاصة وشملت               
الوسـائل الانسانية للتخفيف من وطأة العقوبات من أهمها تأسيس العفو العام والخاص والسراح الشرطي وتأجيل                

زيادة عن الوقائع على ملف شخصية      -شتمال الملف تنفـيذ العقـاب واستراد الحقوق والحرية المحروسة ولزوم ا         
الجانـي واجـراءات خصوصـية في معالجة قضايا الاحداث المنحرفين من تسليمهم لاوليائهم تحت رقابة عاملين                 
اجتماعيين ومراجعة القرارات التي تصدرها محاكم الاحداث في شأنهم ووضعهم باصلاحيات تربوية وتمكينهم من              

وين المهني وغير ذلك من الاجراءات الانسانية الحافظة للكرامة والمؤدية لاصلاح المنحرفين            مواصلة التعليم والتك  
 .عامة
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 القواعـد النموذجيـة الدنيا لمعاملة المسجونين

هــذا ما كـان من شأن علـم العقـاب وما جدّ به من تطور سلبي وايجابي عبر العصور وما كان من توظيف                     
أمّا علم السجون فإنّه قد عرف هو الآخر أطوارا         .  في ميدان التشريع الجزائي    للعقوبـات قصـد تحقـيق المقاصد      

موازيـة تحـت تأثير المدارس التي أشرنا اليها ومقررات الأمم المتحدة وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة                 
 عليها عصبة الأمم في     المسجونين التي بدأتها اللجنة الدولية للاجراءات والعقوبات فأعدت مجموعة قواعد وافقت          

 عندما اخذت الأمم المتحدة زمام المبادرة من أجل تعزيز          1951 وهي اللجنة التي وقع حلها في سنة         1934سـنة   
العمـل الدولي في ميدان تلك اللجنة والتي قبل أن تحيل مسؤولياتها الى الأمم المتحدة قامت بتنقيح نص القواعد                   

 وقد أقرّ المؤتمر القواعد     1955لأولى لمنع الحرية ومعاملة المجرمين سنة       لـتقديمها الـي مؤتمر الأمم المتحدة ا       
 وأوصى بالموافقة عليها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي فوافق عليها في            1955 أوت   30الجديـدة في    

 .1957 جويلية 31

لا يقصد بها تقديم إلاّ نظام      ) 1(وقـد جـاء فـي مقدّمة هذه القواعد الملاحظات التالية من أنّ القواعد المذكورة                
أنها شروط دنيا تعترف بصلاحيتها الأمم المتحدة التي لا تنسى ما للظروف القانونية             ) 2تفصيلي نموذجي للسجون    

أنها تسمح بمخالفة القواعد في صور استثنائية       ) 3والاجتماعيّة والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ          
لى كل الأشخاص المسجونين لأي سبب كان أما القواعد الاصولية النموذجية فهي تنص             أن القواعـد تنطبق ع    ) 4

على عدم التمييز بين المساجين لا من حيث اللون ولا الجنس ولا الدين ولا الوضع الاجتماعي وعلى طريقة قبول                   
ير والطعام والتمارين   المسـاجين والفصل بين الفئات وأماكن الاحتجاز والنظافة الشخصية والملابس ولوازم السر           

الرياضـية والخدمـات الطبية والانضباط والعقوبات داخل السجن وكيفية استعمال الأغلال والأصفاد والسلاسل في      
الظـروف الاسـتثنائية وتزويد المساجين بالمعلومات وحقّهم في الشكوى والاتصال بالعالم الخارجي وحفظ متاع               

مرض أو التنقل وطريقة انتقال المساجين بعدم تعريضهم لأنظار الجمهور          المسـاجين والاعلام بحالات الوفاة أو ال      
إلاّ بـأدنى قـدر ممكـن واتخـاذ التدابير لحمايتهم من شتم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها                    

لى وانتقاء موظفي السجن وتفتيش المساجين من طرف مؤهلين لذلك وتحقيق معالجة السجين بإكسابه العزيمة ع              
ويجب أن تخطّط هذه    . العـيش فـي ظل القانون وأن يتدبر احتياجاته بجهده وجعله قادرا على انفاذ هذه العزيمة               

القواعـد العـلاج بحيـث يشـجع احترام السجين لذاته وينميّ  لديه الشعور بالمسؤولية وتستخدم للوصول لذلك                   
اعية الفردية والنّصح في مجال العمل والرياضة       وبالتعلـيم والتوجـيه والتكوين المهني وأساليب المساعدة الاجتم        

البدنـية وتنمـية الشخصـية مـع مراعاة ماضي السجين الاجتماعي والعقابي وقدراته ومواهبه البدنيّة والذهنية                
ومـزاجه الشخصـي ومدة عقوبته ومستقبله بعد إطلاق سراحه وعلى إدارة السجن أن تتلقى في مده قصيرة من                   

مله حول مختلف الجوانب المشار اليها في الفقرة السابقة محررة من طبيب مختص في              دخوـله السجن تقارير شا    
. الأمـراض النفسانية حول حالة السجين الجسدية والذهنية وتظرف هذه التقارير في ملف السجين للرجوع اليها               

علاج وتخصيصهم  كما يتجه تصنيف المساجين واغرائهم بال     )  من القواعد المذكورة   66 و 65انظر خاصة الفصلين    (
 بالعمل الملائم 
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لشخصـيتهم وتمكينهم من مزاولة التعلم ومن تنمية العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد الخروج من السجن خاصة                
مـع أسرتهم وأن يوضع في الاعتبار مستقبل السجين بعد انتهاء مدة عقابه وتمكينه من العودة الى الحياة الحرة                   

سجين من تاريţ دخوله السجن الى ما بعد خروجه منه الى أن يصبح عضوا صالحا في                وبالتالـي يتجه العناية بال    
المجـتمع وأن تشمل هذه العناية كل الذين يدخلون السجن بأي عنوان كان سواء كان محكوما عليه بعقوبة سالبة                   

 .للحريّة طويلة الأمد أم قصيرة أم من أجل جبر بالسجن أو موقوفا إيقافا مؤقتا
 

 السجنيـةالأنظمـة 

إنّ السـجون قبل أن تستجيب لما نادت به المدارس العقابية وكذلك المصلحون ومنظمة الأمم المتحدة سعيا وراء                  
تحقـيق الوظـائف المسندة للعقوبة قد عرفت أنظمة مختلفة عبر العصور يتجه استعراضها لما في ذلك من فائدة                   

فالسجون بعد  . تستخلص منها التجربة وتختار أفضلها    للباحثيـن في هذا الميدان والمهتمين بموضوع السجون ول        
أن كانـت تقتصـر على ايواء السجين في مضاجع سيئة الحالة تتصف بالظلمة والوحشية والكŉبة وبفقدان أبسط                  

صيحة الفزع  ” هوار“مقوّمـات الحياة العادية للانسان إلى حدّ القرن الثامن عشر عندما أطلق المصلح الانجليزي               
تي كانت عليها السجون بأوروبا والتي زار البعض منها وقد سبق له أن عرف مŉسي السجن بفرنسا  ضد الحالة ال

وألـف كتابا في السجون نادى فيه باصلاح المساجين وبالعمل على ňستنباط طرق انسانية في كيفية قضاء العقاب                  
ل والنهار مع التفريق بين النساء      فوقـع الاهتداء الى أنظمة سجنية أوّلها الذي كان يقضى بالسجن الجماعي باللي            

والرجال والأحداث والكهول وبين المحكوم عليهم والموقوفين تحفّ ظيا وبين المحكوم عليهم من أجل قضايا الحق                
العام والقضايا السياسية ثم جاء النظام الزنزاني وهو أن يوضع السجين ليل نهار في غرفة بمفرده ووقع التحمس                  

 أمريكا الشمالية بولاية بنسلفانى حيث تمّ بناء السجن المثالي في مدينة فيلاد في سنة               لـه فـي البداية خاصة في      
 وكـان السـجن يحـتوي على مجموعات من الزنزانات قريبة من مكان الحراسة وتبعها في ذلك عدد من                    1821

 مساوŏ هذا النظام أن     البلدان الأوروبية فبنت سجونا على غراره منها بلجيكيا وايطاليا وفرنسا وألمانيا وكان من            
أصيب العديد من المساجين بالاختبال وبمرض السل فأدّى بالبعض منهم الى الانتحار على أنّ هذا النّوع تصبح له  
ميزات عندما يقع الحدّ من العزلة لأنه يمنع تسرب العدوى الى المبتدئين ويمنع الخطرين من التسلط على غيرهم                  

ويوجد . تطلبه من أموال باهضة لبناء سجون لا تحتوي إلا على غرف فردية           وهـو نظام من الصعب انجازه لما ي       
الـنظام المخـتلط المعروف بالنظام الأوبارني إشارة الى سجن أوبارن الموجود بولاية نيورك الّذي انجز في سنة                  

ل بغرف   والّـذي يقتضـى أن المسـاجين يعملون معا بالنهار بمعامل التشغيل تحت الحراسة وينامون باللي                1816
فـردية أو بمبيتات بها أسرة منفصلة عن بعضها بصفة لا تسمح للمساجين بالاتصال ببعضهم البعض وقد اتضح                  

 .أنه لا يفى بالإصلاح المنشود بل بعكس ذلك فهو مضرّ إذ يجعل من السجين ňلة في يد الغير

ذ يعمّ عديد البلدان الأوروبيّة بعد      لقـد اسـتمر العمـل بهذه الأنظمة الى أن وقع تأسيس النظام التدريجي الّذي أخ               
 الحرب العالمية الثانية والّذي يقتضي مرور السجين من مراحل مختلفة 
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ومتتالـية تتمـثل في وضع السجين عند قدومه كامل الوقت ولمدة لا تطول بغرفة منفردة يكون أثناءها موضوع                   
م واطّلاع مستفيض على وضعه الاجتماعي      دراسـة شـاملة من حيث المدارك والجسم والحالة النفسانية بوجه عا           

وماضـيه العقابـي ثـم توجيهه للعمل مع المجموعة التي تتماشي مع مزاجه بالمعامل والحظائر التابعة للسجن                  
وتمكيـنه فيما بعد عندما يتحسن سلوكه من الخروج للعمل ببعض المؤسسات المنتصبة بالجهة ليعود ليلا للمبيت                 

وهذا النظام يطبّق على ضوء الملف الشخصي للسجين        . اح الشرطي أو العفو   بالسـجن ويمـنح بعـد ذلـك السر        
بواسـطة قاضـي تنفيذ العقوبات بالتعاون مع المربين والعاملين الاجتماعيين الّذين يواصلون مراقبة السجين بعد                

 .سراحه شرطيا أو نهائيا وهي المرحلة المعبر عنها بما بعد الحالة الجزائية

خير هو الّذي يتماشى أكثر من غيره مع القواعد النموذجيّة في معاملة المساجين التي أوصت بها                إنّ هذا النظام الأ   
 .منظمة الأمم المتحدة والتي سلف ذكرها

 
 الوضـع العقابـي بتـونس

إنّ بلادنـا لم تشذّ عن الأخذ بالمنهج الاصلاحي في ميدان التشريع العقابي لاكساب العقوبات الوظائف المرجوة اذ                  
فزيادة على تأجيل التنفيذ الّذي أصبح على صورته        . دخلـت علـى القانون الجنائي والاجراءات الجزائية تنقيحات        أ

ورفع سن  ) 1944 مارس   2 رائد   - 1944 فيفري   26 أمر   1944 من م ج بداية من سنة        53الحالـية بالفصـل     
 عاما 18 إلى 13من ) 22/6/1950الأمر المؤرŢ في  (1950المؤاخـذة بالنسـبة للاحداث بجعلها بداية من سنة          

ومن العفو العام والعفو الخاص والسراح الشرطى       )  من المجلة الجنائىة   43الفصل   (15 إلى   7عوضـا عـن من      
 جوان  30وتوقـيف تنفيذ العقاب مؤقتا في الحالات الانسانية لنظر محكمة التعقيق أو لجنة العفو وجاء الأمر في                  

مة الجنائية للاحداث وبالوسائل الاصلاحية لفائدتهم بانشاء مراكز تربوية لا           بإنشـاء قاضي الأحداث والمحك     1955
يوائهـم عوضا عن إيداعهم السجن وادرجت هذه المقتضيات والوسائل ضمن مجلة الاجراءات الجزائية بفصولها               

للاحداث  في النهاية وهي المتعلقة خاصة بضبط مشمولات قاضي الاحداث والمحكمة الجنائية و            257 إلى   224من  
وطـرق التتبع والتحقيق والوسائل الممكن اتخاذها ازاء الحدث كإمكان تسليمه الى أوليائه أو الى مركز أحداث أو                  

وفضلا عن طرق   . مؤسّسة عموميّة أو خاصّة أو مصلحة إسعاف أو مستشفى أو مؤسّسة تربـوية وتكونيّة مهنيا             
المحروسة تحت رقابة مندوبين قارين وطرق تعديل       الحكـم والطعـن فـي القــرارات والأحكام وتنظيم الحرية            

 .القرارات والنظر في الحالات الطارئة بالنسبة لƖحداث

 صدرت قوانين جد دافعة في ميدان توظيف العقاب كالتنقيحات التي ادخلت            1987كمـا أنه بعد السابع من نوفمبر        
تحفظي وجعله يخضع لآجال محددة وقصيرة      على مجلة الصحافة في باب التخفيف من العقوبات وتنظيم الايقاف ال          

سـواء كـان لدى أعوان الضابطة العدلية أم لدى حاكم التحقيق وعديد الضمانات الأخرى الّتي أعطيت للموقوف                  
وأما في خصوص اصلاحيات . للدفـاع عـن نفسـه بالوسائل القانونية والعفو العام وازالة عقوبة الأشغال الشاقّة           

 ا كان وجد قبل الاستقلال من مراكز اصلاحيات الأحداث وايجاد مراكز أخرى الأحداث فإنه وقع تطوير م
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كـالذي أحـدث بجهة مجاز الباب وهي مراكز تؤدي بنسبة كبيرة الوظائف المناطة للقرارات التي تصدرها محاكم                  
لعناية الا بعد استقلال    الأحداث لدى قيامها بالوسائل التربوية والعلاج النفساني أمّا السجون ببلادنا فأنها لم تحظ با             

الـبلاد ومـن النفوذ الأجنبي فوقع وضع نواة لسياسة سجنية استهدفت التخلي عن بعض المعاهد السجنيّة البالية                  
كسجن القصرين وقفصة والمهدية وجندوبة وانشاء معامل في العديد من السجون القديمة والجديدة واعداد غرف               

مة المناسك الدينية وفتح حضائر للفلاحة ومراكز للتشغيل الاصلاحي وقد للتعلـيم ومكتـبات للمطالعة ومساجد لاقا     
أتـت بنتائج مفيدة في اصلاح المنحرفين الكهول وتوفر ادارة السجون والاصلاح اقامة لنزلائها في ظروف حسنة                 

ن معها  بقـدر الامكـان بتمكيـنهم مـن أسـرة للـنوم وإحاطتهم بالعناية الكافية بواسطة عديد الأطباء المتعاقدي                  
 .والممرضين الموجودين بكل السجون والاستعانة عند الاقتضاء بالمستشفيات العموميّة

 المتعلق بالنظام الخاصّ بالسجون وضبط حقوق النزيل        1876 الأمر عدد    1988 أوت   4هـذا وقـد صـدر فـي         
على توفير كل ما    وواجـباته مـدة قضـائه لعقابه وينص خاصة على معاملته بالطرق القانونية والانسانية مؤكدا                

يحتاجه السّجين من ضروريات الحياة والزيارة من أقاربه ومحاميه وتمكينه من التعليم ومن اكتساب مهنة وتأهيله               
 .للخروج من السجن في صورة أحسن من الّتي كان عليها عند دخوله وملاحقته بالعناية

أن نتساءل هل إنّ العقوبات واجراءات التنفيذ       بعد هذا الاستعراض الموجز لوضع بلادنا العقابي والسجن يحق لنا           
أجيب بأنه بإلقاء   . وكيفيـته تـؤدّي الوظائف التي نادى بها رجال الاصلاح في ميدان الاجرام والعقاب والسجون              

نظـره عجلى على المجلة الجنائية وبقية المجلات القانونية وعلى العديد من القوانين الأخرى والأوامر المتضمنة                
ائـية كثـيرة كقانون المخدرات وقانون اجتياز الحدود ومسك الأسلحة وحملها والمقاهي والمزارع              لعقوبـات جز  

 من القانون الجنائي الفرنسي يجرى      463والذي ما زال ينص على أن الفصل         (1896 ديسمبر   15الصـادر فـي     
 جويلية  9د الصادر في    وكذا الأمر المتعلق بالتشر   ) 32علـى جمـيع الجنح والمخالفات لا مرنا هذا وذلك بفصله            

 وغيرها نلاحظ أن هذه     1940 أفريل   25 والاعـتداء علـى الأخـلاق الحمـيدة الوارد بالأمر المؤر Ţ في               1923
القوانيـن مـنها ما وقع تنقيحه في مناسبات عديدة ومنها ما بقى على حاله الى الآن أو لم ينله الا تغيير لا يفي                        

نّت في ظروف زمانية مختلفة عن وضع مجتمعنا الحالي وبالتالي فانها بالغـرض الموظفة له العقوبة ذلك لأنها س  
لم تشرع ولم تنقح طبق منهج وسياسة مخطط لها من قبل لتستهدف أغراضا أساسية لاصلاح المجتمع من منطلق                  

رد في بلاده أي بالمتش   ” بالهمج“إنّنا لا نتصوّر أن يوصف التونسي       . حالـته الحقيقـية وكرامة الانسان التونسي      
 . لمجرد أنه لا مقر له ولا شغل له وعوضا أن يمد بالاعانة للتحصيل على مقر وشغل يودع السجن

 
 الوضـع السجنـي بتـونس

تلك بعض الملاحظات في شأن تشريعنا الجزائي أما في خصوص تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتأديتها لوظائفها                
والاصلاح التابعة لوزارة الداخلية حاليا هي القائمة بذلك بواسطة مـن الأجهـزة المكلفة بذلك  فإن ادارة السجون      

 أعوانها المكونين من اطار حراسة ومنشّطين 
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 أوت  6 المؤرŢ في    1982 سنة   70ومدرّبيـن وهـم خاضعون للقانون الأساسي العام  لقوات الأمن الداخلي عدد              
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص      و 1984 أفريل   30 المؤرŢ في    1984 لسنة   858 وللقـانون عـدد      1982

باطـارات وأعوان السجون والاصلاح وقد حرص هذا القانون الأخير على أن يجعل هؤلاء الموظفين اطارات ذات                 
كفـاءة مـن حيـث المسـتوى الثقافي والمهني والأخلاقي للقيام بالمهمات المناطه بعهدتهم على أكمل وجه لدى                   

 المشار إليه ňنفا    1988 نوفمبر   4كام القانون الداخلي للسجون الصادر في       تعـاملهم مـع المساجين في نطاق أح       
انه بزيادة التأمل فيما جدّ ببلادنا في ميدان التشريع الجزائي وتنفيذ           . والـذي جاء لاقرار تلك الطريقة في التعامل       

لم يقع الاهتداء الى الآن     العقوبات نستطيع أن نجزم بأن هناك رغبة من المسيرين في التقدم في هذا الميدان لكنه                
الى الطرق الكفيلة بالسيطرة على الموضوع والحدّ من الاجرام واصلاح المجرمين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة               
للحـرية ذلـك أنّ عـدد المجرمين في ازدياد من سنة الى أخرى وأنّ الاجرام أخذ أشكالا متنوعة بحسب فصائل                     

ة للنيل من هيكلة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كما أن طرق تنفيذ            المجـتمع والمهن والتكنولوجية الحديث    
العقـاب مـا زالت قاصرة ولم تف بما هو مطلوب منها فالخارجون من السجن لا يبطئون في الرجوع إليه وذلك                     

ن وبعض لتسـرب العدوى من الخطرين الي المبتدئين لتعذّر الفصل بينهم بالنظر للاكتظاظ الذي عليه بعض السجو          
 .الاحصائيات دالة على ذلك

 
 المستقبـل العقـابي بتـونس

وتفـريعا علـى كلË هذه المعطيات العلمية والواقعية وجب التفكير في توخي طرق أنجع لتحقيق مقاصد العقوبات                  
يدنا السّـالبة للحرية وذلك باتباع سياسة اجرامية وعقابية وسجنية مقتبسة من حضارتنا العربية والاسلامية وتقال              

التونسية والخبرات المكتسبة لنضفي على قوانينا الزجرية الصّبغة الوقائية والعلاجية المثلى بدءا بالتربية والتعليم              
والـثقافة والسلوك في العمل والتعامل بين كل فئات الشعب من أهل الريف وأهل المدن وأن لا نلتجŐ إلى التجريم                    

وأن يجعل القاضي نصب    .  والخطرة والماسة بمصالح الأمة أو بالأفراد      الحكـم بالعقوبـات إلاّ في الحالات الملحّة       
إنّ أربعا وعشرين ساعة تقضى بالسجن كافية في بعض         ... “عينـيه ما قاله جورج فيدال أحد رجال علم الاجرام           

الحـالات للقضـاء على الوجود فعقوبة السجن ولو تمت بغرفة منفردة عندما  تصيب شخصا له شعور بالشّرف    
 .”قده الشجاعة وتحطّم أدبياته وتصيّره ذليلا وتحقّره في أعين الناس ذلك بأن تسريح السجن يبقى مشبوها فيهتف

وسعيا للوصول إلى هذه الغايات يتّجه في نظـري أن يعهد للهيئة العليا لحقوق الإنسان أو هيئة مماثلة تتكوّن من                   
ع وموظفين سامين من كل الوزارات ونوّاب عن        قضـاة وأسـاتذة جامعييـن وأطـباء ومختصين في علم الاجتما           

الأحزاب القومية والمنظمات القومية تتفرّع إلى لجان وذلك قصد إنجاز قراءة كاملة لكل القوانين الزجرية المعمول                
بهـا الآن سـواء المجلة الجنائية أم مجلة الاجراءات الجزائية أم المجلات الأخرى وغيرها من القوانين الخاصة                  

ثم تدوّن في تقرير شامل سلبيات      “ لعقوبات زجرية وتمعن النظر فيها في أجل مناسب لا يتجاوز سنة             المتضـمنة 
 تنظيم استفتاء حول عقوبة الاعدام للابقاء ) 1(القوانين الجاري بها العمل وتقترح ما تراه ايجابيا في 
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بداء أراء لا بدّ أن تأتي بجديد في شأنها         وأرى أنها مناسبة سانحة لتمكين القرائح من التفجّر لإ        . عليها أو لحذفها  
في ضبط سياسة اجرامية وعقابية ثابتة المبادىء مع        ) 2(وفـي غيرها من الاصلاحات المفيدة في ميدان العقاب          

الأخـذ بعيـن الاعتبار للحالة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد ومراعية من جهة أخرى كرامة                
ي ومكاسب الأمة الحضارية في روح من التسامح والتŉخي والتضحية لاسعاد هذا الانسـان الذي              الانسـان التونس  

أصـبـح أهلا لذلك في نسبة كبيرة منه مع السعي في إزالة ما علق ببعض الاذهان من عقد الخـوف من الباغي                     
لة خطرا على المجتمع إلاّ أنه      والسارق والمتحيّل والمدلّس والمتاجر في الأعراض فان كلË أولئك يشكّـلون لا محا           

بالامكـان مقاومـتهم بالوسـائل الوقائية والعلاجية بداية من سن الطفولة الى عهد الشيخوخة بتعميم مبدإ  الأمر                   
وبخلق شعور لدى كل تونسي أساسه أن       ) هذا المبدأ معمول به ببلاد كسويسرا     (بالمعـروف والنهـي على المنكر       

يره ممن يوجد على أرض تونس يسيء إلى كل التونسين وأنّ من يسعى إلى              الّـذي يسـيء لأخيه التونسي أو غ       
الإضــرار بالمجموعـة هـو انسان حقير في أعين  باقي التونسيين عليه أن يقلع عن سلوكه المشين واعطائه                    

وجاء دور الأجهزة المكلّفـة بذلك وهي إدارة       . الفرصـة للوصـول إلـى ذلـك تلقائيا فإن لم يفعل ووجب حبسه             
 ـ جون والاصلاح التي كما وقعت الاشارة اليـه تسعا إلى القيام بالواجب المفروض عليها في أحسن الظروف                الس

 .فأقول إنه مازال لم يحقق الأهم وهو ضمان نجاعة الوظيفة المسندة للعقوبة السالبة للحرية حسب النظرة الحديثة
 

 المستقبـل في ميدان السجـون بتـونس

وع لمن يجب أن تكون تابعة الاجهزة المذكورة لوزارة الداخلية أم لوزارة العدل أم              إنّـه دون الـتوقف عند موض      
لـوزارة الشؤون الاجتماعية وبغضّ النظر عن الفائدة من تكليف قضاة للاشراف على تنفيذ العقوبات ونجاعة ذلك     

ة التقدمية وما أوصت به     مـن عدمه فإنّ الأمر يتجاوز ذلك ابتغاء الوصول لتحقيق ما جاءت به الأفكار الاجتماعي              
مـنظمة الأمـم المـتحدة ومـا نادت به المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان وهو خاصة الفصل بين فئات                    
المسـاجين ومعاملتهم معاملة انسانية وعلاجهم بصورة تمكّنهم من الرجوع  إلى المجتمع الحرّ ولهم ارادة وعزم                 

ات للعمل على نفع أنفسهم ونفع غيرهم بالطرق المثلى للحياة بعد           علـى الانصـهار فـي ذلك المجتمع دون مركب         
اكتسـابهم مستوى من التربية والاخلاق والتعليم والتكوين المهني ذلك لأن ادارة السجون والاصلاح تعوزها الآن                

 أجهزة  المقومـات الاساسية لانجاز الاصلاح المنشود فهي ولئن أخذت في ايجاد نواة لاطار قانوني ملائم وتكوين               
تـربوية وتكوينيّة كفأة لعلاج المساجين فإنّ ذلك مازال في حاجة الى تطوير جاد وايجابيّ كما يجب أن تكون لها                    
هـيكل خاص من الأطباء المختصّين في علم النفس والمدارك فضلا عن أخصّائيين في علم الاجتماع والعدد الكافي       

لاحيات الاحداث والسجون يوكل لهم إعداد برامج تعليمية        مـن العامليـن الاجتماعييـن والمربين والمنشطين باص        
وتكوينـية وتنشـيطية مؤسسة على الطرق البيداغوجية ولتكوين الملف الشخصي للنزيل الذي يرتكز عليه العلاج     
العلمـي والتطبيقـي الكفيل بانجاز الاصلاح المطلوب كما أنّه يجب أن تكون على ذمتها السجون المعدة للمحكوم                  

 ŉماد طويلة خاصة ومهيأة خصيصا للعلاج ومحتوية عليهم ب

 111



 112

 عاما المبتدئين والعائدين منهم     25 و 18على مركز للفرز وعلى أجنحة لصغار المعتقلين المتراوحة أعمارهم بين           
والكهـول المبتدئيـن والعائديـن وللنساء بنفس التقسيم زيادة على غرف فردية عديدة للعزل المؤقّت وللتصنيف                 

لمشرفين ومطاعم جماعية وعلى مضاجع تتسع لعدد صغير من المسجونين منفصلين عن بعضهم             المخطـط مـن ا    
اتقـاء العـدوى والاعـتداء على بعضهم والتسلط وعلى معامل مجهزة باحدث الالات وتنظيم التكوين بها والتعليم       

ستقبل يجب أن توزّع على     حسب الطرق والأساليب البيداغوجية الحديثة والسّجون الكبرى المتعيّن إنجازها في الم          
الجهات حسب دوائر محاكم الاستئناف تكون منتصبة بالجنوب والوسط والشّمال حتّى يكون التكوّن حسب خاصيات               
الجهـات من جهة والتّسهيل على عائلات السّجناء من أداء الزّيارة ذلك أنّ جمع المحكوم عليهم بŉماد طويلة في                   

جنوب والوسط عن القيام بالزيارات دون أن يتكبّدوا مصاعب التنقّل وقد يكون            شمال البلاد يعجز أولياء مساجين ال     
ان انجاز الاصلاح   . ذلـك عائقا للزيارة أصلا أو يقلّل منها وفي ذلك مضرّه لهؤلاء المساجين يصعب تصوّر مداها               

ائمة تسند لهيئة   فـي ميدان السجون يتطلّب هو الآخر توخى سياسة ثابتة المسار تخضع لدراسة معمقة ومتابعة د               
مـن أهـل الذكـر يوكل اليها تقييم ما هو موجود واقتراح مخطط ينجز على مراحل فيما يتعلق بالإطار القانوني                     

 .والاطارات المختصه والأبنية

لا ” جمعية العناية بالمحتاجين اجتماعيا   “هذا وأني أهيب بأهل الخير من التونسيين أن يكوّنوا جمعيات تحمل اسم             
 .اء المساجين فقط بل بكل من هو في حاجة الى عناية الغير ماديا ومعنويا للاندماج الاجتماعيتعتني بقدم

وأردت بالتسـمية المذكورة تجنّب تسمية مثل تلك الجمعيات بالعناية بالسجين الشبهة التي ينفر منها كل من سبق                  
 .له الدخول للسجن فيمسك عن التقدم بطلب الاعانة

 
 :الخاتمــة 

تكون بعض هذه الأفكار التي خالجتني طوال السنين التي باشرت فيها العمل بالادارة والقضاء قد ألقت                أرجـو أن    
علـى الموضوع بعض الأضواء المفيدة للمهتمين بشؤون العقاب والسجون وňسمحوا لي قبل أن أنتهي من كلمتي                 

 12 إلى 10در بفرنسا في عددها من     التي تص ” مجلة السجون والقانون الجنائي   “أن أورد خبرا قديما كانت نشرته       
 حول المحاضرة التي كان ألقاها المرحوم محمود الباجي في افتتاح           1954للـثلاثة أشـهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر        

 حول الاحداث الجانحين والتي ذكر فيها ما انجز في الصدد من            1955 - 1954السنة القضائية للمحاكم التونسية     
 الذي  1950 جوان   22ة عشر سنة عوضا عن سبع سنوات طبق الأمر الصادر في            ضـبط المؤاخـذة ببلوŷ الثالث     

أشـرنا اليه سابقا ونادى في تلك المحاضرة بايجاد طرق ال قاية لƖطفال التونسيين من الاجرام وبتأسيس محاكم                  
مر المؤرŢ  خاصة بالأحداث وايجاد اصلاحيات للاحداث وسن نظام الحرية المحروسة فاستجيب لندا  ئه بصدور الأ              

 . الذي سبق التحدث عنه أيضا1955 جوان 30في 

أوردت هـذا الخبر مستبشرا بأن يكون لمداخلتي في هذا الملتقى نفس المŉل الّذي كان لمحاضرة المرحوم محمود                  
 .الباجي بأن ينجز بعض ما اقترحته خدمة لبلادنا العزيزة وبلدان المغـرب العربي ولم لا البلـدان العربيّـة 

 



 
 
 
 

 السجون وظروف الاعتقال في سوريـا
 

 
 •غيـث الناعــس

 
 

 :مقدمـــة 
لجان الدفاع  “قبل الدّخول في صلب موضوع ندوتنا الكريمة هذه اسمحوا لي بكلمة موجزة تقدّم تعريفا بمنظمتنا                

وّل لقد تشكلّت منظمتنا في العاشر من كانون الأ       . ”عـن الحـريات الديمقراطـية وحقـوق الإنسان في سوريا          
 . للإعلان العالمي لحقوق الإنسان41 بمناسبة الذكرى الـ 1989) ديسمبر(

أنّ منظمتنا هي منظمة اجتماعيّة حقوقيّة مستقلة وغير        ” اللائحة الداخليّة “وقد جاء في بيان التأسيس ثمّ لاحقا        
عودة ňلاف  سياسـيّة تناضـل مـن أجـل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير و                

المنفييـن الطوعييّـن وبضمانات قانونيّة وإلغاء حالة الطوارŏ وإحياء العمل بالدستور وإطلاق الحريات العامة               
والديمقراطيّة كما نصّت عليها الاتفاقيات واللوائح الدولية لاسيما منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإطلاق              

الحزبيّة والسياسيّة بما لا يتناقض والحقوق العامة والديمقراطية التي         حـريّة الصحافة وسنّ قانون ينظّم الحياة        
نصّـت علـيه هـذه الشـرائع والمواثيق التي تشكّل المصادر الحقوقيّة والقانونيّة والأرضيّة التي تنطلق منها                  

 .منظّمتنا
جاء ” سان في سوريا  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإن      “ويهمّـنا أن نشير هنا إلى أنّ تأسيس         

وكتعبير عن ذلك استطاعت في     . تلبية لحاجة موضوعية للمجتمع السّوري الّذي غĿيّبت فيه كلË التعبيرات المدنية          
 .فترة وجيزة الانتشار في شتّى الشرائح الاجتماعيّة السوريّة

 
 السّجون وظروف الاعتقـال في سوريـا

وليّة للدفاع عن حقوق الإنسان عن التعبير عن قلقها في خصوص           سوريا من البلدان الّتي لا تكّف المنظمات الد       
 الانتهاكات المتعدّدة المتواصلة لحقوق الإنسان فيها، وخاصّة الاعتقالات 

                                                 
 . لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية •
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 حسب تقديرات   -التعسّفية، حيث يرزح في السجون السوريّة، ودون محاكمة بالنسبة إلى الغالبية من المعتقلين              
 . عاما15إلى 10 عاما، ومئات أخرى من 20 إلى 15قابع في السجون من  المئات منهم من هو -منظمتنا 

عدد المعتقلين  ) لجـان الدفـاع عـن الحـريات الديمقراطـية وحقوق الإنسان في سوريا             ( وتقـدر منظّمتـنا     
علاوة على العديد من حالات الوفاة ” مفقود“ ňلاف 3، الّذيـن فقدت ňثارهم إثر اعتقالهم بحوالي     ”المفقوديـن “

 . التعذيب الّتي تمتلك منظمتنا والمنظمات الدوليّة المعنية معلومات دقيقة عن الكثير منهاتحت
 
 : الإطار الحقوقّي والقانونّي في سوريا - 1

سنعرض فيما يلي ما يشكّل المنظومة القانونيّة الاستثنائية الّتي استندت عليها الحكومة السوريّة وما تزال عام                
 .تواصلة لحقوق الإنسان في بلدنا في انتهاكاتها الم1970

 
 : قانـون استثنائـي -أ 

، 2 في ظل حالة الطوارŏ والأحكام العرفية حسب الأمر العسكري رقم       1963مارس  /  ňذار   8تعـيش البلاد منذ     
 ينصّ  1962ديسمبر  /  كانون الأول    22من قانون حالة الطوارŏ الّذي سبق صدوره في         ) أ (2ورغم أن المادة    

للموافقة عليه في أوّل اجتماع له،  ) البرلمان(علان حالة الطوارŏ يجب أن يعرض علي مجلس النواب على أنّ إ
.  عاما 28رغم ذلك ما تزال حالة الطوارŏ سارية المفعول في البلاد منذ أكثر من              . إلا أن هـذا الأمر لم يحصل      

بوصفه نظاما استثنائيّا مستمرا بلا انقطاع وإن كـان معروفا أنّ نظام الطوارŏ هو حالة استثنائية شاذّة، إلاّ أنه       
 عاما قد أنشأ منظومة من القوانين والمراسيم التشريعيّة والأحكام والأوامر العرفيّة في             28فـي سـوريا مـنذ       

مع ( من قانون حالة الطوارŏ تحيل كل الجرائم الآتية          6فالمادة  . تطبـيقاتها المحلـيّة متجاوزة القوانين العادية      
 :التي وردت أصلا في قانون العقوبات إلى اختصاص القضاء العسكري ) تبعض التعديلا

 . الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة-
 . الجرائم الواقعة على السّلطة العامة-
 . الجرائم المخلة بالثقة العامة-
 . الجرائم الّتي تشكل خطرا شاملا-

به في أكثر موادّه وجوانبه، وبهذا المعنى نستطيع القول إنّ المنظومة           هكـذا أضحى القانون العادّي معّلقا العمل        
. القانونـيّة الاسـتثنائية في سوريا قد أصبحـت أو تكاد تكون هي القاعدة وأنّ القوانين العادية هي الاستثناء                 

ع في قبضة   ولأنّ السـلطة التنفـيذيّة تملـك سلطـات غير عاديّة فانّها دمجت بموجبها سلطتي التنفيذ والتشري               
يختصّ المجلس : ( ينصّ على ما يلي 1963مارس /  ňذار 8 الصادر في 2فالأمـر العسـكريّ رقـم       . واحـدة 

فإنها نفسها تتجاوز في سبيل تدعيم سلطتها       ) الوطنـيّ لقـيادة الثورة بممارسة السلطتين التنفيذية والتشريعيّة        
 القانونيّة وأهمّها مساواة الجميع أمام القانون وسيادة        حـتى قوانينها الاستثنائية وتقفز فوقها متجاوزة كلË القيم        

 .القانون
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لقـد أصـبح القـانون الماديّ معطّلا بصفة عامة، لكنّ الأخطر من ذلك هو محاولات الحكومة تسريب نصوص                   
ن  م 138استثنائيّة داخل أطر القانون العادي في محاولة لتفكيكه بهدف تدجينه وأبسط مثال على ذلك أنّ المادة                 

 تبيح لأيّ مدير أو مسؤول فصل أيّ عامل أو موظف           1985الـنظام الأساسـي للعاملين في الدولة الصّادر عام          
إنّ محاولات  ) قانون الطوارŏ (هذه المادة تستند في أساسها على النظام الاستثنائي         . لديـه دون تبيان الأسباب    

للقانون العاديّ ذلك أنه وفي كلË الأحوال       ) يهو القانون الاستثنائ  (التدجيـن هـذه أخطر من وجود قانون مواز          
 .يمكن الفصل بين القانون العاديّ والاستثنائي

 
 : سلطة قضائية استثنائية -ب 

فرضت حالة الطوارŏ إنشاء سلطة قضائية خاصّة تتّسم بطابعها الشاذّ من انتفاء حق الاستثناء والطعن بالنقض                
 :لمحاكم الاستثنائية هي وا... وعلنيّة المحاكمة وكفالة حقّ الدفاع

 
 :Ø المحاكم العسكريّة ومحاكم أمن الدولة 

 مـن قانون الطوارŏ على إحالة الموقوفين بسبب مخالفة أوامر الحاكم العرفيّ أو نوّابه إلى                4تـنص المـادة     
امها وتتشـكّل هـذه المحاكم طبقا للقواعد العسكرية للإجراءات الجنائيّة، ولا تخضع أحك            . المحـاكم العسـكريّة   

 بتشكيل محاكم عسكرية استثنائية عند الحاجة،       1965 لعام   6وقـد سمح المرسوم التشريعي رقم       . للاسـتئناف 
 . من قانون الطوار6ŏدخل في اختصاصها مجالات جديدة لم تكن واردة في المادة رقم 

 الاستثنائية وتختصّ    محلË المحاكم العسكريّة   1968 لعام   47حلّـت محـاكم أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم          
بالـنظر فـي كل قضية يحيلها إليها الحاكم العرفيّ شاملة كل المواطنين مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم                  
وحصـانتهم ولا تتقيّد هذه المحاكم بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة إضافة إلى أنّ                

 .صديق رئيس الجمهوريّة أو من يفوضّهقراراتها غير قابلة للطعن وخاضعة فقط لت
 

 :Ø المحاكم الميدانيّة العسكريّة 
والقاضي بتشكيل محاكم ميدان عسكريّة وقد حدّد اختصاصها        1968 لعام   109وقد تشكلت بموجب المرسوم رقم      

الواقع بالقضـايا العسـكرية الّتـي يحـيلها إليها القائد العام للجيـش والقوات المسلحة زمن الحرب لكنّها في                  
ويقدّر عدد من حكم عليهم بالإعدام      . تـتجاوز صـلاحياتها لـتطال كافة القضايا دون استثناء مدنية وعسكرية           

والّذين عرضوا على هذه المحاكم الإستثنائية ـ التي لا توفّر حتى الحد الأدنى الشكليّ لما      ) الجماعّـي والفردّي  (
 حالة إعدام ميدانية خلال     25 و 1984 - 1980عامي  ňلاف مواطن ومواطنة بين     10يمكن أن يسمّى محكمة ـ      

 .1990 - 1989عامي 
نسـتخلص مـن هـذا أنّ هذه الحالة من وجود قانون استثنائي مواز وتدجين القانون العادي بنصوص ومواد                   

 استثنائية يؤدّي بالضرورة إلى ضعف إن لم يكن إلى غياب ňلية المراقبة 
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 القضائية العادية على أعمال السلطة التنفيذيّة وحركتها لتتحرّك هذه          القانونـيّة الممـنوحة دسـتوريا للسـلطة       
الأخـيرة دون أيـة ضوابط شرعية والحال أن هذا الأمر أدّى إلى غياب الكثير من الضمانات الّتي تمسّ حقوق                    

أعطت هذه  إنّ خلق قضاء استثنائي ومحاكم استثنائية مع غياب أيّة ضمانات قانونيّة            . الإنسان المصانة دستوريا  
رغم ذلك فإنّ الأجهزة الأمنية تتجاوز حتّى       . المحـاكم سـلطات تقديـرية واسعة لا تعتمد على نصوص القانون           

الإطـار الشـكليّ للقوانين الاستثنائية وكيف يمكن أن يكون الأمر غير ذلك إن كان يحقّ للحاكم العرفيّ، أو أيّ                    
ة اعتقال أيّ مواطن سواء من منزله أو من الشارع أو           فـرع من فروع أجهزة الأمن، وبموجب القوانين العرفيّ        

ودون الرجوع إلى النائب العام والإبقاء عليه معتقلا إلى أجل غير مسمّى            ” مذكرة توقيف “من مكان عمله دون     
 .وذلك دون تقديمه لأيّة محاكمة

 
 : ظـروف الاعتقـال - 2

ولين عن الأمن لكلË منهما اختصاص محدّد       لـم تعرف سوريا خلال الأربعينات والخمسينات سوى جهازين مسؤ         
 :هما 

 .اختصاصها الجيش والقوات المسلحة، ومسؤولة مباشرة أمام وزير الدفاع:  المخابرات العسكريّة -
 .اختصاصه مراقبة قوى المعارضة السياسيّة، ومسؤول أمام وزير الداخليّة:  الأمن السياسّي -

فلاتها من أية رقابة قضائيّة أو قانونيّة تزايدت بدءا من السبعينات، حيث            لكنّ عدد الأجهزة الأمنية وتنوّعها وان     
 جهازا لƖمن يعنى بالحالات السياسيّة، بل ويتجاوز حتّى هذا النطاق ليطال كل شاردة              15يوجد الآن في سوريا     

 .ويمتلك كل جهاز أمن فروعه ومراكز اعتقاله وتحقيقاته. وواردة في المجتمع
 ألف شخص، وهذا الرقم تقديري نتيجة       14، يبلغ عدد معتقلي الرأي والضمير في سوريا         وكمـا سـبق وذكرنا    

وكذلك عدم إعلان   . للصّـعوبات الّتي تواجهنا في سعينا للتدقيق في حالات الاعتقال التي لا تعلن عنها السلطات              
 .الحكومة عن الإفراجات، رغم محدوديتها، التي تقوم بها من حين لآخر

كم العرفيّ، بمقتضى قانون حالة الطوارŏ، هو المسؤول الأوّل عن اعتقال أيّ شخص يشتبه في               يفترض أن الحا  
وهو الّذي يأمر بالاحتجاز في الحبس الوقائيّ، أومثوله أمام         . أنّـه يشكل تهديدا على الأمن والنّظام العامّ للدولة        

الاعتقال الواردة في قانون أصول     كما أنّ إجراءات    . محكمـة عسـكريّة، أو إحالـتـه إلـى محكمة أمن الدولة           
المحاكمات الجزائية تجيز لأيّ شخـص يعتقل أن يطّلع على مذكرة التوقيف وأن يحتفظ بصورة عنها، فيما عدا                 

إلاّ أن الأمر في الواقع ولƖسف، خلاف ذلك تماما، ذلك أنّه لا يعرض على              . حـالات ارتكـاب الجـرم المشهود      
، بـل وفي حالات نادرة جدا عرض على بعض المعتقلين قائمة تتضمّن             المعـتقل أيّ أمـر أو مذكـرة توقـيف         

ومنذ لحظة اعتقـال أيّ شخص فإنه يفقد كافة        . أسـماءهم، خـلال مـرحلة استجوابهم، وليس لحظة اعتقالهم         
 فالجهة التي تقوم بالاعتقال تبقى مجهولة بالنسبة إلى عائلته أو محيطه، . حقوقه القانونية

 116



وعندما لا تعثـر أجهزة الأمن على      .  بعائلته، أو بمحام، كذلك يحـرّم على عائلته مقابلته        ويحرّم عليه الاتصال  
وقد أدانت منظمتنا،   . المطلـوب اعتقاله، فإنها تقوم باعتقال أفراد من عائلته كرهائن للضغط عليه لتسليم نفسه             

صريحة لمواد الدستور السوري    ويشكل هذا مخالفة    . كذلـك المنظمات الدوليّة المعنية هذا الأسلوب عدة مرات        
 . من قانون العقوبات السوري358 - 357، والمواد 28 - 25

إنّ السـلطات الاسـتثنائيّة التي يتمتّع بها ضبّاط الأمن نتيجة للقوانين الإستثنائية في سوريا تسمح لهم بتعطيل                  
عتقال، ومعرفة التّهم الموجّهة    الحقـوق الأساسـيّة للمعتقلين، ومنها حقّهم في معرفة أسباب اعتقالهم لحظة الا            

وقد رصدت منظمتنا أغلب الحالات التي أفرج عنها بعد         . إليهم، وحقّ الكشف الطبّي عليهم بعد التوقيف مباشرة       
بل إنّ التعذيب منذ    . فترة اعتقال فتبيّن لها أنّ أجهزة الأمن لم تحترم حقّا واحدا من الحقوق المشار إليها أعلاه               

ل فترة الاستجواب هو منهجي ومنظّم، ويستخدم لنزع الاعترافات وكنوع من العقوبات وقد             لحظة الاعتقال وخلا  
 .أدّى إلى العديد من حالات الوفيات تحت التعذيب، سنتناولها لاحقا

تـتّم عملية الاعتقال في المنزل أو في الشارع، في أماكن العمل أو الدراسة، وفي أغلب الأحيان تتّم بشكل يثير                    
 فقـط لسـكان المنزل أو البناء بل ولسكان الحي بأكمله، حيث تحاصر الحيّ عدة سيارات معبّأة                  الذعـر لـيس   

بالـرجال المدجّجيـن بالسـلاح الذين يداهمون منزل المطلوب اعتقاله، دون تعريف بهويتهم أو تقديم أيّ دليل                  
لى المطلوب اعتقالهم كحالة    وكذلك تمت عمليات اعتقال في الشوارع أطلق خلالها النّار ع         . قانونـي عن نياتهم   

أو نصب رجال الأمن لكمين في أحد المنازل واعتقال كل من يتردّد            ). غسـان قسيس وجمال ربيع    (المواطنيـن   
 .عليه

لـم يقتصـر نفوذ أجهزة الأمن على اعتقال من يشتبه أنّه يعرض سلامة الدولة للخطر، بل إنها تعدّت ذلك إلى                     
وعندما كانت  هذه الدعاوي تحال إلى المحاكم المختصة، كان القضاة           . مجـال الدعـاوي المدنـية والجنائـية       

يسـتنكفون مـا فعلته أجهـزة الأمن حيث أنّ المتهمين الماثلين أمامهـم كانوا محتجزين بطريقة غير قانونيّة                 
 ـ         . لمدة طويلة بدون إجراءات قانونيّة     ول كما وجد في بعض الحالات متّهمون اĿحتجـزوا دون محاكمة مـدّة أط

 ).العادي(من مدة العقوبة التي يحددها القانون 
 
 : السجـون والمعتقـلات - 3

الأولى، مفترض أنها مؤËقتة بفترة التحقيق والاستجواب فقط، وهي : هـناك نوعــان من المعتقلات والسجون    
ن المفتـرض  والثانية، هي السجـون الرئيسيّـة الّتي م     . تابعـة لفروع التحقيق في أجهـزة الأمن المتعـددة       

 .أن ينقل إليها المعتقلـون، وقد تكـون تابعة لوزارة الدفاع أو الداخليّـة
إنّ أوّل ما يلفت النظر بالنسبة إلى مهتمين بالحريّات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا هو التكاثر المذهل                 

 سجنا  15وحدها أكثر من    لعـدد السـجون والمعـتقلات الخاصة بمعتقلي الرأي والضمير، إذ يوجد في دمشق               
تسـتخدم جمـيعها لاحـتجاز معتقلـي الرأي والضمير، هذا بالإضافة إلى السجون المدنية الموجودة في جميع                  

 خاصة ” مهاجع“المحافظات التي يضمّ بعضها 
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بالسـجناء السياسـيين، الّذين غالبا ما يتم احتجازهم مع سجناء الجنح والجنايات، ويمثل هذا بحد ذاته انتهاكا                  
وإذا أردنا الحصول على صورة تقريبيّة لعدد السجون والمعتقلات في سوريا فيكفي            . سافرا لكلË الأعراف الدوليّة   

 :إجراء عمليّة حسابيّة بسيطة كالتالي 
من عمليات الاعتقال والملاحقة وňنتهاك حريات      × 90ثمـة فـي سوريا ثلاثة أجهزة أساسيّة يقع على عاتقها            

، كما  ) الأمن السياسي  - المخابرات العامة    -المخابرات العسكريّة   (مع الروتيني، وهي    المواطنيـن وممارسة الق   
 سجنا  ٩٣أن هـذه الأجهزة تتميّز عن غيرها بأنّ جميعها لها فروع في جميع المحافظات، وهذا يعني أن هناك                   

 الّتي يحال إليها    ومعـتقلا فـي سـوريا علـي الأقل، وذلك إذا استثنينا السجون والمعتقلات المركزيّة الضخمة               
سجن تدمر الصحراوي، سجن    : المعـتقلون فـي معظـم الأحـيان بعد انتهاء فترة التحقيق والاستجواب، مثل               

، سـجن قطـنا، سـجن المزة، سجن الحلبوني، سجن الشيţ حسن، سجن القامشلي، سجن                )حمـاة (الرسـتن   
 فيه السجناء السياسيون نكتفي بذكر      ونظـرا لأنّ العاصمة هي المركز الأساسي الّذي يحتجز        . الـţ ...اللاذقـية 

 :بعض أهم السجون فيها والتي تضم المعتقلين السياسيين 
 زنزانة جماعيّة، ومتوسط عدد     12 زنزانة فردية و   60، يضم   )وهو سجن رئيسي  : ( سجن المزة العسكري     - 1

 . عاما15 معتقل معظمهم مضى على اعتقاله من 300نزلائه في الوقت الراهن يبلغ 
 ـ - 2 لاسيما (، وهو سجن مدني مركزي فيه جناح خاص بالسياسيين          )سجن رئيسي : (جن عـددا المدنـي       س

 320 زنزانات فردية، ومتوسط نزلائه في الوقت الراهن حوالي الراهن حوالي            10، ويحـتوي علـى      )للنسـاء 
 .معتقلا

 يتألّف من أربعة    .، ويعتبر الآن المركز الأساسي لاعتقال السياسيين      )سـجن رئيسي  : ( سـجن صـيدنايا      - 3
 زنزانة فرديّة، وتعتبر شروطه     100وفي الطابق الأول    .  زنزانة مشتركة  20في كل جناح    ) ثلاثة أجنحة (طوابق  

الصـحية أفضـل مـن بقـية السجون الأخرى، ولذلك تعتـبره الحكومة السوريّة واجهة خاصة لوفود تقصّي                  
 . معتقـل9 000الحقائـق، أما عدد نزلائه الآن فيتجاوز 

 زنزانات جماعيّة وعدد من الزنزانات      6ويحتوي على   ) تـابع للمخابرات العامة   : ( سـجن كفـر سوسـة        - 4
 . معتقل تقريبا400ومتوسط نزلائه الآن يبلغ . الفرديّة

، ويأتي بالدرجة الثانية بعد سجن تدمر الصحراوي        )تابع للمخابرات العسكريّة  : ( فـرع التحقيق العسكري      - 5
ونظرا لحركة الدخول والخروج    . ء الظروف وعمليات القمع والتعذيب الّتي يتميز بها       مـن حيـث القـوة وسو      

 .المستمرّة منه فإنّه من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن عدد المعتقلين فيه
وهو خاصّ بالمعتقلين الفلسطينيين بشكل خاص كما يستخدم        ) تابع للمخابرات العسكريّة  ( فـرع فلسـطين      - 6

 .ين السوريين أثناء حملات الاعتقال المكثّفة، ويصعب تحديد عدد معتقليهلاحتجاز المعتقل
 . زنزانة فرديّة15وهو من السجون المتميزة ببطشها وقسوتها، ويضم حوالي  : 251 سجن الفرع - 7
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 : الاستجواب والتعذيب داخل السجون والمعتقلات - 4
ال، وفي حالات أخرى يترك في زنزانة فرديّة لعدة قـد يـبدأ الاستجواب مع المقبوض عليهم مباشرة بعد الاعتق         

أيـام أو أسابيع دون أن يوجه له أيّ سؤال، ويحرم خلال هذه الفترة من النوم، ويتعرّض لشتى أنواع الإهانات   
والشـتائم، كما يتعرض للرشّ بالماء البارد والساخن على التوالي، ويحجب عنه الطعام لفترات طويلة، وكذلك                

وعندما يبدأ التحقيق يكون في غرفة مجاورة لغرفة التعذيب حيث يسمع الشخص أصوات زملائه              . المـاء أحيانا  
الأب، (كما يهددونه بإحضار أهله     . وهم يعذّبون، ويهدّدونه بنفس المصير إن هو لم يعترف بكل ما يطالبون به            

لعليا أو التعريض للصدمات    كما ويهددونه بموت مفتعل كالرمي من الطوابق ا       . وتعذيـبهم أمامه  ) الأم، الأخـت  
الكهربائـية والاغتصـاب الجنسـي وغير ذلك من وسائل الإرهاب النفسي، وفي حال الحصول على المعلومات                 
المطلوبـة تأتي المرحلة الثانية من التعذيب، وفي هذه المرحلة يتعرض المعتقل لجميع أنواع الضرب وصنوف                

 نوعا  40 حوالي   -علومات التي تم جمعها من المفرج عنهم         حسب الم  -التعذيب الوحشية الأخرى، والتي تبلغ      
 :تبدأ بالأشكال التالية 

سلك كهربائي  (حيث يثبت السجين داخل إطار سيارة ويتم رفع قدميه ويضرب بالكبل الرباعي             :  الـدولاب    - 1
 حتّى تتورّم   وذلك)... يـتجاوز قطـره الواحد سنتمترا ومغلف بطبقة فولاذية ويحتوي على أربعة أسلاك داخلية             

 .قدماه ويسيل منهما الدمّ، ثم يجبر على الركض
حيـث يربط السجين حول قضيب من الحديد ويصبح أشبه ما يكون بالدجاجة التي              ) : الفـروج ( وضـعية    - 2

 .تشوى، ثم يلقى أرضا ويتعرّض لشتّى أنواع الضرب بالسياط والعصّي والرفس بالأقدام
اعته وتدوال استخدامه في أجهزة المخابرات السوريّة فقد أطلقت عليه       ونتـيجة لفظ  ) الألمانـي ( الكرسـي    - 3

، وهو كرسي معدنيّ مقوس من الأمام والخلف حيث تربط قدما           ”الكرسي السوري “مـنظمة العفو الدوليّة اسم      
الشخص على أرجل الكرسي وتوضع يداه وهما مربوطتان وراء المسند، ثم يشدّ ظهره إلى الوراء ويترك على                 

الوضعية فترة طويلة، الأمر الّذي يولّد ضغطا شديدا على العمود الفقري والتسبّب في كسره أحيانا، وفي                هـذه   
 .أفضل الحالات شلل في اليدين قد يدوم لعدة سنوات

حيث تسحب أظافر اليدين والقدمين بواسطة كمّاشة، في الوقت الذي سيكون فيه السّجين             :  نـزع الأظافر     - 4
 .في كامل وعيه

ويتعرّض لتمرير تيّار كهربائي في     ) مبلّلة بالماء (يلقى الشخص على أرض رطبة      :  الصـدمات الكهربائية     - 5
 .جسده، وهو أمر يؤدي إلى فقدان الوعي في حالات كثيرة

هـذه باختصـار بعـض أساليب التعذيب الروتينيّة في المعتقلات السوريّة، وهناك أنماط أخرى عديدة معروفة                 
 ).الأمنستي(سات والمنظمات الدوليّة المعنية ولاسيما جميعها لدى المؤسّ

 
 : الظروف الصحيّة والعناية الطبيّة - 5

تتميّز السجون السورية بحالاتها السيئة والمزرية، وباستثناء سجن صيدنايا وسجن عـددا المركـزي اللّذيـن             
 ) الأمنستـي(تجهـزهما الحكومـة السوريّة بشكل دائم لاستقبال وفود 
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وقذر جدا، ولا تسمح الحكومة السّوريّة للوفود الأجنبيّة بزيارتها ـ           غـيرها، فإنّ وضع باقي السجون سيّء      أو  
وتشـترك هـذه السّجون كلّها بقساوتها وظروفها اللاانسانيّة فالخدمات العامّة ودورات المياه قليلة وسيّئة جدّا                

للسجناء بالذهاب إلى دورات المياه إلا مرتين       وتخلـو معظـم الزنزانات من المراحيض ولا تسمح إدارة السجن           
فـي اليوم وفي أوقات محددة، وقد يمر أسبوع أو أكثر دون أن يحصل السجين على فرصة للاستحمام وإن هو                    

أما نزلاء الزنزانات الفردية فلا يرون النور إلا من خلال القضبان الحديديّة في سقف              . حصـل فـبالماء الـبارد     
الطعام وسوؤه دورا كبيرا في تقليل قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والظروف القاسية             وتلعب قلة   . الزنزانة

 ـ       ، وعندما تريد إدارة السجن معاقبة السجناء       )الţ...التي تسبب الأمراض المزمنة القرحة، القصور الكلوي، ال
أما وجـبات  . ـذارةفإنهـا تضـعهم جميعا في زنـزانة صغـيرة يبلـغ ارتفاعها مترا واحدا فقط ومليئة بالق              

الطعـام فهـي قلـيلة ودون المستـوى الطبيـعي وإذا تـم تقديمـها في مواعيـدها بانتظام فغالبا مـا تكون                  
ويعتمد معظم السجناء في غذائهم على الطعام الذي تحضره أسرهم عندما           . مفـتقرة للراتب الغذائي الضروري    

انون على قسم كـبير مـنه، وعندمـا يضطرّ بعض        تـتوفر إمكانيـة الزيـارة، وذلك بعـد أن يسطـو السج        
 × 500السجناء إلى شراء طعـام من خـارج السجـن فإنهم يقعون ضحية الابتزاز حيث يضطـرون إلى دفع                

 .وقد تعمد إدارة السجن في كثـير من الأحيان إلى عدم السماح بإدخال الأطعـمة. من قيمـة الطعـام الفعليـة
خرى، حيث لا تسمح إدارة السجن بغسل الثياب داخل السجن، مما يضطرّ عائلات             وتعتـبر الـنظافة مشـكلة أ      

 .المساجين إلى إحضار الثياب النظيفة في كل زيارة
أمّـا فـيما يتعلق بالأوضاع الصحيّة للسجناء والمعتقلين فإنّ الحالات المسجلة تدل على الوضع الصحي السيء        

دورية للكشف على السجناء ويتم تجاهل مطالب وإلحاح السجناء         لأعـداد كبيرة منهم إذ لا توجد رعاية صحية          
المرضـى حتى تسوء حالتهم وفي العديد من الحالات اضطر السجناء للقيام بإضـراب عن الطعام لإجبار إدارة                 

الذي يعاني من مرض مزمن في الجهاز      ) منيف ملحم (السجن على معالجتهم كما في حالتي المواطنين المعتقلين         
فبالإضافة لأمراض الروماتيزم وأمراض المفاصل     . الـذي يعاني من نوبات الربو     ) مضـر الجـندي   ( و البولـي، 

ثمّ تسجيل الحالات المرضيّة    ) حيث لا يسلمّ السجين سـوى أربع بطانيـات كفراش وغطاء        (الـناتجة عن البرد     
 :التالية وبنسب كبيرة 

ها ناتجة عن التعذيب بواسطة الكرسي الألماني       وهي في معظم  :  إصـابات الحبل الشوكي والعمود الفقري        - 1
 .الوارد ذكره وعن النوم على الأرض القاسية دون فراش

 .ولاسيما السـلË الناـتج عن رطوبـة الزنزانـات وقلة التعرّض إلى الشمس:  الأمـراض السّارية- 2
لأسنان وقد استطاعت    الأمـراض الجلديّـة كالجرب بالإضافة إلى قصر النظر وصخور العضلات وتسوس ا             - 3

منظمتـنا تسجيل حالات أخرى كفقدان التوازن العقلي الّذي ينتهي إلى الجنون، هذا ولا تقوم إدارة السجن بنقل                  
أي مـريض إلى المستشفى إلاّ إذا وصل إلى حافة الموت، لاسيما حين تحدث مثل هذه الحالات ليلا، حيث يترك                    

 المريض على وضعه حتّى االصّباح وفي 
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المصاب بŉضطراب النظم القلبي وتوفي     ) إصان عزو ( كثيرة يكون قد فات الأوان، كما حصل مع المواطن           حالات
 . نتيجة منع الدواء عنه وعدم معالجته1987في السجن عام 

بالإضـافة إلى ما تقدم فإنّ الموت كثيرا ما يحدث بسبب التعذيب داخل السجن أو خارجه بسبب المرض المزمن                   
 .ريض معه حين إطلاق  سراحهالّذي يحمله الم

الّذي اعتادت إدارات السجون السوريّة أن تصرح به لتموه وفاة السجين تحت            ) الانتحار(وهـناك شكل ňخر هو      
الّذي نقـل من مدينة النبك قرب دمشق إلى        )منير فرنسيس (التعذيب أو بسببه ومثال ذلك ما حدث مع المواطن          

ر كلوي حاد نتيجـة التعذيـب والضـرب المبرح الّذي تعرض له  مستشفى المواساة حيث كان يعاني من قصو
وقد حدث في السنوات    ) وفق ماأفادتنـا به مصادر طبـية في المستشفى المذكور       (أثـنـاء التحقـيـق معـه     

 حالة موت تحـت التعذيب الجسـدي، وكانـت إدارة السجـن تبـررها إما بحالة انتحـار             15الأخيرة أكثر من    
هذا بالإضافة إلى بعض الأشخـاص الّذين أطلق سراحهم وهم يعانون          . بـوط مفاجـŐ في القلب   أو بحالــة ه   

هيثم (مــن أمـراض خطـرة أدت إلى وفاتهـم بعد خـروجهم بفتـرات قصيرة كحالة عدد من المـواطنين                 
) بيـعجمال ر (أو أصيبـوا بعاهات دائمة كحالة العرج عنـد المواطـن         ). خوجا وخضر جبر وجمال حسيـنو    

 ).شفيقة العلي(وحالة ňكتئاب وňنفصام شخصـية كما في حالة المواطـنة 
 
 : الزيارات العائليـة - 6

وإذا ما سمحت هذه    . إنّ قلـة الزيارات أو تقليصها يشكّل أحد أساليب التعذيب النفسي التي تلجأ إليها السلطات              
 .لسجين وشفائه التام من ňثار التعذيبالسلطات بالزّيـارة فإنّها تكـون بعد انتـهاء التحقـيق مع ا

وفـي كثير من الحالات تبـذل أسر المعتقلين جهودا مضنية لمعرفة مكان احتجاز أبنائهم ثم للحصول على إذن                  
بـزيارتهم وتعمـد السـلطات المعنـية فـي أحيان كثيرة إلى وضع السجناء في سجون بعيدة مثل سجن تدمر                     

ولأسباب اقتصاديّة فإنّ عائلات    .  من أعباء السفر على أسر السجناء      لتزيد بذلك ) في صحراء تدمر  (العسـكري   
 .كثيرة تمتنع عن زيارة أبنائها وهذا ما يؤدّي بدوره إلى تدهور الوضع النفسّي للسجين

أمّـا إذا حصلت الأسرة على إذن بالزيارة فإنّ السلطات المسؤولة تجعلها تنتظر ساعات طويلة أمام السجن قبل                  
 ـ     وحين تتم  ). ومعـدل الزيارات هو مرة واحدة كل شهر أو ثلاثة أشهر حسب السجن            (الدخول  السـماح لهـا ب

المقابلـة فإنّ الأهل لا يستطيعون الاقتراب من ولدهم أو مصافحته باليد، نظرا لوجود حاجزين من الشبك يفصل                  
تتراوح مدة  (لشغب  بيـنهما ممرّ عرضه أكثر من مترين ويتجوّل فيه عدد من الحراس الذين يثيرون الصغب وا               

 ).الزيارة من ربع ساعة إلى أقل من ساعة حسب السجن
 لا تسمح بدخـول أجهـزة الراديو      - وبتوجيه من الجهات العليا      -ومن المفيد الإشارة إلى أنّ إدارة السجـن        

 .والصحف والكتـب أو بعـض الأطعمـة إلا في حـالات نـادرة ومحـدودة جــدا
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 : استنتاجـات - 7
 ـ  تهاكات حقــوق الإنسـان الأساسيّة في ظل حالة الطوارŏ سارية المفعول في سـوريا، وفي مقدمتها                إنّ ان

الاعتقـال التعسفـي والتعذيـب والسجـن لمـدة طويـلة دون محاكمـة، تتعـارض مع روح ونص الدستور             
 .ريّـةالسوري المعـلقّ ومع العهـود والمواثيق الدوليّـة الّتي وقّـعت عليها الحكومة السو

فالاعـتقال التعسفي دون الإبلاŷ عن سبب الإعتقال، وعدم السماح بحق الدفاع القانوني ولا بحق الكشف الطبي              
من ) 93 - 92(بعد التوقيف مباشرة وعدم السماح باتصال المعتقل بمحاميه أو عائلته، تتنافى وأحكام المادتين              

السماح للمتهم بأن يخطر عائلته     “لسجناء التي تنص على     قواعـد الأمم المتحدة الخاصة بالحد الأدنى لمعاملة ا        
 .الţ. ”أن يسمح للمتهم بطلب تعيين محام للدفاع عنه”و” فورا بحبسه

 :من مدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد السلوك للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ) 6(كما تتنافى مع المادة 
الأشخاص المحتجزين لديهم، وتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم         الحماية التامة لصحة    ... يكفـل الموظفـون   “

 .”ذلك
أمـا فـيما يـتعلق باستخدام التعذيب في التحقيق وإهانة المعتقلين السياسيين الشائعة عند الأجهزة الأمنية في                  

لان حماية  ، وإع 1975لعام  ) 3452قرار  (سـوريا فإنها تتنافى مع أحكام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب            
 : الّتي تنص على ما يلي 6وعلى الأخصّ المادة . جميع الأشخاص من التعرّض للتعذيب

علـى كـل دولـة أن تجعـل طـرق الاستجواب وممارسته، وكذلك الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة                    “
لة من حالات   الأشـخاص المحروميـن من حريتهم في بلدنا، محلË مراجعة مستمرة ومنهجيّة بهدف منع أية حا               

 .”التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 . من نفس الإعلان تطالب محاكمة المسؤولين عن ارتكاب التعذيب11والمادة 

، طالبت وماتزال في بياناتها     1989ديسمبر  /  كـانون الأوّل     10مـنذ تأسيسـها فـي       ) ل د ح    ( إن منظمتـنا    
ذكـراتها العديـدة الحكومـة السوريّة القيام بإجراءات حقيقيّة وفعليّة على طريق احترام حقوق الإنسان في                 وم

 :بلادنا، وتتمحور مطالبنا حول 
 إلغـاء حالة الطوارŏ المعلنة في البلاد وجميع مستبقاتها، وتفعيل الدستور الوطني ودور القضاء العادي،                - 1

 . إجراء جزئيّا ومؤقتااللّذين بدون تحقيقهما يبقى أيّ
 . الإفراج عن كافّة معتقلي الرأي والضمير وإحالة من اĻتهم منهم بتهم خطرة أمام محاكم عادلة وعلانية- 2
 وقـف الاعـتقال التعسـفي وتفعيل دور القضاء العادي في أية عمليّة توقيف وإعادة الاعتبار للمرافعات                  - 3

 .السياسيّة
 في العمل العلني وإمكانيات ممارستها لدورها بحرّية كما تنصّ عليه موادّ             الاعـتراف بمنظمتـنا وحقهـا      - 4

 .الدستور السوريّ
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 مـنع عملـيات التعذيـب فـي السجون والمعتقلات والتحقيق في حالات الوفيات تحت التعذيب ومحاكمة                  - 5
 .المسؤولين عنها

زمات الكرامة الانسانيّة والحياة المعيشيّة      توفير الرعاية الصحيّة للمعتقلين، وتوفير ما يحتاجونه من مستل         - 6
 .والماديّة

 السّـماح لمنظمتـنا والمـنظمات الدوليّة المعنية بحقوق الإنسان بالتحقّق من ظروف الاعتقالات والأنباء                - 7
 .المتكررة عن الاتّهامات العديدة الحاصلة في السجون

 .عن المعتقلين إعلان الحكومة عن حالات الاعتقال وعن حالات الإفراج - 8
 



 
 
 
 

 السجون وظروف الاعتقال في السودان
 

 
 •محجـوب التيجـاني 

 
 : تعـريــف 

دراسة عن السجون وظروف في السودان، جمعت المعلومات والوقائع المتعلقة بها من مصادر رسميّة وشعبية،               
في السّودان  إنها بهذا التنوع والغنى الوثائقي تعبير حيّ عن حالة حقوق الإنسان            . وطنـية واقليمـيّة، ودوليّة    

بالتركيز على الاعتقالات وأحوال المعتقلين السياسيين والنقابيّين منهم خاصة، لأنهم سجناء رأي وضمير، يجب              
إطـلاق سـراحهم فـورا  وكفالـة حقوقهم المشروعة في التعويض عن كافة الاضرار المعنويّة والماديّة التي                   

أن يطال العقاب المستحقّ كل من تسبب في تعذيبهم بأي          ألحقـتها بهـم حالة الاعتقال وبأسرهم وذويهم، ولابدّ          
 .شكل كان، إن عاجلا أو ňجلا  فذاكرة الشعب لا تنسى

 
 :المصــادر 

ولكنها تحوي عددا كبيرا تمكن الرقيب الشعبي والدولي        . إنّهـا وثيقة لا تشمل كلË الحالات الّتي أصابها التعذيب         
تي عاشها المعتقلون وشهودهم، وقاموا في رجولة بتبليغها        مـن رصـده بدقـة من خلال الأحداث المباشرة ال          

 المحظورة في   -للسـلطات المسـؤولة فـي المقـام الأول عنها، ثم تولّت المنظمة السودانيّة لحقوق الإنسان                 
، وما تزال إلى الآن كذلك والمنظمة العربيّة لحقوق الإنسان، ومنظمات           89 يونيو   30السـودان مـنذ انقـلاب       

 وروابطهـا بالمنطقة العربيّة والافريقيّة، والمحامون العرب، ومنظمة العفو الدوليّة، وضباط            حقـوق الإنسـان   
وجنود الشرطة والسجون، والرّوابط الشعبيّة للشهداء والمعتقلين السياسيين، ورفقاء الشّهيد بالقوات المسلّحة            

ن الاحياء منهم الّذين وقع عليهم       نشرها ع  -السّـودانيّة وأسـر المعتقلين  والشهداء داخل السودان وخارجه           
كتبت دماؤهم أسماء ومنظمات قتلتهم الذين أزهقوا أرواحهم بغيا وعدوانا، ما من قاتل             ... الاعـتداء، والشهداء  
 .إلا وبين جبينه فضوح

                                                 
 .المنظمة السودانية لحقوق الإنسان •
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مـن المـنظمات والهيـئات المذكـورة ňنفـا استقيت كافة المعلومات الواردة بهذه الوثيقة إضافة إلى البيانات                

بلاغات التي نشرتها مجموعات كبيرة من مختلف الهيئات والمنظمات المعنيّة بالديمقراطية وحقوق الإنسان،             وال
وفـي طليعـتها نشـرات المحامين العرب، والمنظمة العربيّة لحقوق الإنسان بالقاهرة، ومنظمة العفو الدوليّة،                

ار السودان بأثينا، وجمعيات الحقوقيين     والمجـتمع الأوروبـي ببروكسـل، وسودان مونيتر اللنديّة، ونشرة أخب          
الدولـيّة والحقـوق النقابـية ومناهضة التعذيب في براŷ وجنيف والولايات المتحدة وأوربا، ولفيف من روابط                 
ولجان حقوق الإنسان بمصر وتونس والمغرب العربي ولبنان والخليج خاصة، ومنظمة أفريكا وتش، ومنظمات              

لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري      (ت الأمم المتحدة المتخصصة     اسـلاميّة عديـدة، وتقارير وكالا     
، ومنظمات الاغاثة السودانية المحليّة والخليجيّة الاسلامية،       )والدفاع عن حقوق الاقليات، الفاو، الصحة العالميّة      

مد ووديع ابراهيم في    والغربـية على تعدّد بلدانها، وشهادات الضحايا وعرائضهم الّتي وثقها اسماعيل أحمد مح            
كما أسهمت فروع التجمع . بالبيّنة المحليّة والاقليمية والعالمية) 1990(” الإنقـاذ الاكذوبـة الوهـم   “كـتابهما   

الوطنـي الديمقراطـي، لاسـيما بالسـودان والقاهـرة والخليج بقسط وافر من المراجعة المخصّصة للحقائق                 
 .والمعلومات الواردة بهذه الوثيقة

دة التجمع الوطنـي الديمقراطي بأسماء وعناوين الأشقياء الّذين أشـرفوا على عمليات الاعتقال تحـتفظ قـيـا   
: ولدى القيادة الشرعية للقـوات المسلحة السـودانية قوائم الاعدام وجرائم النظام كاملة            . والتعذيـب الدموية  

ين والمدنيين أعوان الانقـلابييين    تتضـمّن معدّيها ومنفذيها وحفاّري قبورها ومـن أعـان عليها من العسكري          
التي تدّعي الاسلام   ” الاسلامية“ للجبهة القومية    1989 يونيو   30قـادة وعناصر ثورة الانـقاذ الوطني، انقلاب       

 .ظلـما وتضليلا
 

 :الإعــــداد 

سـان لقـد تـم الاعـداد لهذه الوثيقة تلبيـة لدعوة كريمـة من الرابطة التونسيّـة للدفـاع عن حقـوق الإن                 
الندوة العربيّة الافريقيّة “والمـنظمة الدوليّـة للإصلاح الجنائي والمعهـد العربي لحقوق الإنسان للمشاركة في        

 موجهة لمكتب   02/12/1991 الى   29/11بتونس خلال الفترة من     ” حول العدالة الجنائية والاصلاحات السجنيّة    
: السجون وظروف الاعتقال    “الإنسان لإعداد بحث عن     الـبحوث والتحقيقات بأمانة المنظمة السودانيّة لحقوق        

. عليه فقد قامت المنظمة السودانيّة لحقوق الانسان مع كافة المصادر المعنية بصياغتها           . ”دراسة حالة السودان  
وتقدمهـا في الندوة باسم التجمع الوطني الديمقراطي مع تقديم وافر التقدير العميق لكافة الجهات المنسّقة لهذه               

 .دوة الرائدة، وبمسؤولية كاملة عن كل ما ورد بها من الحقائق والمعلومات والتحليلاتالن

أمّـا الفـترة الزمنية لظروف الاعتقال والسجون في السودان فتركّز على العهود الوطنية منذ الاستقلال الوطنيّ              
 كبيرا على النظام الانقـلابي      خاصة الأنظمة الانقلابية المعادية للديمقراطية والحـرّيات، وتضع ثقلا        1956عام  

 .1989 يونيـو 30الحاكم منذ ” الاسلامية“الراهن لحزب الجبهة 
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 :الموضـوعات 

تضـم هذه الوثيقة عرضا تحليليا لموضوعات حقوق الإنسان اللّصيقة فكريّا وعمليّا بظروف الاعتقال والسجون                
يلي ذلك عرض عامّ لأجواء الاعتقال      . ريات وتـبدأ بمدخـل للاعتقال باستباحة الحقوق والح        -فـي السّـودان     

والاغتـيال باسـم الديـن المناقضة تماما للمبادŏ والتعاليم الاسلاميّة بشأن الحريات وحقوق الإنسان، وهي ما                 
ثمّ مناقشة لمهام السجون باعتباره أداة للعدل الجنائي        . الاسلاميّة الحاكم اتباعه إفكا ونفاقا    “يدّعي نظام الجبهة    

في شيء من التفصيل بعد ذلك، تتناول الوثيقة السجون وحقوق الإنسان في            . لمعتقليـن بالسـودان   وطوائـف ا  
الحكـم العسكري المعادي للحريات، ثم تركّز على السجون والاعتقالات في الديكتاتورية الثّالثة والسجلË الظلامّي     

 التمهيدية والتنفيذية والمساعدة التي     ، الانتهازيّ في شرح للاستراتيجيات    ”الاسلاميّة“لحكـم الجـبهة القوميّة      
طبّق بها ولا يزال تنصّله من مسؤوليات الحكم نحو انسانية المعاملة للمحبوسين احتياطيا خاصة، والمسجونين                
المدانيـن عامـة، ومقاومـة القـوات المسلحة والأمنية المدعمة للمعارضة الشعبية الواسعة لتلك الانتهاكات                

ثم سجّل الادانة لممارسات الحكم الراهن على وجه التحديد         . مير الوطنيّ والانسانيّ  السـلطوية، بوازع من الض    
وفي الخاتمة مقترحات عملية للحيلولة دون      . لما تميز به من مغالاة وتطرف في الدوس على الانسان السوداني          

 .طي وتوجهاتهخرق حقوق الإنسان مستقبلا في البلاد السودانية، وفقا للميثاق الوطني للتجمع الدمقرا
 

 :حقائـق أساسيّـة 

إنّ الوثـيقة تبين بجلاء ساطع أن هناك حقائق أساسية في شأن تطور عمليات الاعتقال ومضامينها الحيويّة في                  
 :حالة السودان وطنا وشعبا 

 أكبر قدر   الحقيقة الأولى هي أن الأنظمة العسكريّة العقائدية، مقارنة بالأنظمة الديمقراطية متعددة الأحزاب، تنفّذ            
مـن عملـيات الاعـتقال والتعذيب بعد أن تخطّطها عمدا، تتلاشى قيمه في إدارة أحكامها  وفاعلية المؤسسات                   
القانونـيّة ذات الاختصـاص العلمي، والاحترام وسط الجماهير، الهيئة القضائية جالسة وواقفة، ديوان النائب               

ا المستمد من استقلاليتها وفصل سلطاتها من القيادة        العـام، الشرطة السجون، تفقد هيبتها، وتسقط عنها وقاره        
السياسـية، وتحـرم بالفصل التعسفي من قياداتها وعناصرها المؤهلة، فينفتح الباب عريضا للفساد الاقتصادي               

يصبح الحديث من ثمّ عن الاصلاح الجنائي والسجني دون إصلاح سياسيّ واقتصادي            . والاجتماعـي اللاأخلاقي  
 .المستحيلحقيقيّ ضربا من 

في السودان،  ” الاسلاميّة“، المدعوّ ثورة الانقاذ الوطني للجبهة       89 يونيو   30والحقـيقة الثّانية هي أنّ انقلاب       
بلـغ شأوا من التطرف في العنـف والانفـلات من القانـون والضوابط العدلية وحقوق الإنسان المرعيـة في                

 بما لم   - أدى ذلك الاستبداد الى استعـباد لكـل العباد         سـبيل التمتـع بالثـروة والقوة واحتكـارهمـا ولـو      
إن مسؤوليـة التنظيـم العقائدي، الجبهة . يسـبق له مثـيل مـنذ اسـتقلال السودان، وفي أقصر فترة قياسيا     

 ويظـل. القـوميّة الاسلاميّة، الّذي اقترن بذلك الانقلاب تدبيرا ودعما، مسؤولية كاملة  معنويـا وماديا
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 ـ   ي أثــرها، وتظـل مكـابدة الـناس من غلـوائها دليلا دائما حيـا على انكشـاف حقيقتـها                  القصـاص ف
 . الأهداف السامية الأصيلة لƖديان السماوية والعقيدة الاسلاميّة الحقّ-التخـريبية للاستقامـة والعدل 

تجمع الوطني الديمقراطي   أمـا الحقيقة الجوهريّة الخالدة التي تتشرّف المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن ال            
بـتقديمها، فهـي أنّ الشعب السوداني المتضرّر الرئيسي من الأنظمة المعاكسة لمسيرته وحرياته، والمستهدف           
مـنها عبـئا لكسر إبائه، لا يفتأ ناهضا متجدّدا متقدما منذ فجر تاريخه القديم، رافضا للظلم، لا يتراجع أبدا عن          

رأس يدفع في سخاء الدماء والأرواح، يلقّن الطغاة الدرس إثر الدرس، وينتصر            حرياته وحقوقه الأزليّة، رافع ال    
وستبقى تلك الحقائق الدامغة أبدا في ذمة       ... وعن ذلك الشعب هو كاتب هذه الوثيقة      . دائمـا فـي ňخر المطاف     

 .التاريţ والأجيال
 

 :مدخل الاعتقال باستباحة الحقوق والحريات 
 

 :ميّة للانقاذ والسـلام حقيقة الجبهة القوميّة الاسلا

 معتقلا سياسيا ونقابيا احتجاجا من معتقلهم بسجن شالا في أقاصي غرب السودان 71، كتب   1990 مـارس    17
السـادة رئـيس الوزراء، وزير الداخليّة، النائب العام، رئيس القضاء، مدير جهاز أمن السودان               “: الشـمالي   

 يوما  50 إلى   10 معتقلا منّا إلى التعذيب لفترات من        15عرّض  بواسـطة حاكم اقليم دارفور ومدراء سجونها، ت       
... تجاهل إجراء تحقيق في بعض الحالات معظم حالتنا       ... فـي أماكن مجهّزة للتعذيب أعدّها زبانية متخصّصون       

لأسرنا تمّ ترحيلنا إلى شالا دون اخطار مسبق لنا أو          ... ولم يتم تقييد أيّ بلاŷ ضدّ أيّ فرد لقيامه بتعذيب معتقل          
إننا نشجب تصريحاتكم المتواترة بعدم   ... التـي تعانـي مـن مشاكل اقتصادية وماليّة صعبة لفصلنا من أعمالنا            

فمن نكون ؟ نكرر  استنكارنا وإدانتنا للطريقة التي تم بها اعتقالنا، ونفينا، وفصلنا تعسفيا               ... وجـود معتقليـن   
حقيق عاجل في التعذيب الّذي تعرض له بعضنا، كما  ونطالـب بإطلاق سراحنا فورا، واجراء ت . مـن أعمالـنا  

 ...”نحمّلكم مسؤولية كلË ما يقع علينا وعلى أسرنا من هذه الإجراءات غير العادلة

ولكنهم تعرّضوا على ما هم عليه لخطر الإبادة بالسلاح الناري إبّان الصّدام العنيف  . مـا تلقى هؤلاء الرجال ردا     
 .تي تقلبت وتذبذبت دسائس الجبهة القوميّة الاسلامية بينها وأزكت ضرامهابين فصائل القوى التشادية الّ

 .وفي معتقلات أخرى، عذّب سودانيون حتى الموت، أو أعدموا بلا محاكمة

 فردية  - ما خرجت    - انقلاب الجبهة الاسلامية للانقاذ في السودان        -عـرائض معتقلـي ثورة الانقاذ الوطني        
دانة الصارخة والمحاكمة الجسورة الشجاعة من سياسيين ونقابيين عزّل في           عـن تلك الا    -كانـت أم جمعـية      

. مجـاهل المعـتقلات وغياهـب السجون، في مواجهة انقلابيين حاقدين مدجّجين بالسلاح والسلطات المغتصبة              
مأمون محمد حسين، سعودي    . د... تـتوالى العـرائض والبيانات الموثقة بنفس المضمون من مئات المعتقلين          

ňمال جبر االله،   . ج، محمد حاج الأمين، بيتر سريلو، فتح الرحمن شلا، علي السخى، عثمان عمر الشريف، د              درا
 فاروق محمد ابراهيم، . د
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والنقابات والهيئات ...  هـ1410سـارة نقـد االله، معتقلـي كوبر، أسر الضباط والجنود المعدمين في رمضان      
 .والأحزاب

 .قال وظروفه وضعا سياسيا معقدانواجه في حالة السودان حول الاعت

ولكـي تبعث الحياة في أوصال الحياة القانونيّة والأمنيّة والمعيشيّة المضطربة بŉختلاط الحابل الانقلابي بالنابل               
العقـائدي فـي السودان علينا أن نرى باستقامة ونعبر عن وعي شعبنا المتقدم بأمانة واعتزاز فوق الجراحات                  

 ...الغائرة

الانقلابيون في عامهم الأول بحسن أحوال المعتقلين، وأذنوا لعدد من سفراء الدول الغربية بزيارة              فلقـد تباهى    
ما فات على أحد مساوىءالاعتقال نفسه مبدأ وطريقة ومراحل من التعذيب  . القيادييـن مـنهم فـي سجن كوبر      

عذاب على أية حال، ولم     ولم يتوقف مسلسل ال   . النفسـي والجسـدي الطويـل قبل الايداع بسجن كوبر العمومي          
 .يؤذن للسفراء بطبيعة الحال تفقد المعتقلين في السلخانات السرية لتعذيب الأبرياء

وما اقتصرت انتهاكات السلطة العقائدية الحالية على ما تقدم من استخفاف بالحريات والحقوق الأساسيّة للشعب               
ها السياسي البرفسور مدثر عبد الرحيم الطيب،       فقد أقدمت مع سبق الاصرار والترصّد والتعمد برئاسة مستشار        

أسـتاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم سابقا ومدير جامعة أم درمان الاسلاميّة، على تأسيس منظمة حكوميّة     
بديلة للمنظمة السودانية لحقوق الإنسان التي حظرت مع نقابة المحامين واعتقلت أنشطتهما مع كافة الاتحادات               

 .ديمقراطية، الأخرى عقب إعلان الانقلاب مباشرةوالنقابات ال

وأحجمـت سـلطات الانقـلاب عاما كاملا عن اجابة طلب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بإعادة تسجيلها،                 
واعتقلـت معظم أعضاء لجنتها وعذّبتهم، ثم سرقت اسمها بلا حياء جاعلة منه بوقا للدفاع عن مصالح الجبهة                  

فـيذ مخططاتها المعاكسة للشعب وديمقراطيتـه، وذلك بـدءا من وقـت متأخـر من            وانـتهاكها للحقـوق وتن    
وبـالفعل أنكــر البرفيسور مدثّر عبد الرّحيم رئيس المنظّمة الحكوميّة الجديدة إلمامه بجرائم              . 1991عــام   

 العدد  - الثاني    المجلد - 1991السلطة ذائعة الصيت في مقابلة أجرتها معه سودان منونيتر اللندنية في أكتوبر             
 SUDAN MONITOR. الرابع

 إدانة لحكومة   1991ردّا علـى إجراء السلطة المبيّت، أصدرت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان إعلان لندن              
الجـبهة الاسـلامية بالخرطوم لاستهتارها بالحقوق الديمقراطيـة، معلنـة استئناف نشاطها المعتاد للدفاع عن            

 .والخارج بكلË الوسائل الديمقراطية التي تتاح لهاحقوق الإنسان بالداخل 

إنّ هـذا الخرق الصارŢ للحقوق والحريات لابدّ أن يدان بالصوت العالي من كل المنظمات والهيئات العاملة في                  
كافة مجالات حقوق الإنسان بالعالم، ولابدّ أن تعيد السلطات تسجيل المنظمة السودانية لحقوق الإنسان الأصلية،               

، وتمتّعها بالحريات مع جميع المنظمات والهيئات       1989ابة لطلـبها المـرفوع مـنذ حظرها في يوليو           اسـتج 
والأحزاب الديمقراطية بلا قيد أو شرط، وفق ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي لاستعادة الديمقراطية كاملة في               

 .السودان

، بانتهاكاتها المسلجة به ما     ”الاسلاميّة“ومية  إنّ عـرض هذه الوثيقة برهان قاطع سبقت ديكتاتورية الجبهة الق          
 وستبقى تلك . سبقها من أنظمة استبدادية في تاريţ السودان المعاصر
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السـيّئات طويـلا مصـدرا متجددا للإدانة، مقترنة في أعماق الناس أبرياء التنظيم العقائدي الّذي اجترحها بلا                  
م الوديعة، وجعل بانتهاباته المالية واقتصادياته الطائشة       هـوادة أو رحمة في أوساط السكان الآمنين، ومساكنه        

على دفةالحكم، كان ” الاسلاميّة“فهـذه المرة من استيلاء انقلابي الجبهة القوميّة  . حـياتهم جحـيما لا يطـاق      
وشارك في ذلك الاداء    . يرقـب ويرصـد، يسجّل ويبلّغ منظمات حقوق الإنسان أوّلا بأول          : الجمهـور صـاحيا     

وبالرغم من ذلك   . المسؤول عدد كبير من ضباط الشرطة والسجون والقوات المسلحة وأجهزة الأمن          الأخلاقـي   
طالـت عملـيات الاعـتقال والتعذيـب جماعات سكانية ريفية كثيرة، ما بلغت أخبارها النور بعد، وسيأتي يوم                   

 ..حصادها

ؤكدا الاتفاقات الدولية ومواثيق وعهود      م 89عـار على انقلابيّ الجبهة ولماّ يزل بيانهم الأول في انقلاب يونيو             
عار  على   ... حقـوق الإنسـان، اعتقال قادة النقابات التي حاكمتهم ببيانهم طالبة ممارسة الحريات المشروعة             
هاؤم اقرأوا  .. الجـبهة الاسـلاميّة اتخاذها الاسلام هزوا بجعله وسيلة للانفراد بالسلطة ثم فسادها في الأرض              

 ...وفي باطن الوثيقة تفاصيل حقيقتها وبطلان ادّعاءاتها بالانقاذ والسلامكتابها أمثلة قاتلة، 

عـار علـى حكومـة الجبهة الاسلاميّة المزعومة تعذيب الصيدليّ عبد الرحمن الرشيد مدير الامدادات الطبية                 
ضرب الممرضة بثينة دوكه حتى     ...  يوما في معتقل سرّي    73بـوزارة الصـحة ومحاولة تصفيته جسديا مدة         

تعذيب الطبيب أحمد عثمان سراج رئيس قسم       ... تحطمـت أضـلعها مـع ربطهـا بالحـبال في معتقل مجهول            
الدراسـات العصـبية بجامعـة الخرطوم والطبيب مأمون محمد حسين بمجلس نقابة الأطباء وإيداعهما زنازين                

 والأستاذ الجامعي نفي المؤرŢ... الأمـن المنصـوبة فـوق  سطوح بنايات الأمن والحكم باعدامهما مع اخرين          
... محمـد سعيد القدال نائب رئيس اتحاد الكتاب السودانيين بلا علاج عامين متواصلين بسجن سواكن المعزول               
... تعذيـب العـامل أحمد محجوب  بالمكواة الكهربائية والعامل عثمان سليمان والعامل منّ اللـه عبد الوهاب                

تعذيب المذيع  ... وضربه بالسياط في غرف التعذيب المظلمة     تعذيب الصحفي محمد محمد خير في بيوت الأشباح         
تعريض الشيţ العمالي محجوب سيد أحمد للموت في الاعتقال الطويل مع علمهم            ... أوروب باغات بعنف وشدة   

 .بمرضه والشيţ المعلم عباس علي مع وهن صحته في السبعين من عمره

... لسجن في الصناديق والتعليق في  سقوف الحيطان       تعذيب بكري عديل وأبو زيد محمد صالح ومحمد مركز با         
وضرب الصادق الشامي القاضي سابقا والمحامي عضو أمانة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان وإطفاء أعقاب              

عار عليهم سيظلË لاحقا اغتيال المعلّم النقابيّ المخضرم عبد المنعم سليمان بإهمال علاجه             ... السجائر في جسده  
وعار لا ينضب معينه بإعدام شباب السودان فرادى        .. ي انتظار جرعة أكسجين بتراب سجن كوبر      حـتى توفي ف   

تلـك أمثلة قاتلة يعج سجل الجبهة الاسلاميّة في الحكم خلال أشهر قليلة بمئات الحالات أمثالها،                ... وجماعـات 
 .ويمزّق أوصالها

كافة خصومها السياسيين والنقابيين     حقوق   30/06/1989لقـد اسـتباحت حكومـة الجـبهة في السودان منذ            
من أصوات الناخب السوداني وفق انتخابات      × 85وحـرياتهم وسـمعتهم وسيرتهم وهم يجمعون بحق أكثر من           

 ، ويشكلون مع جماهيرهم 1986السودان القومية عام 
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 الصّورية والفعلية  بجبروت الاعتقال والتعذيب وأحكام الاعدام    . العريضـة الحجم الحقيقي الفعليّ لسكّان السودان      
 .وسوء استعمال السلطة، أزاحت الجبهة الاسلامية أثوابها الدينية وتعرّت للملا نواياها العدوانية

اعـتقل انقـلاب الجـبهة بـلا سبب الزعيم الاسلامي محمد عثمان الميرغني راعي الختمية والحزب الاتحادي                   
قال ثم أفرجت عنه للعلاج بالخارج، وتلاحقه بحملة        الديمقراطـي، صودرت أملاكه واستهدفته السّلطة في الاعت       

 .اعلامية سافرة من الإساءة والتشهير إفكا وتجبرا، وسوءا في الأدب والأخلاق

، زعيم حزب الأمة القومي وكيان الانصار،       1989 - 1986واعـتقل الصادق المهدي رئيس الحكومة المنتخبة        
ت الأولى للانقلاب، وعذّب في منزل الشيţ محجوب بالعمارات         واسـتهدفته السلطة بالاعلام المشوّه منذ الساعا      

محـروما من مقابلة أسرته قبل نقله إلى سجن كوبر، وتعريضه للإعدام الصوري، وأدّت سوء معاملته لإحاطة                 
 .بصره بأخطار بالغة

انية، واليابا  واعـتقل محمـد ابراهيم نقد الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني المعارضة الديمقراطية البرلم             
سـرور زعـيم كتلة النواب الجنوبيين بالجمعية التأسيسية، وصمويل أرو رئيس حزب التجمع السياسي لجنوب              

عذّبوا ولا يز الوا بسوء     . السـودان، وسـيد أحمد الحسين والحاج عبد الرحمن نقد االله وميرغني عبد الرحمن             
فراد الأسرة ومنع العلاج والسفر والانتقال، بفرض       المعاملـة والحـبس الطويل والاعتقال المنزلي والعزل عن أ         

وشـمل الاعـتقال والتشـريد قادة الأحزاب والمنظمات النقابية كافة وقادة الرأي والعمل،              . الإخضـاع والإذلال  
والكـتاب وغـيرهم مـن المثقفيـن والأدباء والفنانين والطلاب ومختلف القطاعات والمهن في مضمار التنمية                 

ميرغنـي النصـري، اللواء البينو أكول، محجوب أحمد الزبير، تاج السر محمد     ... ونسـاء  رجـالا    -والادارة  
. بشير عمر، سميرة حسن، د    . صالح، عمر نور الدين، عباس حسن وهبه، اللواء عبد العزيز، محمد الأمين، د            

د أحمد، عثمان   عدلان الحردلو، العميد عبد العزيز خالد، البرفسور ňدم بقادي، محمد صالح مصطفى، هاشم محم             
جوزيف، رياض .ňدم مادبو، سيد محمد عبد االله، سليمان الخضر، امانويل ود. علي عبد االله عباس، د  . الـنو، د  

. طارق اسماعيل، الفريد تعبان، وبشارى محمود، اللواء محمد علي حامدة، د          . بيومي، البرفسور علي الملك، د    
وم كون، العقيد عصام ميرغنى طه، ومئات من        م. منصـور اسـحق، الـتوم محمـد التوم، محجوب شريف، د           

سجنت بلا  : وفـي هجمة شرسة غادرة، تعرضت المرأة السودانية لأشدّ الاجراءات قسوة وتنكيلا             . رصـفائهم 
اتهـام أو محاكمـة سارة الفاضل ورشيدة ابراهيم وسارة نقد االله تحت سقف سجن النساء المحكومات، وتكرر                  

ا الرضيع لنصف عام متصل، وسلمى شويه وفاطمة الجنيد وأطفالها وأم الخير            ňمال جبر االله وطفله   . اعـتقال د  
كمـبال ومـاجدة عوض وجيده حسين نمر وثريا التهامي وقسمه مكي وعشرات غيرهن بلا اتهام أو محاكمة،                  

م ولاحق أمن الجبهة النساء والأطفال منعا من السفر للانتقا        . وفيهن مريضة بالقلب عرّضت للموت مرّات عديدة      
 ...من أزواجهنّ المعارضين للنظام ومنهن زوجة الفاضل عبد االله، واغتيلت الطالبة التايه أبو عاقلة بالرصاص

تلك أمثلة قاتلة لأيّ ادعاء تتشدّق به الجبهة الاسلامية للإنقاذ، أما السّـلام فقد داست على اتفاقيته السّودانيـة                 
  وجعلـت المؤتمـر القيمة الّتي اجتمعت الأمّة السّودانية حولها
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اعتقـل الزعيم المرغني، وصعّـدت . الدسـتوري لحسـم قضـايا السـودان الماثلــة قاب قوسين أو أدنـى        
 . اللّذين كان لهما شرف انشائهـا والتوقيع عليهـا-العمليــات العسكريـة ضد الدكتور قرنـق 

 ..اخـل والخـارجوفي الوثيقـة تعـداد لسياسات ومواقـف خـط الجبهـة الـعدواني بالد
 

 :أجواء الاعتقال والاغتيال باسم الدين 

  بأيدي الجلادين أعضاء الجبهة الاسلاميّة ؟1989أين من الاسلام حالة السودان المهدّد منذ يونيو 

إنّ : حقـوق المعتقل في السودان مهدّدة بأذى مباشر ومتعمّد من السلطات الآمرة بالاعتقال والمنفّذة لعملياته                  
ا إجرامي، جدير  بكل انسان شريف أن يدينه ويتبرأ من فاعليته، ولا يستريح ضميره إلاّ عندما يطالهم                  سـجلّه 

 .القود والقصاص بالعقاب المستحق، طبقا للدين والقانون الوضعيّ على السواء

لشرفاء، إنّه سجل يسيل بدماء الأبرياء، وإهانة الشرفاء واستباحة الحرمات، والدوس على أغلبية الشعب من ا              
 .الطيبين المسالمين وارهاقهم ضنكا

إنـه طفح ňثم، لا يعادله إلا طفح رأسمال الجبهة الربوى، وإدارتها الانقلابية المتطفّلة على الحكم، غير المؤهلة               
 بلا  89 يونيو     30علمـيا ولا عملـيا، التـي تسفح مصالح السودان في الدّاخل والخارج بلا قيد أو شرط منذ                   

 عن أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقات حقوق         -ى فـي نزق بطين القراصنة       توقـف،  وتـتعام    
 .الإنسان الناقدة

الإدارة العقائدية الطفيلية، عسكرية ومدنية، التي مزقت الحياة النيابية المتحضرة بعد أن استعادها الشعب عنوة               
بأنياب نواب الجبهة الاسلامية، أجهزت     . اتوري عقب ستة عشر عاما من مقاومة النير الديكت        1985فـي أبريل    

علـى قـيم الدمقراطـية التي لا تحترمها ولا تنتمي لها أصلا، وأوسعت السودانيين هوانا واستخفافا بأغلى ما                   
 .يملكون من حق وعدل وتراحم، في عنجهية الغزاة

. أو الاقتصاديّة عن بعضها البعض    إنّـه سجّل متكامل متفاعل، لا يمكن فصل إحدى حلقاته الأمنيّة أو السياسيّة              
مؤسّسات النظام ومعتقلاته حلقة من حلقات ادارية، وما أجراه عليها جزء لصيق مما أعمله من معاول التخريب                
والهـدم بالخدمة العسكريّة والمدنية بتاريخها المشرّف العريق، وما سمّم به أجواء الحياة الاجتماعية المطمئËنة               

 .في ربوع السودان

وصنائعها الانقلابية المفزعة بحمامات الدم والاعدامات وبيوت التعذيب وانتهاب         ” الاسلامية“واقف الجبهة    وم -
 ...أموال الشعب، مناظرة تماما لمواقفهم الكلية والجزئية المخجلة نحو حقوق الدول والشعوب في الخارج

 الانسان من سرقتهم لمقاليد أموره، على       فقـد تكالبوا دونما أيّ مراعاة لمصالح الوطن السوداني، الّذي يتضرر          
تأييد العـدوان الغاشم والخرق الأحمق لحقوق الكويتي عندما سحقها تحت ستار زائف من الدعاية الباطلة نظام                

 ..العراق الدموي الاستبدادي بŉلة الحرب الغادرة، ظلما وعدوانا
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 وهو يغدق لدعم السودان بلا منّ أو أذى في أيامه           ما قدّروا الاخوّة الاسلامية والعربية الحقّ  من شعب الكويت         
 . من ذلك الدعم نذيرا-” يراؤون ويمنعون الماعون” وهم يتخفّون ويخادعون و-وما كان نصيبهم . الصعبة

وتعـدّى سوء تقديرهم ومواقفهم مواطنيهم  في الداخل لينال بالإضرار كلّه مصالح السودانيين في الخارج، وقد                 
 يدينون العدوان   -رف مع اخوتهم بالكويت والمملكة العربية السعوديّة وكافة بلدان الخليج           وقفـوا برجولة وش   

ببـيانات صريحة مشدّدة من جالياتهم وأحزابهم ومعارضتهم الديمقراطية، غير ňبهين بما يلاقونه من السلطات               
 .الانقلابية المتعسّفة من عداوة واضطهاد وملاحقة وأتاوات

فقد استعدت الجبهة   .  الخارجية مبلغا من التوتر والجفاء لم يعهده في تاريخه العريق          بلغـت علاقـات السودان    
للإنقاذ الوطنيّ في السودان، بعد مصادرتها للرأي العامّ السياسيّ الممثل بحق للشعب السوداني،             ” الاسـلامية “

جماعها الأمني، ايواء   بالـتدخل فـي شؤونها الداخلية، ومعاكسة إ       : بالاعـتقالات والاغتـيالات، دول الجـوار        
المجرميـن الفاريـن من العدالة، ومنحهم الجوازات الدبلوماسية لتخريب بلادهم، وردّدت دوائر الاعلام العربي               

 واتّخذت دول    -الافريقـي تصـريحات حسـن الترابي رئيس الانقلاب  الفعلي وهو يتوعّد ويهدّد أمين المنطقة                 
ام العدوانيّ الّذي لا يمثل الشعب السوداني، بخصائله المعروفة، بأيّ          مجاورة عديدة مواقف معلنة تجاه ذلك النظ      

 .حال من الأحوال

إنّ الـتجمع الوطنـي الدمقراطي بكافة فصائله العسكرية والمدنية يدين تلك السياسات الحمقاء غير المسؤولة،                
مرعيّة مع أشقائه وأصدقائه في     ويجدد صداقة الشعب السوداني وإخاءه الصّادق والتزاماته الاقليمية والدوليّة ال         

العالم قاطبة، والمنطقة العربيّة والافريقية خاصة مصر والمملكة العربيّة السعودية ودول الخليج وتونس وليبيا              
والمغـرب وجيرانه الافارقة الأشقاء، مؤيّدا بقوّة مساعي الشعب الفلسطيني وممثّليه الشرعيين من أجل السّلام               

لهـادف لإقـرار وتطبـيق الشرعية الدوليّة، مباركا جهود الولايات المتحدة والاتحاد          بالمؤتمـرات  والحـوار ا     
 ..السوفياتي في ذلك الاتجاه

، نذير خطير، ويتعدّى حجمه وأثره بمراحل مداه المحلّي ليضع تنظيمات الفكر            ”الاسلاميّة“إنّ سـجلË الجـبهة      
ية بحقوق الإنسان عامة، أمام جملة من الأسئلة        الاسـلامي خاصـة، وكافـة الهيـئات الدوليّة والاقليمية المعن          

 :المصيرية 

أيّة جماعة ارهابيّة حتى نخاعها، وعدوانيـة في حقيقتها، غيـر راغبة ولا قادرة على ” حقّ“فلئـن كـان من    
الـتعايش بـروح العصر وقيمه، أن تخدع الشعب والوطن لتستولي على الحكم، ثم لتعبث به ما تشاء، فما هو                    

مع العربي والافريقي والاسلامي فالدولي برمّته في اتخاذ كل الحيطة نحو منع تكرارها في المدى               المجت” حـق “
 .”البعيد، وإزالة ňثارها الفاسدة في المدى القريب

في عقائدية هذه الجماعة الدنيوية بكلË المعايير، وقد بات         ” مخدوعة“وما هو موقف هيئات وتنظيمات اسلامية       
الحق، لا تحركه جرائم الانقلابيين بقيادتهم الارهابية المتعصّبة، يميت ضميره نحوها           بعضها صامتا أخرس عن     

 ؟” للمؤمنين“نصر ” للاسلام“اللحظة الواحدة مائة مرة أو أكثر، واهما أنّها حماية 
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م االله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، لأكبّه“لقـد قال النبي الكريم صلّى اللّه عليه وسلم     
، فأين من ذلك    ”ذمّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم          “، وقال نبيّ الاسلام     ”في النار 

 سجل انقلابي الجبهة الاسلامية، الدمويين واشياعهم المخدوعين في الحكم الراهن بالسودان ؟

وأماطت  .  وقد فعل المجتمع الدولي هذا     .إنّ مـن ينشر الشرّ على بني جلدته لحريّ بغيرهم عزله، اتقاء شططه            
منظّماته الحيّة اللّثام عن ňلام المعتقلين في السّودان منذ اللحظات الأولى لنزيف الدم، وصور التعذيب الوحشية،                
وألـوان التفنّن في إيلام المواطنين وهم مستأمنين عزّل أبرياء إلاّ من التسامي بكل قوة، عاليا، فوق مخططات                  

 .سائسه وأعماله الشيطانية المنبـوذةالارهاب ود

، بانفصام  89المنفردة حاليا بالحكم والسلطان تبشر سرا قبل انقلابها في يونيو           ” الاسلامية“لقـد كانت الجبهة     
وها هي تنشب أظافرها علنا في رقاب عامّة المسلمين عقب          . عن الديمقراطية وحقوق الإنسان   ” دولة الاسلام “

تنكّل بضعفائهم، وتسيء إلى زعمائهم الدينيين وبيوتهم التليدة التي نشرت الاسلام       اسـتيلائها علـى السـلطة،       
وعمقـت دعوته بالحسنى في أعماق القارة الافريقية لمئات السنين، وتسقط بنعال القهر وقار الائمة بŉعتقالهم                

م الضغوط الشعبية   مـن مـنابر المسـاجد بأجهـزتها الأمنية، ثم تمعن في إنكار مثل تلك الاعمال المخزية أما                 
 .بالكفّ عن إيذاء الشعب. والدولية المتعاظـمة دون أن يصدّق أحد أكاذيبها وتعهّداتها غير المحترمة

في السودان لابدّ أن تتيقّظ لها كل المجتمعات الواعية  في           ” الاسلامية“تجربة الانقلاب العقائدي صنيعة الجبهة      
خاصّة وأن تأخذ  محاذيرها، وتضع لكل جامح متطلّع إلى مثلها السيّء            منطقتـنا العربـيّة والافريقيّة الاسلاميّة       

ويكفي ما يعانيه أهل السودان، ومن يعنيه أمرهم في كل أنحاء المعمورة، من تلك النتائج               . شـكيمته فـي مهده    
 ، عن إيقاف جماعة العبث الدموي بالإنسان      1989 يونيو   30المدمّـرة التـي أعقبت تشاغل أرباب الأمور قبل          

 ناهيك  -لقد أظهرت هذه الجماعة من دلائل ذلك العبث وعلاماته المثير الخطر            . السـوداني وأشـقائه بالمنطقة    
 ... بانقلابها المفزع، وكان شرر جحيمها مستفحلا وحارقا عندما تيقّظ له الحكماء

 
 :الاسلام والسجون وحقوق الإنسان 

الغربي المتحدّر من إرث الإدارة البريطانية في السودان في         الأكثر شيوعا في أدبيات السجون السودانية التعليم        
كـل مـن الخدمـة المدنية والعسكرية، والمتأثّر بقدر ما بحركة حقوق الإنسان الدوليّة المعاصرة، خاصة عقب                  

علـى أنّ ذلـك لا يمنع من إدراك سبق الاسلام في تطبيق الموجّهات والمبادŏ الأساسية     . الاسـتقلال الوطنـي   
بتفصيل يتعلق بالمعاملة، والتأكيد على أن مجمل هذه الموروثات الاسلامية تشكل جزءا هاما من مزاج               للحقوق  

وسلوكيات الضابط والحارس السوداني عموما، وإن لم يتاح الى الآن تحقيق تكاملها النظري والعملي في سياق                
 .العلاقات الادارية المحدثة بالدولة

وعندما أجبرت  . ذه الناحية من جانب المشرّع والسلطة التنفيذية على السواء        لا بـد أن ثمّة تقصيرا جاريا في ه        
 وما يزال الآن بعد إعادة      -  بعقوبات إسلامية، كان الاداء التشريعيّ        1983السلطة تطبيق أحكام قوانين سبتمبر      

  متعجلا حافلا بالأخطاء، -الجبهة تكثيف الأخذ بها 
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ولذلك كان طبيعيا أن تمتلىء السجون بالمعتقلين عن طريق الكشات أي           . ماوكان التطبيق ولا يزال عشوائيا ظال     
 على ما بها من نقص وقصور دون المعاملة         -الاعتقالات الجماعية العشوائية، وأن يبدو قانون السجن ولوائح         

نة الاسلامية   أدعى الى الاطمئنان والعدل من اعلانات السلطة وتطبيقاتها التي الصقتها بأحكام الديا            -المطلوبـة   
وتطبـيقاتها التي الصقتها بأحكام الديانة الاسلامية وشرعها الحنيف، وهبّت دوائر عديدة عن غرض دنيوي أو                

 .عاطفة لدعمها بلا تمحيص عدليّ دقيق

لقـد كفـل الاسـلام جميع حقوق الإنسان، وأوجب حمايتها وصيانتها، سواء أكانت حقوقا دينية، أم  مدنية، أم                     
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض،         “: يقول االله تعالى    ... هـذه الحقوق حق الحياة    ومـن   . سياسـية 

وحق ... وحق صيانة المال  . 32 -فكأنمـا قـتل الـناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا� المائدة               
يمارسها الانسان لكسب   حرية العبادة، وحريّة الفكر، وحريّة اختيار المهنة التي         ... وحـق الحرية  ...العـرض   

ولقد كان  .. وحق التعلم وإبداء الرأي   ... وحق المأوى .. عيشـه، وحـرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة        
يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق، وإن كان مرا، وعلى ألاّ يخافوا في االله              ” الرسـول صلى االله عليه وسلم     

ويقرر الاسلام أن من حق الجائع أن يطعم، ومن ..  شيطان أخرس أنّ السّاكت عن الحقّ   ” ...لومـة لائم، ويخبر   
                  Ëحق العاري أن يكسى، والمريض أن يداوى، والخائف أن يؤمن، دون تفرقة بين لون ولون، ودين ودين، فالكل

السيد سابق، فقه السنة،    (” هذه هي تعاليم الاسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان        . فـي هـذه الحقـوق سواء      
 ).611 - 608اني، ص المجلد الث

إنّ الدراسـة الموضـوعية المقارنـة بالمـناهج العلمية المتّبعة لحقوق الإنسان في الاسلام من ناحية، والأدب            
العالمـيّ المعاصر لتلك الحقوق من ناحية أخرى قد خلصت باستقامة الى أوجه الانسجام والتطابق فيما بينهما                 

ا بالإنسان، مع التسليم بسبق الاسلام ودقّته وعمقه وعجائب قرانه          بالنسـبة لأسمى الموجّهات والمبادŏ اكتراث     
التـي لا تنقضى أنّ الشمول الاسلامي للتحضر والرقّي الحياتي لأكبر وأنبل من أن تتصدى لتشويهها الانقلابات                 

ن والحكومـات الدنـيوية التـي لا تحظى بأغلبية محترمة بصناديق الانتخاب، وعلى أن تجسر على قيادة ملايي                 
 .المسلمين بالسودان وخارجه

أحـاط الاسـلام العقوبات الحديّة، التي تتهافت على تطبيقها حكومة الجبهة الانقلابية المنبوذة، بأشدّ الضمانات                
ولم يعرف السجن في عهده إلاّ بمعنى       . ”درء الحدود بالشبهات  “حثّ الرسول صلى االله عليه وسلم على        . حيطة

سير من معاملة كريمة وتعديد لسبل الافراج السريع، وما كان للمستأمن من عهد     الأسـر المحدود مع ما كان للا      
وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد ”  ويقول تعالى8 -الانسان “مسكينا ويتيما وأسيرا  . غلـيظ 
 .92 -النحل ” توكيدها

 الخليفة العادل بن الخطاب في القضاء نبراس في         ولرسالة. القضـاء الاسلامي قوامه البيّنة والترفّق بعد الإدانة       
ولرسالة أبي يوسف القاضي في الخراج حول اصلاح السجون وحقوق          . شـدة التدقـيق فـي إيفـاء الحقـوق         

المسـجونين تشابه معتبر مع ما نصّت عليه قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين  الصادرة عن الأمم المتحدة            
 أما . ف عام من الخراج بعد ما يتعدّى أل1955عام 

 134



فعن النسائيّ أنّ   . حقّ المعتقل في الحياة، فيرتبط ابقاؤه مباشرة بتبرؤ الرسول صلّى االله عليه وسلم من انتهاكه              
” من أمن لرجل على دمه فقتله، فأنا برىء من القاتل وإن كان المقتول كافرا             “الرسـول صـلّى االله عليه وسلم        
من أعان على دم امرŏ مسلم بشطر كلمة، كتب بين          “ عمر رضي اللّه عنهما      وقـال فيما رواه البيهقي عن ابن      

وروى البخاري عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما            . ”عينـيه يوم القيامه وأيس من رحمة االله       
لى وليرجع من شاء الاستزادة ا    ” من قتل معاهدا، لم يرح رائحة الجنة      “أنّ الرسـول صلى االله عليه وسلم قال         

فقـه السـنة تأليف السيد سابق، ومؤلّف عبد القادر عودة في القانون الجنائي المقارن، ومحمد أبو زهرة في                   
 .العقوبات الاسلامية، وغيرهم من الثقاة

 
 :السجون باعتبارها أداة للعدل الجنائي ومعاملة المعتقلين 

تركت على هذه الصفة وحدها، مكانا لتطبيق       ولعلها لو   . يغلب أن تعدّ السجون جهازا سلطويا من الدرجة الأولى        
 الخاصّ فيما يتعلق بشخص المدان، والعام الّذي        -أحكـام القضـاء باشـرافه، ما دام لتأثيرها الردعيّ بنوعية            

والحقّ أن  .  أثرا دائما ملموسا   -يـتعداه لبـثّ مهابـة القـانون والقضاء العادل في مجرى الحياة الاجتماعية               
كافة أنحاء المعمورة ظلّت على مدى التاريţ، إلى جانب اهتمامها بالاشراف المباشر            الحكومـات الرشـيدة في      

للسـلطات العدلـية العلـيا على تنفيذ أحكام القضاء بدقة وحسم، والالتزام الجادّ المحسوس من هيئة التطبيق                  
طاء هامش اجتماعي   العقابـي خاصـة بتلك الأحكام وتلافي تجاوزها بأي حال من الأحوال، معنيّة كل العناء بإع               

وانسـاني، تتـبدّى ضـرورته يومـا بعد يوم في السجون وكافة أجهزة السلطة الأمنية الأخرى كي تزداد أخذا                    
بالمـبادىء الاجتماعـية والحقوق الانسانية في معاملة الأشخاص الّذين يقعون بشكل أو اخر تحت طائلة إنفاذ                 

 ممكن بمنأى عن إغراءات وضغوط هيئات الاتهام والاعتقال         القوانيـن اتفاقية كانت أم عرفية، ولتبقى لأبعد حدّ        
 .والحبس التي تباشر على الأشخاص المعتقلين لملاحقتهم بالاكراه بكافة الصّور والأشكال

 مع توفّر الحدّ الكافي من التنسيق والتكامل مع الأجهزة القانونية بمختلف            -مـن مصـلحة العدالـة الجنائـية         
 أن تتمتع السجون كجهاز للسلطة بقدر فاعل من التبعئة للإشراف القضائيّ، وقدر             -ئية  دوائرها ومراحلها الجنا  

لا يقـل عـنه فعالية من الخضوع لادارة قانونية انسانية التوجه، حسنة التدريب والإعداد النفسي والاجتماعي،                 
 وارفة من حقوق    للدراية بفنون ومهارات اصلاح المسجونين خاصة، ومعاملة سكان السجون عامة تحت مظلة           

الانسـان، إدارة مستقلة ومحترمة الاختصاص في علاقتها بالسلطات الجنائية الأخرى، بعيدة ما أمكن ذلك عن                
 .أهداف وأغراض القوى السياسية المتصارعة داخل وخارج حلبة الحكم والسياسة

ث كلّه بكرامة الانسان داخل     Ø مجـال السجون الحقيقي يتطور إذن من التركيز على التطبيق العقابي الى الاكترا             
فالوضع الحضاري الطبيعي لجهاز السجون     . الأسـوار وخارجها، ودفع طاقة الكفر والعمل حثيثا في ذلك الاتجاه          

وفقـا لمـا ورد ňنفا يجلعه أداة تطبيق عدليّ، متصلّبة فيما يختصّ بتنفيذ أحكام القضاء، مرنة في نفس الوقت                    
 ليتمكن من   -ومحاكمين مع مراعاة ما لكل منهما من وضعية ومعاملة           متهمين   -تجـاه معاملـة المسجونين      
 إبداء وإنفاذ ما هو مناط به 
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مـن مهام وواجبات نظرية وتطبيقية لتحقيق الاصلاح، والعمل على إعادة سكان السجون الى مجتمعاتهم خارج                
تعديل سلوكياتهم نحو الانضباط    السـجن أفضـل حالا نفسيا واجتماعيا عما كانوا عليه، على الأقلË فيما يتّصل ب              

 .القانوني، واحترام الإرادة العامة للتجمع في حدها الاتّفاقي الأدنى بالمجتمع المتحضر الحديث

فالسودان خصّص كليّة تمنح الدبلوما باعتباره مؤسسة تعليميّة في         . Ø مـا كـل ما تقدم انفا بطرح نظريّ بحت          
 مستمرة منذ الاستقلال الوطني خاصة ابان الديمقراطية لترقيتها،         ادارة السجون وعلومها، ولقد بذلت محاولات     

 .وهي الوحيدة من نوعها في المنطقة
 

 :فصائل معينة من المعتقلين 

Ø مـن هذه النظرة والمعاملة التي طرحت انفا، لابدّ أن يستثنى وفقا للاتّفاقات والمواثيق الدوليّة ما جاء بشأن                   
 سجناء الرأي والضمير الّذين لا يودعون السجون نظير ما يستدعي إعمال أداة             فصيلة معينة تحديدا دقيقا، وهي    

 وإن لـم ترعو أنظمة استبدادية عديدة عن محاولة ذلك باستمرار داخل وخارج              -الـتعديل السـلوكي بحقهـم       
يس  نحو الصادق المهدي رئ    89 يونيو   30المعتقلات قهرا، على نهج ما كان يجريه حسن الترابي راعي انقلاب            

الحكومة المنتخبة قبل الانقلاب وذلك داخل سجن كوبر سجناء الرأي أصلا غير متهمين ولا محاكمين عن جرائم                 
تنـتهك القـانون الجنائي العام، فضلا عن الاشارة الى براءة المتهم الى أن تثبت إدانته وفق اجراءات محاكمة                   

ر لاتتفق اراؤهم معها، ويعملون عن قناعة        ولكـنّهم خصـوم للسلطة السياسية الحاكمة بشكل أو اخ          -عادلـة   
 .لتصعيد قواهم السياسية الخاصّة لمناصب الحكم كحقّ دستوريّ مسوŷّ ومشروع

 احتياطيا، وتسوء معاملتهم خاصة، يجعل      - مدنية أو عسكرية     -اعتقال وايداع مثل تلك الجماعات في السجون        
عجا غير طبيعي، وينحرف بها في نهاية المطاف        مـن وضع السجون الحضاري القانوني والاجتماعي وضعا متم        

عن مهامها الأساسية والفرعية في معاملة واصلاح الجانحين المحاكمين قضائيا بما يسببه من ربكة واضطراب               
فـي أجـواء المؤسسات العقابية، وتوتّر في أوساط السجناء العاديين، وعرقلة في برامج الأنشطة الاجتماعية                

لّما اشتدت الاجراءات الأمنية حدّة نحو المعتقلين السياسيين من قبل السلطات الأمنية خارج        والترويحية للنزلاء ك  
 .السجن، وباتت طاقة الادارة بأجمعها موجهة في ذلك الشأن

بالـرغم مـن ذلك، يجدر الانتباه الى أن المجتمعات ذات الوعي السياسيّ الجماهيريّ العالي تعلو فيها حساسية                  
 .نحوالجمهور ومطالبهالأجهزة القمعية 

فـي بـلاد مثل السودان، تحتفظ برصيد عميق وقديم من الصراع السياسي بين المعارضة والسلطات الحاكمة،                 
 -تعمـل قوى الضّبط الاجتماعي الشعبي بصورة أقوى في تشكيل عقلية وسلوك ادارة الأجهزة الأمنية العادية                 

من ذلك امتناع قوة    . كي لا تنعزل عن رغبات الجمهور      وتحفـزها أحيانـا كثيرة     -الشـرطة والسـجون غالبا      
السـجن المسـلحة عـن ردّ المتظاهريـن العــزل لفتح أبواب سجن كوبر العمومي عنوة، واخـراج القادة                   

،  الّتي اسقطت بالفعل الديكتاتورية الأولى في        1964السياسـيين والنقابيين المعتقلين به أثناء انتفاضة أكتوبر         
 الّتي  1985ومن ذلك تجاوب قوات الشرطة والسجون مع انتفاضة أبريل          . ستقلال الوطني سـودان مـا بعد الا     

 أسقطت 
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 .بالفعل الديكتاتورية الثانية، وتترفع تلك القوات عموما عن إيذاء المعتقلين والمسجونين السياسيين

بل الاستقلال نفسه عام    كثـير مـن هـؤلاء يحتفظون بعلاقات ودّ قديمة تمتدّ لسنوات طيلة، ربّما منذ عهد ما ق                 
 مع حراسهم بالسجون والاعتقاد السائد في أوساط الشرطة والسجون عموما، أنّ سجناء الرأي السياسي               1956

والنقابـي ليسـوا مجرميـن، ولكـنهم ساسـة وقادة مارس كثيرون منهم بالفعل مهام الحكم مرات عديدة في                    
 اتهام صريح أو محاكمة عادلة، وينبغي صون        قـد تصـح مسـاءلتهم، ولكن لا يصح حبسهم بلا          ... السـودان 

 .كرامتهم داخل الأسوار

إنّ المعـتقل احتياطـيّا يؤمـر بتوقـيفه عادة بمقتضى أوامر حبس ادارية غير قضائية، صادرة عن السلطات                   
 أو وزير الداخليّة، أو رئيس أمن الثورة أو         -التنفـيذية العسـكرية العلـيا، ممثلة في قائد المنطقة العسكرية            

 .الانقلاب، أو رئيس المجلس الانقلابي الأعلى

وقد عرفت السجون السودانية أوامر اعتقال غير محدودة المدّة، مما دعا إلى إقامة دعوى دستورية شهيرة من                 
المحامي طه ابراهيم عن موكله التيجاني الطيب بابكر، بسبب اعادته الى الاعتقال في يوم صدور عفو عام عن                  

1973 للمحكمة العليا تناقض الحبس الاحتياطي مع الحريات المكفولة في الدستور الصادر عام              المعتقلين، مبيّنا 

فاضـطرّت السـلطة إلى اجراء تعديلات دستورية حالية ضمنت بمقتضاها سلطة رئيس الجمهورية أنذاك في                . 
 .احالة أي مواطن للاعتقال دونما قيد أو شرط

 .تورية الحبس الاحتياطي لحماية الدولةأما المحكمة العليا، فقد افتت وقتها بدس

خلاف الخصوم السياسيين بالسجون، تودع نوعية أخرى بأوامر حبس صادرة عن سلطات الأمن أو المحافظة،               
لفـترات قابلة للتجديد بموجب لائحة الطوارىء، على الرغم من أنّ المواد الخاصة بالتشرد في القانون الجنائي                 

محدد، مما يجعل من كافة المواطنين عرضة للاعتقال والحجز لفترات غير مقيدة            كافـية لتوجـيه اتهام قضائيّ       
ومع اضطرار السلطات أحيانا كثيرة بخاصة في الأنظمة العقائدية المعادية          . عمليا، تحت رحمة السلطة التنفيذية    

حون الى العاصمة   للحـريات للايقاع بالمعارضين السياسيين بالتوسع في الحبس الاداري، يعاني الريفيون الناز           
 -، سيئة الذكر بمقتضى القانونية      ”بالكشات“القومـية والمدن الكبرى من الاعتقالات الجمعية المعروفة محليا          

ويدفع بالألوف منهم في كل عام      . مـواد التشرد تحت طائلة قانون العقوبات، ولائحة الطوارىء على حد سواء           
لا انسانية، إذ لا تتسع قدرات السجون المحدودة لا         الـى داخـل السـجون ليفترشوا الأرض في ظروف تكدس            

 .يوائهم دعك عن معاملته بالقدر اللائق وفق لوائح السجون نفسها

يشـكل هـذا التكدّس هما ضاغطا للسلطات الصحيّة خوف تفشي الأمراض المعدية، علاوة على استحالة ادارة                 
 السجون أكثر من شغب وهياج احتجاجا من        وقد شهدت . حـياة طبيعـية تلبي الحاجات الأساسية لتلك الجموع        

 .المعتقلين على ظروف الاعتقال الأليم، بلا اتهام واضح، بلا محاكم عادلة

هذه الاجراءات الإدارية المدنية تحدث أحيانا في العهود الديمقراطية بطبيعة الحال، ولكنها تخضع لقيود صارمة               
 .لمحامين وهيئات الحقوق العامة والدفاع عن الحرياتوتدخلات مباشرة لكبحها من الصحافة الحرة ونقابة ا
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والواضـح أنهـا لا تقارن بتكرار وتوسع الأنظمة الانقلابية المعادية للديمقراطية في استخدام الاعتقال التحفظي          
والكشـات الجماعية بدعوى استتباب الأمن، بل واتخاذه ذريعة للتصفية الجسدية والاعدامات نحو ما جرى في                

، بتهمة التخابر مع الحركة الشعبية      1990تورية الثالثة لجماعة من المواطنين أبناء الجنوب والغرب عام          الديكتا
. لتحرير السودان، التي تخوض حربا مع قوات الحكومة في الجنوب السوداني أساسا، ومحاكمتهم بالاعدام سرا              

 عندما داست   1991م في مطلع عام     بـل إن عددا من الأطفال والمسنين عرضوا بقسوة للموت أو الأذى الجسي            
بلـدوزرات السلطة على حيّ أبو شوك غير المخطّط جوار مدبغة النيل الأبيض في قلب العاصمة لاجلاء سكانه                  

 .الفقراء النازحين من الجنوب هربا من الحرب

 عن  فـي حيـن يتمتّع المعتقلون السياسيون داخل السجون بمكانة موقرة بين صفوف الادارة، بصرف النظـر               
نقمة السلطة الامرة وأجهزة أمنها الّتي أجرت اعتقالهم على أفكارهم ومواقفهم، فإنّ المعتقلين الريفيين البسطاء           
والفقـراء كثـيرا مـا تنساق ادارات الشرطة والسجون والنيابة العامة الى مواصلة اضطهادهم خارج الأسوار                 

ء السجون تشكّل مأساة انسانية حقيقية، لاسيّما وأن        إنّ هذه النسبة العالية من نزلا     . وداخلهـا بشـكل أو اخـر      
سـلطات الجبهة الاسلاميّة العسكريّة والاداريّة الرّاهنة  تستهين بضعفهم الظاهر، ولا تمنحهم هامشا ما للحراك                
الاجتماعـي مـا بيـن إعادتهم إلى بيئاتهم الأصليّة الّتي تمزّقها  الحروب وينهشها الفقر والتخلف الاقتصاديّ                  

 . في فناءات السجن الكئيبة- وجلّهم شباب في الأعمار المنتجة -لتهميش الثقافيّ، وتخزينهم وا

لقـد عالجـت دراسات سودانية مشاكل سكان السجون القادمين من الأرياف خاصة، وهم الأغلبيّة الساحقة من                 
و المحكومين أمام   الأشـخاص المقـبوض علـيهم بـتهمة التشرد أو أحكام قانون الطوارŏ ولوائح البلديات، أ               

          ţوخلصت الدراسة إلى أنّ طبيعة هذه المشكلات       ... المحـاكم لاتهامـات مماثلة بما في ذلك العطالة والتسكّع ال
إذ لا تتوفر في مواقعهم الأصلية زراعة أو صناعة مجزية          . تافهـة جنائـيا واقتصـادية في جوهرها الأساسي        

ة المركزية في مخاطبة الأرياف بالحلول الملائمة، خاصة        وهي مشكلات سياسية تعود الى فشل الحكوم      . العـائد 
خواء الفدرالية الراهنة والولايات الوهمية لنظام الجبهة الاسلاميّة الّذي يقوم على التوسع في الوظائف الادارية               

تفاقم والعسـكرية العليا لكوادرها، مع حرمان الجماهير من المشاركة الديمقراطية في الحكم والإدارة، وبالتالي               
الحـرب الأهلـية مـع تعويق اتفاقية السلام السودانية وتطبيق حل عسكري عمّق مساوŏ الصدام المسلح في                  

 .أوساط المدنيين الأبرياء، في استهتار لا انساني بأرواحهم وممتلكاتهم
 

 :السجـون وحقوق الإنسان في الأنظمـة الشموليـة الارهابيّـة 

 السجون هو أحد الانعكاسات الحيوية الهامة لسجل الحكومات المتعاقبة،          إنّ سـجل حقوق الإنسان السوداني في      
وبوجـه خـاص الأنظمـة المعاديــة للحريـات المنقلبـة على الدّيمقراطيّة ولمدى ما يعتريها في معاملتها                 
لمواطنـيها  مـن تقـدّم محمود، أو انكسار مذموم بالتقاعس عن العدل والرحمـة، فالاندثـار مخلفـة حصاد                  

 .قمـع الاستبدادي الأليم في ذاكرة الشعـب التي لا تنسىال

  اهتزت السجون السودانية في العهد الوطني الأول مع مجيء الديكتاتورية العسكرية -
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على أنّ  . بحـالات معدودة لمواطنين عذبوا لقاء أفكارهم السياسية بصورة مباشرة         ) 1964 - 1958(الأولـى   
عسفية المتكررة تراكمت بصحبة رتل من المحاكمات غير العادلة بحق مئات           مـئات الحـالات من الاعتقالات الت      

السياسيين والنقابيين انذاك، بسبب إصرار الحكومة العسكرية على سحق الأحزاب والحركةالنقابية المستقلّة عن             
 .ذهبت الديكتاتورية، وبقيت المنظمات: وبلا نجاح يذكر لتلك الحملات الشمولية العنيفة . السلطة

لكـنّ الانفـراد بالسلطة الأعلى وتسليطها على رقاب الشعب الأعزل تمخّض عن أوّل اعتقالات من نوعها عقب                  
اسـتقلال السـودان الحديث، عندما نفي زعماء الأحزاب الوطنية إلى الرجاف بأقاصي الجنوب ليصاب أكثر من                 

اصي الانحراف عن معاملة المعتقلين     بذا استنت الديكتاتورية الأولى مع    . واحـد مـنهم بأمراض الصدر المزمنة      
بضـوابط السـجن المدنـي المتحضر، وغرست ما سوف تتعهّده حكومات إرهابية جاءت فيما بعد بسقاية الدم                  

 .والبطش الظليم

ثـمّ شنقت الديكتاتورية الأولى أوّل ضباط اعتقلوا لمعارضتها بالجيش وأبّدت مدنيين بالسجون وعسكريين من               
، محرّرة المعتقلين   1964 خاصة، مثلها الأعلى استرضاء المجلس الأعلى للسلطة عام          خلال محاكمات عسكرية  

 .من انتظار المصير المظلم فيما لو بقيت الدكيتاتورية

فقد كان أكثر اتساعا وإيغالا في تدخله ازاء الخصوم         ) 1985 - 1969(أمّـا الحكـم العسكري الشموليّ الثاني        
 تعذيب المسجونين بالحرمان من العلاج ومصادرة الكتب ومنع الزيارات          فحقّقت أحداث . السياسـيين بالسـجون   

زيادة كبيرة، استدعت تدخل القوى الدولية وجماعات الضغط الاقليميّة، لمؤازرة الضغوط المحلية لكفاءة حقوق              
 .المسجونين السياسيين، عقب إعدامات جماعية تعسّفية ألحقت بحركات عديدة للخلاص من الدكتاتورية

فرت تلك الضغوط الدولية والمحلية عن حصول المعتقلين السياسيين والنقابيين على فصل كامل من الحقوق               أس
فأصبح بمقدورهم الاستماع الى المذياع والاطلاع علي الصحف والمجلات والكتب           . 1975بلائحة السجون لعام    

شر من إدارة السجون بمنأى عن رقابة       بانتظام، والزيارات الأسريّة، والعلاج بالمستشفى العسكري بإشراف مبا       
 .والتزم النظام بتلك اللائحة إلى حد معتبر بوجه عام. أجهزة الاعتقال العسكرية الأخرى

كـان لترفّع ادارات الشرطة والسجون عن الحاق الأذى بالمعتقلين السياسيين، حافزا للسلطات الديكتاتورية عام               
 .ونقاط الشرطة المدنية بحق المعارضين السياسيين والنقابيين لاجراء عمليات تعذيبية خارج السجون 1979

.  بتصفيات فاجرة العداء لƖحزاب والزعماء السياسيين البارزين       1969استهلّت الديكتاتورية الثانية عهدها عام      
بر توفّـي الزعيم الوطني اسماعيل الأزهري رئيس الدولة السودانية الديمقراطية عقب الانقلاب بفترة قصيرة أج              

واغتيل غدرا الزعيم الاسلامي الهادي المهدي أمام الأنصار . علـى قضائها بالسّجن عدا ساعات معدودة خارجه       
واغتيل المفكر الاشتراكي عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي          . وراعـي حـزب الأمـة القومي      

ة بأجهزة الديكتاتورية الثانية على     وتŉمرت جماعة حسن الترابي الموظف    . السوداني شنقا عقب محاكمة صورية    
وظلË الصادق المهدي   . اغتـيال المفكـر الاسلاميّ محمود محمد طه شنقا بمحاكمة صورية أيّدها رئيس النظام             

 ، 1971، 1970وخلال الأعوام . رئيس حزب الأمة القومي في المعتقل طويلا ومكررا
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 في الاعتقال بالثكنات أو بعد محاكمات صورية         عـذّب مـئات المدنييـن والعسكريين الوطنيين وأعدموا         1976
بالمشـانق لمحـاولاتهم المتواصلة لانهاء الديكتاتورية من خلال حركة الرائد هاشم العطا، وحركة المقدم حسن                

 .حسين، وحركة العميد محمد نور سعد ورفاقهم المناضلين

من تعذيب سابق لاحضارهم للسجن     فـي ذلك، يذكر ضبّاط سجن كوبر وحراسه مدى ما ألحق بمعتقلين عديدين              
يذكرون في مدّ تاريخي متواصل مدى ما أصاب عسكريين وطنيين وزعماء           . قبـيل اعـدام بعضـهم بالاعتقال      

سياسـيين ونقابييـن أمثال الشفيع أحمد الشيţ وفاروق حمد االله وعبد الرحمن شوبي ورفقائهم من تعذيب قبل                  
لقد جيء بالمعتقلين   . ة وكوبر ووادي الحمار وأماكن أخرى     اعدامهـم علـى يـد معتقلـيهم العدوانيين بالشجر         

كالجـرحى في ساحة الوغى، معذّبين تعذيبا منكرا، وكانوا صابرين لا يظهرون ألمهم الهائل، في تمسّك بأخلاق                 
 . شهد الشناق شجاعتهم الأسطوريّة-السودانيين وإرثهم 

ان في الاعتقالات العشوائية والاختطاف وترويع الأسر       ثـم تركّزت انتهاكات الديكتاتورية الشموليّة لحقوق الإنس       
مثالا، ضرب عبد الرسول النور حتى تكسّرت        . بمهاجمـة أربابهـا فجـرا، وتطويـل الحبس، والضرب المبرح          

ولم يكن الأذى الجسماني بدرجة مقدرة      . ما تداوى إلاّ في السجن    ” الثورة“أضـلاعه مـن معتقليه بجهاز أمن        
 نحو المعتقلين لا سيّما السياسيين والنقابيين حتّى قيام المصالحة الوطنية بين الصفوة     ومحسوسـة بذلك الجهاز   

العسكرية الحاكمة وأحزاب المعارضة، حيث كان في مقدمة بنود المصالحة، ونيط باللواء عمر محمد الطيب ذلك                
 .ولكن الاعتقالات لم تتوقّف تماما. التغيير فأنجزه

انسلخت عنها الأحزاب الكبرى لاصرار النظام الشمولي علي سياساته         . صالحةلمـاّ يمضي وقت طويل على الم      
ما بقي من أحلافه إلاّ جماعة حسن الترابي . التـي كـان مـن أبرز ناقديها الزعيم الديمقراطي الشريف الهندي     

اخطة الاسـلامية، تشـايعه وتخادعـه وتعـزّز مواقعها بأجهزته المالية والأمنية، وتسلطه على الجماهير الس               
 المشوّهة لتطبيق الشريعة الاسلامية السمحة،      1993بالاعـتقالات والمحاكمـات العشـوائية وقوانين سبتمبر         

 .بغرض دنيويّ بحت هو توريث الجبهة الاسلامية نظام الديكتاتورية الساقطة

ان تطبيق  فاجعـة الاعـتقال مـن تلك الشاكلة كان على مئات من النسوة الجنوبيات أن يتجرعن طعمها المرّ إبّ                  
قوانيـن سبتمبر، حينما أسفرت الكشات للقبض على أعداد كبيرة منهن وبصحبتهن أطفالهن، وبعضهن حوامل،               
ثمّ ايداعهن في مبنى متداع ايل للسقوط هو إصلاحية الخرطوم  بجرى للاحداث بعد إخلائها من الأحداث أنفسهم                  

 احدى المرات النادرة في تاريţ      -لد بقسوة عليها    وأصيبت إحداهن بنزيف حاد بعد توقيع عقوبة الج       . بتشريدهم
العقـاب المعاصر في السودان الحديث التي ضربت فيها مرأة بحكم صادر من محكمة للطوارىء مسمّاة بمحاكم                 

وقـد جرى تكوينها ضمن محاولات الديكتاتوريّة لإخضاع القضاة وكسر شوكتهم ولتمسّكهم            . العدالـة الـناجزة   
 تم تعيين رئيس للقضاء دون مشاركة من مجلس القضاء العالي، مباشرة من رئيس              باسـتقلال هيئـتهم، حيث    

 .الدولة

لكـي تمـنح الصـفوة الحاكمة لنفسها العذر في تلك المعاملات الجائزة بحق المعتقلين والمعتقلات، أشاعت مع         
 الّذين دعوا أنفسهم عقب (جماعة حسن الترابي أنصارها الأساسيين 
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، لتطهير النفوس من الإجرام، في حين       ”اسلامية“أنّ العقوبات   ) بالجبهة القومية الاسلامية  الانتفاضـة الشعبية    
أدانـت حلقـات عديـدة داخل السلطة نفسها، إلى جانب المعارضة الديمقراطية بكافة أحزابها وجميع النقابات                 

 .بنسوة من الفقراء النازحينوالمنظمات والحركة الشعبية لتحرير السودان، ذلك التنكيل اللاانساني اللااسلامي 

وأدرك الجمـيع سـاعتئذ المأزق المحتوم الذي قادت إليه جماعة الترابي الدنيوية الشبقة للهيمنة واستضعاف                
 .وقد انتفعت بها، وتملّصت منها. المساكين وقهر الشعب، سلطة الرئيس السابق جعفر نميري

ت الاعتقالية الأساسي، فقد قالت كلمتها إبّان       عـن الجماهـير العريضـة للشـعب السـوداني، مستودع العمليا           
 ، وهي تدكّ حصون الدكتاتورية الثانية، وتهتف من         1985أبريل  / انتفاضـتها الشـعبية الكاسـحة في مارس         

الأعمـاق بسقوط أجهزتها الأمنية وقوانينها من عسف ممارسات النظام وعناصره، وتنكيله بأبنائها، غير ابهة               
الّتي تشمل  ” قومية الجيش والقوات النظامية   “ثم رفعت شعار    . ه ومخططاته القومية  فـي الحـال باستراتيجيات    

قـوات الشـرطة والسجون، كضمان دستوري وسياسي رفيع المستوى للنأي بالصفوف المسلحة عن أهواء و                
قومية تقلـبات الخصومة السياسية في مجتمع السودان الانتقالي، الّذي لم يقدر له الاستقرار الوطني على صفة   

 .ثابتة ترتضيها كافة فاعلياته السياسية بعد، على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان

ثـم حرصـت الجماهير على إنشاء جهاز جديد لƖمن القومي باسم جهاز أمن السودان في النظام الديمقراطي،                  
حقيق الشرطي للمتهمين   بحيـث لا يملك سلطة الترويع بالقبض أو الحبس الاحتياطي بأيّ حال، وتأكيد إنفاذ الت              

باشـراف قضائي مباشر بموجب القانون الجنائي العام، عقوبات واجراءات، والابتعاد بالقوات المسلحة كجهاز              
دفاع قومي عن كافة الأعمال الأمنية الداخلية وسط المدنيين ما لم تجر بتقييد دقيق تحت إشراف مجلس الدفاع                  

ب في الحكومة الديمقراطية، وبمقتضى ما تشترعه الجمعية        الوطنـي الّـذي يرأسـه رئـيس الـوزراء المنتخ          
 .التأسيسية من قرارات وأوامر لفترات محددة مقيدة التشريع وفق الدستور

ما . مضـى ذلك الوضع الجديد بالسّودان طوال فترة الديمقراطية، ممثلين للنقابات والقوات المسلحة السودانية             
كة الشعبية لتحرير السودان لإنهاء الحرب الأهلية في الجنوب السوداني          بقى إلاّ توقيع الاتفاق الرسمي مع الحر      

 .أساسا، حين استولت الجبهة الاسلامية المارقة على إجماع الأمة السودانية على الحكم غدرا وخداعا، ومزقته
 

 :السّجون والاعتقال في الديكتاتورية الثالثة 

 النّهج الظلامي لحكم الجبهة الاسلامية الظلامي

كجهاز مأمور للقضاء تديره وزارة الداخليّة بقـوة نظاميـة ذات اختصاص، يعـدّ ما لحق بعلاقـة السجـون               
بالمعاملة المثلى لنزلائها، لا سيما المعتقلين السياسيين من جهة، وما تعرضت له معاملـة المعتقلين أنفسهـم  

تهاكات صارخة من جهة أخرى، إنفلاتا لم       قبل دخولهم السجن على وجه الخصوص، وكذلك أثناءه، وبعده من ان          
يسـبق له مثـيل فـي تـاريţ السجون وظروف الاعتقال طوال العهود الوطنـية الحديثة بالسودان منذ إعلان      
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 .اسقاطهم للديمقراطية، وقيام الديكتاتـورية الثالثة في البلاد تŉمرا مباشـرا وتنفيـذا من الجبهة الاسلاميـة

انطلقـت هـذه الديكتاتورية في مصادرة الحريات وخرق الحقوق، انعتاقا من كافة القيود والالتزامات الاخلاقية                
والانسانيّة تجاه المعتقلين بمستويات قياسية مريعة، بحساب الوقت الّذي لم يتعدّ أشهرا معدودة متواصلة، بينما               

لشد ما أثار   . فرق على مدى ستة عشر عاما من الحكم       حفلـت الأنظمة الارهابية من قبلها بانتهاكات رصدت بت        
الـنهج الظّلامـي لحكـم الجـبهة الانقلابيّ حفيظة الرأي العام السوداني والعربي والافريقي والاسلامي خاصة                 

 .والدولي عامة، وتلطيخه دست الحكم واحياء المدن والأرياف بدماء الأبرياء

من وقفة خطيرة في الزمان سيكون لها قدر فاعل  وحاسم من الاثار إن هـذا الانعطاف التاريخيّ الحادّ لابد له   
البعـيدة فـي تركيـب الحـياة السياسية والاجتماعية بدرجة أهمّ وأكبر من جرائم الجبهة، وعلى أجهزة العدل                   
 الجنائي، ومجمل الحياة الفكرية لدى الجماهير السودانية، في عالم مقبل بثبات وتفاهم غير معهود في السياسة               
الدولـية الحديـثة على القرن الحادي والعشرين، مسيرة راسخة لتثبيت الحضارة الديمقراطية العصرية، بمثل               
الحـريات  العامّـة المنيرة ومبادŏ حقوق الانسان المستقيمة المتجاوبة مع الأديان السماوية، والقيم الانسانية                

 .الكريمة

عبه وارثه في معاملة الخصومة السياسية، لا ريب في ذلك          الإنفلات الصارŢ المنفرج الّذي مني به السودان وش       
 الّتي طالما ناضل السودانيون منذ أيام الاستعمار        -ردة جامحة شاملة للعودة بالأوضاع القانونية والاجتماعية          

  الى عهود الإقطاع العقائدي بارهابه واسترقاقه المعاكس للاسلام        -الامبريالـي لاقامـتها وتطويرها في بلادهم        
وعدـله والمسـيحية وتسـامحها، والمجـرّب تمامـا في تاريţ السودان وكثير من البلدان العربيËّة والافريقية                  

 .والاسيويّة في القرون السالفة، فضلا عن الممالك الأوروبية

إنّ السياسـات والتطبـيقات المنتشـرة وبدفعـة عارمـة من التحقيق لمعظم الأهداف الّتي أجهزت بها جماعة        
يـن على دولة السودان الديمقراطية، ومن ثمّ أوغلت عميقا في تخطي ميادين الضبط القانوني بالنسبة                الانقلابي

لكافـة مناشـط الحـياة السياسية والادارية والاقتصادية، لم تكن لتجد كلË هذا الانجاز السريع المباغت لولا ما                   
، عبر تنظيم الجبهة الاسلامية،     وجدتـه أمامهـا مـن خطـط وبرامج دقيقة معدة  ما استطاعت الى ذلك سبيلا                

وللمرة الثانية خلال أقل من     . المحـركة لعسكرها المدسوس في مواجهة القوات المسلحة والجماهير السودانية         
سـنين معـدودة، تقـدّم الجـبهة الاسلامية، اللاهثة وراء المال والسلطات وسوء استعمال اسم الاسلام للافك                  

ب السوداني، وسلوكها الخياني لحرياته، النفاقي المفضوح في مسرح         والتضـليل، دلـيل تربصها السيء بالشع      
 .الحياة والسياسة

هـي سياسيات كان من مردودها الحاسم انحدار الاهتمام بالانسان العادّي، الذي توليه كل الحكومات المسؤولة                
جرى به تصعيد   للنهوض بأحـوال المسجـونين العاديين، إلى الحضيـض، وتلاشيه بطبيعة الحال، في وقـت            

العـنف الهمجـي بحـق المعتقلين السياسيين والعسكريين والنقابيـين من الـوطنيين الديمقراطيين إلى أعلى               
 .درجات بلغها في تاريţ الأنظمة الانقلابية المعادية للحريات
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ل ترسيţ  بداهـة، لا يسـتطيع الحكم العسكري للجبهة الاسلامية، بطبيعة تكوينه واستعداداته الصدامية من أج              
قوائمه بأيّ ثمن كان، أن يصرف جهوده الى المشاريع المدنية ذات القابلية العالية للمناظرة والتجريب بالعقلية                
المدنـية البحتة، على مستوى التوسع في حركة حقوق الإنسان بأوساط الهيئات العقابية والجنائية، واستنهاض               

ية، وربط السجناء بالمجتمع الخارجي، وتحسين معاملتهم       انسـانية السجناء بأنشطته وبرامج الخدمة الاجتماع      
واقتصـادياتهم الأسـريّة، وغـير ذلك مما يعده الانقلابيون خدّام الجبهة ترفا لا طائل وراءه، أو ثغرات خطيرة                   

 .لتقويص قبضتهم الاستبدادية على كيان الدولة، لا سيما الأجهزة القمعيّة والماليّة 

د أنّ هموم إدارة السّجون اليوميّة بما يتعلّق بتحسين أحوال المعاملة وصيانة المباني             كذلك من نافلة القول تردي    
 .وترقية الأحوال الصحيّة والايوائيّة تتساقط في ترتيب الأهميّة إلى القاع

 كوبر الشهير ورمز المعارضة السياسية      -إنّ الديكـتاتورية الجـبهوية لـم تتردّد في هدم أكبر سجن مركزي              
 هدما جزئيا لا يسمح باستخدامه لايواء المعتقلين السياسيين علنا ونيل خدمات            -اللاّشعبيّة المكروهة   للانظمـة   

السـجون القانونـية من ناحية، ولكن يتيح الذريعة لبيع أرضه الثمينة للموالي دون بديل لتسكين بقية السجناء                  
 ما بالك بتشييد منشأة     -ها الصحية المتفاقمة    العاديين، الّذي شيّد لهم السجن أصلا، وتكتظّ بهم السجون بأحوال         

 .جديدة من الخزينة العامة المأكولة

التنصّـل مـن مسـؤوليات الحكـم بالنّسـبة إلى إدارة السّجون ومشاريعها، ناهيك بانسانية الاعتقالات وكفالة           
را ما جرى تنفيذه    الضمانات المحيطة بها الى مرحلة المحاكمة وما بعدها من حقوق التعويض ورد المظالم، كثي             

 :عن طريق خطوات تستجمع أو تأتي على تؤدة وتفصيل، اندراجا تحت ثلاثة عناوين رئيسية وهي 

 استراتيجيات تمهيدية) أ(

 تطبيقات تنفيذية) ب(

 .عمليات مساعدة، تكون في مجملها كنه الانقلاب العدواني، وحصيلته الفعلية) ج(
 
 : من سيادة القانون وبسط الاعتقال الاستراتيجيات التمهيدية للانفلات) أ(

هي بالتأكيد إهدار الدستور وإزالته     . المظلّـة الرئيسـية لكافـة الانـتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان السوداني           
بالمصـادرة الـتامة للحـريات والحقوق العامة السياسية والنقابية، بما في ذلك تعطيل الدستور نفسه وهيئاته                 

لمنظمات الجماهيرية بحظر الاحزاب والنقابات والجمعيات الديمقراطية، والصحافة        الحاكمـة نيابـيا، وتحـريم ا      
المستقلة، ثم تنصيب المحاكم العسكرية الخاصة تكريسا لحكم الطغمة السياسية وتمزيقا لسيادة القضاء، وساوق              

التي وقّعها الزعيم   كـل ذلك احتدام الحرب الأهلية لجنوب وغرب السودان عقب الغاء اتفاقية السلام السودانية               
الميرغنى راعي الحزب الاتحادي الديمقراطي مع الدكتور قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتبنتها              
جمـيع القوى السياسية السودانية وحكومتها الديمقراطية والقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية والنّقابات             

 يونية 30 سوى الجبهة القومية الاسلامية السند الوحيد والمدير لانقلاب   والاتحـادات الجماهيرية، ولم يعارضها    
89. 
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فـي هـذا اليحموم، انتشرت تنظيمات وتشكيلات سلطة الجبهة العقائدية، تخلع على كل من يظاهرها صدقا أو                  

لة رياءاباحـة يـدوس بهـا حمـى الناس وحرماتهم، نصلا يدمي به كل من يعاكسها سرا أو جهرا، تعينها حا                    
فرضتها من منع التجول منذ الساعة الحادية عشر ليلا الى الرابعة صباحا، وغياب كامل لادوات ووسائل وقوى                 

Ëالتعبير الحقيقي عن الرأي العام الوطني الحرّ المستقل. 

  تمشيطا لم تمارسه الامبراطورية    -ثـمّ أعملت القوة الانقلابية وأشياعها يد البطش لتشريد قادة الرأي والعمل             
 لكافة الأجهزة العسكرية والمدنية بالدولة من العناصر -الاسـتعمارية فـي أوج ظغـيانها بالقرن التاسع عشر         

وبالتالي . المؤهّلة والديمقراطية، وإحلال الموالي العقائديين بتنظيم الجبهة محلّها  دون مراعاة للمؤهل والخبرة            
زونا احتياطيا تلغ فيه السلطة بمخططاتها لتجويع        مخ -خلق قطاع سكاني عريض من العطالى والأسر المشردة         

 .وإخضاع السكان وإذلالهم بأيّة وسيلة كانت

نفي أمين مكي مدني وكمال الجزولي عامين بسواكن، وجلان السيد          . اعـتقل المجلـس النقابي لنقابة المحامين      
الاسلامية، الّذين أسقطت   واسـحق شـداد بكوبر، وحوّلت دار النقابة معتقلا سريا باشراف محامين من الجبهة               

 . النقابة قائمتهم الانتخابية في اخر اقتراع تمّ بالعهد الديمقراطي للمجلس النقابي

هشّم استقلال القضاء، وهو الراعي العدليّ الأكبر لجهاز السجون والداعي الأعظم لاطمئنان المعتقلين وأسرهم،              
قضائية الممنوحة للمتهمين والمحاكمين تحت طائلة      عاجلته السلطة بهجمة ضروس تمّ بها تنقيص الضمانات ال        

القـانون الجنائـي، بتذويـب الاشـراف القضائي على سلطات القبض وتجديد فترات الحبس في ذمة التحقيق                  
القضـائي ورهـن المحاكمة، ومن ثمّ إقصاء القضاة عن تناول شؤون المعتقلين بلائحة الطوارŏ المشهّرة ليلا                 

بالشعب الأعزل كيفما شاءت أجهزة انقلابية      ” الثورة“ة الخاصة، لتنفرد أجهزة أمن      ونهـارا والمحاكم العسكريّ   
ذات سـلطات غـير محـدودة ولا ممنوعة، لترويع وتخويف واعتقال وحجز أيّ شخص طفلا أو بالغا، ذكرا أو      

 .أنثى، معوقا أو غير معوق، في أيّ وقت ولأيّ مدّة وبأيّ مكان تختاره السلطة

أسبغها (لنّهائـية لإسـدال الستار على حكم القانون وسادته بالمشروعية السلطوية الّتي             وضـعت اللّمسـات ا    
الانقلابـيون علـى المليشيات الريفية،  اذ أصبحت موازية أو امرة للقوات المسلحة في مناطق الصدام المسلح                  

باحة المليشيات الريفية   أكّدت ذلك است  . بالجنوب والغرب، مطلقة اليد على جمهرة المواطنين بلا رقيب أو حسيب          
المسـلّحة مـن الجبهة وعناصرها من المجموعات السكّانيّة المعارضة وبوجه خاص أهل البلاد المتحدّرين من                

وفي ذلك  . أصـول افريقيّة غير عربية، وتعرض غير المسلمين لأخطار وخيمة الى جانب المسلمين المعارضين             
وانقلابها من كلË الروابط الاقليميّة بالسودان، خاصّة       ” لاميةالاس“صـدرت بـيانات عديدة تدين الجبهة القومية         

 .أبناء الفور والزغاوة والبجا وجبال النوبة والجنوب

نتـيجة لهـذه الاستراتيجيات الشمولية جرت محاولات مستميتة لتحويل القوات المسلحة والقوات النظامية إلى               
 الحكم، اضطهادا  وتعقبا للمواطنين بموجب الأحكام        ترسـانة للإرهـاب في خدمة القيادة المتعصّبة التي سرقت         

 ومع أن محاولات الانقلابيين العقائديين . العرفية المفروضة

 144



استضـعفت مكانـة الجـيش السوداني السامية وأهانت دوره الوطني المرموق علي مر العصور والأنظمة في                 
فين، فإنها ليست ناجحة بأيّ حال بسبب       السودان كحارس للدستور وظهير للشعب في مواجهة المعتدين والمنحر        

 .”الاسلامية“الرفض المستديم والمسلّح من القوات المسلحة السودانية للانقلاب المأجور للجبهة 

ولمواجهـة ذلك الرفض المتضامن مع الحركة الجماهيرية العريضة، وسّعت أجهزة أمن الانقلابيين وأسندت لها               
. تقال والمحاكمة الايجازية الميدانية للعسكريين والمدنيين المعارضين      بالقـانون العسكري سلطات القبض والاع     

بعقوبة الاعدام والمصادرة والسجن لآماد غير محددة مع تحجيم حق المراجعة والاستئناف وتعليقه بارادة العميد          
عيّة وهو   في تخريب متعمّد لفصل السلطات القضائية عن التنفيذية والتشري         -عمـر البشـير رئيس الانقلابيين       

 .المبدأ الأساسي الّذي ترتكز عليه الدولة الحديثة، تنشيطا بالغا للاعتقال العشوائي

فـي ربقـة هـذه الاجراءات الاستعبادية المزيلة للكرامة انكمشت هيبة القانون ورجاله وأجهزته في المحاكمة                 
رعا للسلطة القضائية وادارة    وديـوان النائـب العام وقوات الشرطة والسجون، كأدوات عدلية قانونية تعمل أذ            

المنتفعة من السلطات   ” الاسلامية“وانفتح الباب على مصراعيه أمام تنظيمات الجبهة        . العدالة الجنائية القومية  
للعبـث والـتحكّم فـي حـياة المواطنين والبطش بالمعتقلين وراء الأسوار، من خلال عمليات تعذيبية مباشرة،                

 .ماد أيّة مقاومة من الشعب للمخططات العدوانية النافدةتدعمها عمليات تكريسية أخرى لإخ

مـا من سرّ أنّ قوات الشرطة اندفعت أكثر من مرّة بمعدل يقارب الثلاث  مرّات في العام الواحد عقب الانقلاب،                     
فـي مواجهات اعتراضية عارمة على تهميش وظائفها الأمنية القانونيّة، ومحاولات أجهزة الانقلابيين للانفراد              

، واحتجاجا على تعذيب المعتقلين بوحشية مع رمي اللّوم         ”الاسلامية“سـلطات القـبض بامرة أعضاء الجبهة        ب
 .على الأجهزة الرسمية الشرطة والسجون

مؤخـرا بلغ الصدام ذروته باستقالة وزير داخلية المجلس الانقلابي نفسه، وقد استشعر بعد الخراب فساد الاداء       
نقلابه العقائدي، ومغبة ازدواجية السلطات الأمنية بتعدّد الأجهزة وتضاربها، وتلاشي          الأمنـي بالدولة الجديدة لا    

ومن ناحية أخرى، توالت الصدامات بين الشرطة       . هيـبة الآلـة البيروقراطـية القانونية للحكم، وفسق وقارها         
لبيان جماهيري صادر   وأجهـزة الانقلاب الأمنية حتّى بلغت حدّ العراك المكشوف والاختطاف بين الضباط، وفقا              

انظر الوفد ( ، تناقلته الصحف العربيّة اليوميّة   1991عـن ضـباط وصـف ضـبّاط وجنود الشرطة في أكتوبر             
كذلك ليس سرّا أنّ الأجهزة     ). 1991 أكتوبر   19 صـفحة السـودان، والشرق الأوسط السعودية،         -المصـرية   

”  مستجديي النعمة “امى، وعناصر الجبهة العقائديين     الأمنـية العليا تعاني صراعات حادة ما بين المهيمنين القد         
 .المتهافتين على احتكارها

مـن العوامل الحسّاسة التي انعكست على تخسر علاقات الأمن الداخلية، ما تتجاذبه الأخبار من أنشطة الجبهة                 
ان منذ استقلاله   السـرية لقلقلـة وزعزعة الأمن بالدول المجاورة والشقيقة التي تربطها بالسود           : الاسـلاميّة   “

الوطنـي، بل وما قبل ذلك بفترات طويلة، علاقات أخوية ودية وثيقة ومتبادلة النفع في مختلف أوجه العلاقات                  
 الثنائية والاقليميّة وفي الأعمال الأمنية المحليّة 
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ريب والدولـيّة، مـثل اتفاقـات تـبادل المجرمين، وضبط تهريب الأسلحة والمخدرات، وحراسة الحدود، والتد               
إنّ الحصاد بوار   . والـبحوث وما إلى ذلك من العلاقات الخارجية المثمرة لدعم الأمن القومي والاقليمي والدولي             

شـامل لعلاقـات السـودان الخارجية، وتوتّر، وتجفيف لنضارتها دون ترقية لمصالح القطر، وفضلا عن إدانة                 
 .التجمّع الوطني الديمقراطي الصارمة لذلك العبث

 
 :يقات التنفيذية لعمليات الاعتقال في ديكتاتورية الجبهة التطب) ب(

يمـيّز معالم هذا الطور شمول الاعتقالات لكافّة قطاعات السكان بدءا بالقادة السياسيين والنقابيين، تشدّدا وعنفا      
وخططها ، وتعنيفهم لمشاريعها ”الاسلامية“لا مثيل له مع أولئك النفر الذين عرفوا بخصومتهم للجبهة القومية  

المكشـوفة والمستترة لخلخلة النظام الديمقراطي وإضعافه وإحراج قيادته باستمرار، قبل الانقلاب الّذي أسقطه              
ومـن أبـرز هـؤلاء الناقدين الحاج عبد الرحمن نقد االله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حكومة                  . أخـيرا 

راحه إلاّ بعد أكثر من عامين، ثمّ اعتقل فور خروجه من           واعتقل منذ البداية، ولم يطلق س     . السلام، قبل الانقلاب  
المعتقل ثانية، واتّهم معه ميرغنى عبد الرحمن وسيد أحمد الحسين، متهمين بتدبير انقلاب على الحكم، وتسعى                
السـلطات لإصدار أحكام بالاعدام على ستّين متّهما من العسكريين والمدنيين اعتقلوا معهم ومثلوا أمام محكمة                

ومثل هؤلاء المعتقلين الطبيب أحمد عثمان سراج واللواء ألبينو أكول المحجوزين بالمعتقلات            . رية سرية عسـك 
 .، ويتعرّض المعتقلون للتعذيب والإساءة1989السرية منذ سبتمبر 

 ،”الاسلام والطّهر “لعـلË أوقـع ما ňتّسم به هذا الطور هو اتفاق المعتقلين كافة على إطاحة الانقلابيين مدعي                  
وأشـياعهم بكـلË المثل والمŉثر الاسلامية والسودانية السمحة المتوارثة، وفي مقدمتها مراعاة أحوال الأسير،               

 .والسجين من الشيوŢ كبار السنّ والمرضى والنّساء والأطفال خاصة

جمهور ومـن أفـدح ماساسـه زبانيّة الأمن في الديكتاتوريّة الرّاهنة، تسفيه دور السجون العلنيّة المفتوحة لل                
كجهـاز قانونـي لحفـظ المعتقلين وإيفاء حقوقهم المشروعة، وذلك عن طريق تخطّيها أساسا بمعتقلات سرية                 

حيث يودع المعتقلون حجرات ضيقة مظلمة      ” بيوت الأشباح “لتعذيـب المعتقلين اصطلح الجمهور على تسميتها        
 مدنيين  2يادة عناصر الجبهة    فقـيرة الـتهوئة سـاعات وأيامـا وشـهورا رهن التعذيب النفسي والجسدي بق              

وعسـكريين، دون مواجهـتهم بـأي اتهـام جنائـي، ودون إشراف علنّي من أيّ جهة مخّولة من سلطة ذات                     
 .اختصاص

 وقوامها نظام الضبط والرّبط والائتمار -تـبع ذلـك توظيف السّجون الرسميّة نفسها باستغلال قوّتها العسكرية     
اونيه وزير الداخلية وقرينه رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الحاكم بالقـائد الأعلى، رئيس الانقلاب ومع  

 لـتوزيع المعتقليـن بعد تعذيبهم في بيوت الأشباح، دونما مراعاة لƖسس القانونية المعمول بها وفق قانون                  -
نقلابيين منذ  ولوائح السجون ذات النزعة لƖخذ بالموجّهات الدولية في معاملة المسجونين، وتلقـى أوامـر الا            

ثم حجب  . اعلان الانقـلاب مباشرة لنفي المعتقلين الى أطراف البلاد في سجون غير صحية بلا اتصال خارجي              
 المعلومات عن الأسر بنسائها وشيوخها وأطفالها، وتعريضهم لƖذى وهم يلهثون وراء أماكن 
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 .والترحال على العجزة والمسنين والصغارالمعتقلين على بعد الاف الأميـال في بلاد شاسعة يصعب فيها السفر 

 أمـا سـجلË التعذيـب المادّي على النفوس والأجساد، فقد فاق مثيلاته في العهود الديكتاتوريّة السّابقة كمّا                   - 
وهو ينمّ صراحة عن عناصر مريضة غير طبيعة السلوك بأي حال من الأحوال، بالرغم من أن أظهر                 . ونوعـا 

 .”مثقفين اسلاميين“دّهم أنصارهم قادتها أطباء ومهنيون يع

وشمل كسر الضلوع   . إنّ السـجلË شـمل كسـر جمجمـة أحد المعتقلين مما  أدّى الى وفاته، وهو طبيب شاب                  
والأيـدي والأرجـل لنسـاء ورجال على السّواء، والتهديد بالإعدام الصوريّ بالتصفية الجسدية وبالاغتصاب،               

حذية العسكرية وخراطيم المياه والسّياط ومؤخرات البنادق،       وارتكـاب ذلـك بـالفعل، والضـرب المـبرح  بالأ           
وباللكمـات علـى الوجوه والاكتاف والأعضاء التناسلية حتّى النّزف، الكيّ بالنار في أعضاء حساسة بالجسم،                
وصبّ الماء المثلّج على الأجساد، والإجهاد البدني بالتجويع المتعمـد بطريقة أو أخرى، ورفـع الأيـدي مـع               

ع الوجوه على الحيطان، والإجبـار على الإتيان بحركات صبيانية، أو ممارسة رياضة شاقة على المرضى               وض
 .وكبار السـنّ

وامـتدت صـور التعذيب في الاعتقال لتشمل الحبس في الصناديق المقفولة، والحمّامات، والمراحيض مع ملء                
نعهم عن الجلوس، وعن النوم العادي، وعن       الأرضـية بالمـاء، وإجــبـار المعتقلين على الوقوف لأيّام، وم          

قضـاء الحاجـة، والحـيلولة دون مـاء الشرب والاغتسال والوضوء لأداء الصلاة وقراءة القـرňن الكريـم،                 
وحـرمانهم من الأدوية، وتهديدهم بالابـادة، والعبـث بالأسلحة الناريّة أمام ناظريهم، وإطفاء أعقاب السجائر              

ورات عليهـم، واستعمال جهاز الصدمة الكهربائية للمţ لابتـذال الاعترافات من          فـي أجسـامهم، وإلقاء القاذ     
 .المعتقلين، ودسّ التهم الملفقة للاعتقال والإذلال

كان محببا لزبانية التعذيب بقيادة الطبيب المقدم الطيب ابراهيم وزير          : وفـيما شهد به المعتقلون شهادة عينية        
شمس الدين عضو المجلس العسكريّ الانقلابيّ، وعدد من زملائهم  أطباء           شـؤون  الرئاسـة، والرائد ابراهيم        

المهيمنة على النظام، أن تصاحب الشتائم البذيئة عمليات التعذيب بإشرافهم ومشاركتهم           ” الاسـلامية “الجـبهة   
 .الفعلية

 المعيشة وظروف   تعـدّد احـتجاز الأمّهات والأباء والأقارب، وتلاميذ بالمظاهرات المدرسية احتجاجا على سوء            
الدراسـة المـتردّية، وتوعّدهم ومراودتهم وتهديدهم بالاغتصاب في بيوت الأشباح والمعتقلات السرية ومكاتب              

وتضمّن السجل تعريض   . وقـد حفظ ذلك بالسجلات وبلاغات المعتقلين وذويهم       . المـزعومة ” الـثورة “أمـن   
وحملهم على الاعتراف بما يطلب منهم، وتأليم       المحتجزين للاضاءة الشديدة في غرف مظلمة لتحطيم أعصابهم         

أهلهـم بتعذيـبهم فـي علمهم أو حضورهم، على غرار اعتقال كلË من نجل الصادق المهدي وقرينته، وزوجة                   
 .صديق الزيلعي وطفلهما، والحاج نقد االله وشقيقته، وفاطمة الجنيد وزوجها وأطفالهما

ام الحاكم وأنصاره العقائديين، ما تركوا تعذيبا مستحدثا ولا         لقـد أصـبح التعذيب سياسة رسمية متبنّاة من النظ         
 .تقليديا لم يطرقوه

 147



معظم أسر المعتقلين في مساكنهم وأحيائهم المسالمة أذيقت ألوان الإرهاب والإذلال، اقتحاما لمنازلهم في غياب               
 دائمة عن أفراد الأسرة     المعتقليـن أنفسـهم بالسجون والمعتقلات، ومراقبة بوليسية لƖقارب، ومساءلة مريبة          

وكثيرا ما يختار للاقتحام ساعات الفجر أو ظلمة الليل بعد فرض ساعات منع             . وأماكـن تواجدهم ترصّدا وتعمّدا    
 .التجول المفزعة

يحـاط المسـكن بعـرباتهم وأجهـزتهم وأسـلحتهم، وتفتيش الغرف والأمتعة في الظّلام تحت الأنوار الكاشفة                  
الملابس أمام أعين النسوة والأطفال المذعورين، بحثا عن أيّة قرينة بمعاداة الجبهة            المسلّطة، ويمزّق الفرش و   

أو انقلابهـا يديـن المعـتقل المحكـوم عليه سلفا بالطرد من العمل، والحرمان من الرزق، والتعذيب الجسديّ                   
 .والنفسيّ، أو يدسّ الدليل ببساطة وخبث

ين إبّان حبسهم وبعده على أنّ الجلاّدين كانوا لا يكشفون دائما عن            اتفقت جلË التقارير التي جمعت بأقلام المعتقل      
أن ثلّة منهم لا بدّ أنها تحسّ شيئا من تأثيم الضمير           . وجوهـم، ويعصّـبون فـي نفس الوقت عيون المعتقلين         

ولكنّه الإمعان في   . لتستحي من كشف قناعها الذميم، وهي تمارس رخيص القول والفعل مع مواطنيها الشرفاء            
 .البطش والسّعي الجبان للإفلات من المسؤولية والعقاب ما يشكّل باعثها

 موقع  -فإدارة السجن العمومي كوبر     . موقـف ادارة السـجون يستحقّ إزاء هذه الأحداث الجسام وقفة خاصة           
لام  لم تتردّد بالرغم من أجواء الارهاب المنتشرة عن الامتناع صراحة عن است            -اسـتقبال المعتقلين وتوزيعهم     

عـدد مـن المعتقلين الّذين جرى تعذيبهم وتشويههم، ما لم تصحبهم شهادات طبيّة قبل دخولهم السجن لتحديد                  
 .مسؤولية الأذى

لعـلË تلـك المواقف الحازمة من فوق كل الضعوط الانقلابية عجلت باستباحة الانقلابيين لحرم السجن الداخلي،                 
الداخلية، واتخاذ اجراءات مباشرة طالت حرمة السكن الآمن        بدخول الأقسام   ” الثورة“والتصـريح لضـباط أمن      

وقد كان الدخول قاصرا على ضباط السجن ومعاونيهم المهنيين دون سواهم وفق            . للمعتقلين داخل السجن نفسه   
 .89 يونيو 30القانون، إضافة الى الزوّار الرسميين، قادة السجون والقضاة، قبل 

عن أجهزة الأمن، أمعن الانقلابيون في استخدامها لمضايقة المعتقلين بالتحكّم          صـدّا لنزعة السجون الاستقلاليّة      
فـي زياراتهم ونوعيتها ومدّتها داخل السجن، وتأخير عرض المرضى على الأطباء، وتناول علاجهم عن طريق      

السودان، أوامر مباشرة من سلطات الأمن التي خصص لها مكاتب دائمة داخل السجون، لأوّل مرّة منذ استقلال                 
لتباشـر استخفافها بادارة السجن والمعتقلين وذويهم على حدّ سواء، وبهدف مكشوف هو كسر تمسّكهم بالحدّ                
الأدنـى مـن الحقـوق والصلاحيات القانونية، وحمل ضبّاط السجون وحرّاسها على سوء معاملتهم للمعتقلين                

 .بتأليبهم على ذلك ولكن دون جدوى

لعرض تسليط الضوء على ظروف الاعتقال والمعاملة في الأرياف السودانية حيث           مـن الأهميّة بمكان في هذا ا      
تنعدم  إلى حد بعيد أنشطة المنظمات الحقوقية، كأنّما تمتلك أجهزة السلطة وقوات الأمن خاصة رقاب المواطنين                 

ة القاتمة، مع أنّ الثّمن     إنّ رصيد المقاومة الشعبية غنيّ ومؤثّر بالرغم من تلك الصور         . إبّان الأنظمة الاستبدادية  
بمنطقة ) الشلك(على  ” الاسلامية“من ذلك إغارة مليشيا الجبهة      . بـاهض وشـامل فـي العادة لمئات الأرواح        

 الجبلين واغتيال 
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وتتناقل منطقة جبال النوبة كثيرا من الاعتقالات الدموية لمن         .  مدافعيـن ومعتقلين   -الآلاف بشـهادة الأهالـي      
 .ولائهم لقوات يوسف كوه، أحد قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان بإقليم كردفانترتاب المليشيات في 

مع أنّ الحكومات الديمقراطية لم تسلم تماما من اتّهامات منظـمة العفو الدولية وهيئات عديدة لحقوق الإنسان                
فقد كان للصحافة الحرة    وطنيّة واقليمية من أخذها سكان الجبـال بجريرة مواطنيهم المقاتلين لقوات الحكومة،            

والأجـواء الديمقـراطـية اثـر فاعل  في طرح الاتهامات علنا وتداولها بالجمعية التأسيسيّة المنتخبة، وحمل                 
الحكومـة بنجـاح للتحقيـق بلجنـة قضائىة في أحداث اعتقالات الدنكا بمدينـة الضّعين واتهام المليشيـات              

أمّا مجـزرة الشلك الداميـة فقد تكتّمـت . بمحطة السكة الحديديـة  الحزبية ودوائر أمنية رسمية بحرق المئات       
حكومـة العقائدييـن الراهـنة علـى أخـبارها، وأسدلت عليها ستائر النسيان في غياب صوت الشعب النيابي                   

 .والصّحفي

تاذ ، لجهاز أمن السودان، وشهادة زميله الأس      ”الاسلامية“نافع، عضو الجبهة    . إنّ رئاسـة أسـتاذ الـزراعة د       
فاروق محمد ابراهيم الّذي عذّبه الجهاز أثناء اعتقاله، إدانة خاصة لمثقّفي التنظيم الحاكم، مما يؤكد          . الجامعي د 

أنّ الارهـاب العقـائدي لا يفـرّق بين أساتذته الجامعيين ومليشياته الريفية وصبية التعذيب الملثّمين من حيث                  
 .التوجّه والإعداد والتطبيق

 .لدقيق لتعذيب الأسير من جماعة تلتحف أثواب التقوى والورع الدينيمفجع ذلك الرصد ا

إنّ المـأثور فـي الأدب العقابـي تجـاه الأسرى والمسجونين في أعتى الأنظمة الدنيوية ولعا بإيذاء الخصوم                   
. رجح لكنّها تماثل المتواتر عن المعتقلات النازية على الأ  -السياسـيين، يصحّ أن يضاهي بتلك الوقائع المزرية         

والواضـح تمامـا أن الأصـول الإسلامية ومن سار على هديها، وقد ذكرنا من قبل حثها على العدل والرحمة                    
وحقـوق الانسـان، تحـرم وتتبرأ بلا أدنى شك من إيذاء المحبوسين، وتأخذ بالقود المعتدي الآثم كما ورد في                    

 ).راجع السيد سابق، كمثال(الصحيح 
 
 :لسجون وظروف الاعتقال على انتهاك الحقوق العمليات المساعدة في ا) ج(

لـم تكـن السجون السودانية منزّهة قطعا عن انتهاك حقوق الإنسان، وكثيرا ما انتقدتها الصحافة الديمقراطية                 
والمـنظمات الحقوقية في مجالات مكافات المسجونين وتثقيفهم وخدمتهم الاجتماعية الفاترة على الأقل، وتقييد              

 .لاعدام بالسلاسل، والحاجة الى ترقية النظم والمعاملة من ثمالمحكوم عليهم با

يقينا أن عدة انتهاكات ترتكب من جانب هيئة التطبيق العقابي الدولية في المجتمع المعاصر، المتمثّلة في حرّاس                 
. عالسـجون العسـكريين، ومعاونيهم من مختلف فئات العمال والموظفين ككلË انتهاكات تستحق الادانة والتوري              

ولهـذا خاطبـت المـرونة الأخلاقية لموظفي إنفاذ العدالة الجنائية ومعظم المواثيق والعهود الخاصة بالقانون                
وقد كشفت تقارير   . الانسـاني الدولـي، الأشخاص العاملين في كل السجون والمعتقلات بالتزام حقوق الإنسان            

تنفيذ البرامج الهادفة نظريا وعمليا لرفع      دولـية واقليمـية عديـدة عن مثل تلك الانتهاكات، وضرورة إعداد و            
 مستوى الآداء 
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الوظيفـيّ لادارة السجون، وتزويدها بالعلوم والمهارات الكفيلة بتمكينها من ترقية مطالعتها ومعاملتها لطوائف              
 ويندرج تحت تلك الموجّهات الدولية التي تحتويها      . المسـجونين المخـتلفة، اهـتداء بالقانون الانساني الدولي        

اللوائـح الوطنـية فـي حالات كثيرة، الحرص على تجنيب هيئة التطبيق العقابيّ أضرار الوقوع في مخطّطات                  
سـلطات الحـبس والقـبض لانتزاع الاعترافات غير القانونية من الأشخاص رهن الحبس، وما ماثل ذلك من                  

رات ذويهم، وممارسة القراءة    اشـكالات الاعـتقال، أو اغرائها لمنع وتقييد حقوق المسجونين المتمثلة في زيا            
هذه هي الصورة الدولية بوجه عامّ،      . والكتابة، واستحصال الأدوية والعلاج، أو بأحوال الحبس الرديئة أيّا كانت         

 ...ولكل مجتمع حالة

التعذيب نفسيا كان أم بدنيا يظلË محرّما تحريما كاملا على إدارة السجون بشأن أي متّهم أو سجين محكوم، كما                   
مراعاة أسس توزيع المسجونين وفقا لظروف أسرهم وأعمالهم وموارد رزقهم خارج السجن، والتعفّف عن              أنّ  

الاسـاءة لأفـراد عوائلهم وأصدقائهم وأقاربهم أثناء الزيارات، والاهتمام بتسيير دراساتهم وأنشطتهم الثقافية،              
ق المنصوص عليها بقواعد الحد     وتسـهيل حصـولهم على الصّحف والمجلات والمؤلّفات، وغير ذلك من الحقو           

الأدنـى لمعاملة المسجونين الدولية وما دار حولها من تعديلات وتحسينات محدثة، تعتبر كلها من مبادŏ العدل                 
 .الجنائي رتيبة الحدوث بالسجون المتحضرة، مع التزام سكان السجون بنظامها

 الانفاق والتدريب والأبحاث مقصورة على      سـجون السـودان تنتمي إلى دولة نامية محدودة الموارد، وأوليّات          
أمّا . هذا تعريف من الناحية الفنيّة البحتة. أسـبقيات التنمية والمشاريع الاقتصادية والأمنيّة الاستراتيجية أساسا   

علـى صعيد الواقع المعاش حاليا، فقد تساقطت حتى القاع مؤشرات النموّ الاقتصادي والأمنيّ في سودان ثورة                 
 .وغاصت السجون بالتالي مهملة دون القاع. ”الاسلامية“طني للجبهة القومية الانقاذ الو

رغمـا عن صفحة السجون البيضاء، عموما لغلبة ňدائها القانوني المكتوب، وميلها الانساني الاجتماعي، ورثت              
ة طوال  سـجون السودان مباني عتيقة مفتقرة للصيانة من الإدارة الاستعمارية، وتواصل الوضع بدرجة ملحوظ             

العهـود الوطنـية، منعكسا على تدهور امكانات الايواء أو تحسين المرافق الصحية في معظم المنشŉت بأنحاء                 
مع ذلك يتداول واقع مفاده تفاوت      . الـبلاد، مـع ابتعاد المسافة الادارية والمالية من الإنفاق المركزيّ المباشر           

 - مثل كوبر بالخرطوم وسجن بورتسودان       -كبرى  النسـب المقـدرة لظروف الايداع في السجون العمومية ال         
حيـث تـتركّز أفضل الخدمات الصحية خاصة، مع قرب السجون من المراكز الصحّية الأساسية في القطر مثل                  

 عنها بالسجون البعيدة في أعماق الريف وأطراف البلاد، حيث          -المستشـفيات المدنـية والعسـكريّة الرئيسية        
 .ة لحياة الحضر الحديثة خارج السجون وداخلهاتنعدم أكثر الحاجات الضروري

بيـن هـذه السجون التي قلّما تحظى بأثر لمقومات المعيشة المعاصرة، يأخد سجن شالا أسبقية مرذولة، اذ لا                   
يوجـد بـه مـاء صالح للشرب، وكثيرا ما تقاسم الحشرات السامـة والأفاعـي حياة سجنائه اليومية لموقعه                  

ا المعتقل الرهيب هـو المكان المفضّل لƖنظمة الديكتاتورية للتخلّص من خصوصمها   إنّ هذ . الصـحراوي القاتل  
 السياسيين والنقابيين، تطغى ظروف 
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لا يشكو المعتقلون من حراسهم  الّذين يعانون مثلهم         : حبسه اللاّانسانية على معاملات رجال السجون الانسانية        
ولكنهم بلا  . مخلوقات المخيفة التي تجول بحرية فيما بينهـم      من عزلة السّجن ووحشته وماء شربه الراكد، وال       

 .وقد تصدرت شكواهم هذه الوثيقة. شك يتضررون من المكان وما حـوى

ووقع في  .  الشعبية المجيدة، ولم يلغ    1985لا عجب أن ارتفعت عقيرة الشعب بإلغاء سجن شالا عقب انتفاضة            
 .89أيدي زبانية متخصصين في يونيو 

ن السـودانية فـي فلك الموجهات الدولية الحديثة في معاملة المسجونين، منذ أن أسّست هيئتها                دارت السـجو  
، 1948، وما ورثته من لائحة السجون الاستعمارية لعام         1956الإداريـة الوطنـية مـع استقلال السودان عام          

اني الثقافي  واكتسـبت عديـدا مـن خصـائص معاملـتها لسكانها في تلاحق حميم مع تركيب المجتمع السود                 
والاجتماعـي، وتقاليده السكانية العائلية الّتي تحترم الوعد وشرف الكلمة، وإرثه السياسي الديمقراطي خاصة،              

واشتهرت لذلك  . وهـو الّـذي يغلـب على وجه العموم التسامح والتحالف، ويؤثر العدل على الانتقام والتشفي               
 .بŉبتداع ضمانات المسجونين الجماعية والفردية

عـاق تطبـيق كثير من برامج الإصلاح بالسّجون السودانية صدّ أو نفور صريح من هيئاتها العاملة عن                  مـا ا  
التوسـع فـي المعاملات الانساني، بقدر ما أعاقها نمط واحد من أنواع الحكومات المتعاقبة هوالحكم العسكري                 

 .رة، لاسيّما انقلاب الجبهةالاستبداديّ بكافة ألوانه ومنطلقاته الايدلوجية والسياسية، وضغوطه الآم

. إن السّـجون تدور مع الحياة الاجتماعية للسّجناء وأسرهم وعشائرهم، وتهتزّ لما يقع عليهم من أحداث جسام                
وكثـيرا مـا يجد الحراس والضباط اقساما من عوائلهم الممتدة في داخل السجون لاشتباكات قبلية أو صدامات                  

هولة عن مشاعرهم وأحاسيسهم، ويتجاوبون باستعداد وتقبل مع        لا ينفصمون بس  . حـول المـرعى والـزراعة     
وفـي ذلك يقاسمهم ضباط الشرطة وجنودها بالنّقاط والمراكز، في أعمالهم           . رغـباتهم فـي نطـاق القـانون       

 .المتداخلة

أمّـا الأنظمـة المعادية للحريات فهي، على نقيض الحكومات الديمقراطية التي تتفهم تركيب الشرطة والسجون                
 ـ لاتهم بـالجمهور عن قرب، ما إن تستولي  على الحكم إلا ويتسربل مقدمها وأعقابها سيل المعانة لشعب                  وص

السـودان، وإفشـال جهـوده الديمقراطـية لعلاج مشكلاته وأزماته المزمنة، ما تخلف له سوى جرائم البطش      
 . بلغ انقلاب الجبهة في ذلك ما بلغ لا سيّما السياسيين والنقابيين الديمقراطيين وقد-والتنكيل بقادته ومفكريه 

السـجون، وقـد مضـى علينا مدى التزامها العام بالتطبيق القانوني لمعاملة المسجونين، وفق لوائح السجون                 
المسـتقلة عـن هيـئة الحـبس الاحتياطي أو سلطة القبض رهن التحقيق أو في ذمّة المحاكمة، ورأينا تقيّدها                    

 تصير مع دقات مارش الانقلاب      -وتطلّعها لترقية ادائها في ذلك الطريق       بالسـلطة القضـائية وأحكام القضاء،       
ذلك أن السلطات   . الافتتاحـية مـن أول ضحايا الدوس على الحريات العامة، وتعطيل الحياة الدستورية النيابية             

 ثورة  وما أجلى ذلك  .. الانقلابـية تسـتلب مـن سلطات السجون ولايتها الادارية، وتخضعها لƖمن الاستبداديّ            
 .89يونيو ” الاسلامية“الجبهة 
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كانـت السـجون تتمـتّع بقـدر معقول من الاستقلال الاداريّ، والإشراف القضائيّ، والتعاون من موقع الاداء                  
. البيروقراطـيّ والـتكامل العدلـيّ والأمني مع أجهزة الجيش والشرطة، والحكومات المحليّة بالريف والحضر              

وير شخصية اجتماعية ذات أثر محسوس في اطمئنان المواطنين على أبنائهم           وأعانهـا كل ذلك على تنمية وتط      
وتسنح للسجون الفرص الأفضل لتطوير أوضاعها مع توفّر الفهم     . بالسـجون، معتقليـن كـانوا أم محكوميـن        

ولا بدّ من تقرير أنّ الاجهاض المتوالي لƖنظمة        . والأجـواء الديمقراطـية ونظـرة الدولـة لدورها الاصلاحي         
ديمقراطـية فـي السودان، بسبب التŉمر الانقلابي المتخلف عن العصر، من شأنه أن يحبط طموحات المهنيين       ال

عدا أنه كلما زادت سيطرة الادارة المهنية المختصة في السجون على زمام            . ومشـروعات تطويـرهم لمواقعهم    
 السكان داخل السجون، زادت     الأمـور ودّعمـت تعاونهـا مـع المنظمات الجماهيرية الديمقراطية لتوجيه حياة            

طمأنيـنة الشـعب بالنّسـبة إلى المسجونين من أبنائه اذ تنظّم لوائح السجون، العلاقة بين الجمهور العريض                  
والمسجونين والادارة والسلطات الرسمية الأخرى، وهي لوائح يمكن ترقيتها باستمرار في ظل سلطة ديمقراطية              

 .مفتوحة لاراء المنظمات ورقابتها

 ـ  مبادرات قانونية لتحسين لوائحها،     1985زة الشـرطة والسـجون شهدت بالفعل عقب الانتفاضة الشعبية           أجه
وانفـتاحا صـحيّا على الصحافة الحرة والمنظمات الديمقراطية، خصوصا نقابة المحامين السودانيين والمنظمة              

على برنامج محدد لاصلاح   وكان برنامج الحكومة الديمقراطية مشتملا بوضوح       . السـودانية لحقـوق الإنسـان     
السـجون بتصـفية قوانين الديكتاتورية الثانية وتطوير كلية السجون وصيانة المباني وترقية المصحات العقليّة               

 .والاهتمام بموظّفي السجون وتدريبهم

ظمة وانضـم عشرات الضبّاط لحلقات تدريبيّة وتثقيفيّة بجامعة الخرطوم بإشراف كليّة القانون بالتعاون مع المن              
السـودانيّة لحقـوق الإنسـان، في مناقشات علمية وعملية حيّة للنهوض بالحياة القانونية السليمة في أجهزة                 
السـلطة الأمنـية، خاصـة وأنّ ضبّاط الشرطة والسّجون يتلقّون تعليما حديثا كافيا في كلياتهم النظامية لتقبّل                  

. سقة مع الأديان السماوية عامة والإسلام خاصّة    المـزيد مـن مـبادىء وتعالـيم القانون الانساني الدولي المت           
وشـهدت تشـكيلات الأمـن الأخـرى، بمـا في ذلك بعض فروع القوات المسلحة السودانية ذات الاختصاص،       

 .محاضرات ومناظرات عديدة حول حقوق الإنسان السوداني

 الرأي، وحريّة النّقد    ولا غـرو، فـإنّ الأجـواء الديمقراطـية وحدها هي التي تسمح لأقصى حدّ ممكن بتبادل                
وما أشد حاجة أجهزة    . والمـراجعة، والمعارضـة الموضوعية، متخلّلة لكلË شرايين الحياة والعمل في المجتمع           

الحكـم الأمنية لثقافة العصر، حقوق الانسان، لكفالة الحقوق العامة والخاصة التي لا يقوم تقدم ولا تنهض أمة                  
 .في هذا العصر إلاّ بŉلتزامها

المزعومة بالحطّ من شأن إدارة السجون بداية إعلاناتهم الانقلابية، اذ          ” الاسلامية“نقلابـيوا الجـبهة     أسـرع ا  
جاهـر رئـيس الانقـلاب العميد عمر البشير باستخفاف بدورهم الانساني الاصلاحيّ والأمنيّ، مؤكّدا على دور                 

الوطني، ودور القوات المسلحة في     الاعتقال والضرب بأيدي من حديد على أعداء ثورة الانقاذ          “الشـرطة فـي     
ويقال إن ذلك الدور كان ذلك العميد عاكفا على دراسته وتقديمه           . ”الاسـتيلاء على الأنظمة الشرعية المنتخبة     “

 أطروحة في الأكاديميّة 
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ة كما تناقل ضباط السجون والشرطة والقوات المسلحة أنباء اسراع قياد         . العسـكرية العليا زمنا ما قبل الانقلاب      
من سجن كوبر، بعد أن كان قد     ” الاسلاميّة“حسـن الترابي الأمين العام للجبهة القومية        . الانقـلاب باخـراج د    

وذلك بسبب مصادمته، خلاف كل المعتقلين الاخرين من كل الأحزاب          . اعـتقل فيه حجبا لهوية الانقلاب الحقيقية      
 تهريبها له داخل السجن أثناء قيامها بواجبها  والـنقابات، لادارة السجن لمصادرتها شفرات سرية حاول أتباعه 

لقاء ذلك الاجراء جليّا، عززّ تحامل الترابي المعتقل تكتيكيا قرائن          ” بالكفر والاحاد “الرسـمي، واتهامـه لهـا       
ليس ذلك فحسب، فقد شهد المعتقلون بالسجن العمومي كوبر أن حسن الترابي الّذي             . تورطـه الانقلابـيّ علنا    

 لدعمه وانتفاعه من الديكتاتورية الثانية، كان       1986ر في انتخابات دائرة الصحافة بالخرطوم       أسـقطته الجماهي  
يصـدر التوجـيهات للانقلابييـن مـن داخل المعتقل، ويتوعّد باعدام معارضيهم لاسيما الصادق المهدي إن لم                  

ي وراء القضبان، واضطرار    وظلË ذلك نهجه الثابت عقب افتضاح دوره الحقيق       . ينصاعوا للحكم الانقلابي الجديد   
 وحتى الان بمهامّ راعي     -اتـباعها لانقلابييـن لإخراجه من السجن حيث يتمتّع منذ أشهر قليلة عقب الانقلاب               

 .النظام الارهابي وموجّهه الفعليّ مع أجهزة حزبه المختلفة

التي يعدها العقائديون  انهـارت كـل الابداعـات الشيقة في ربط أجهزة الأمن بالثقافة العصرية لحقوق الإنسان                
) رغم تعليمهم لأبنائهم وقضائهم العطلات بدول الغرب      (اتباعا لزعمائهم بالجبهة    ” الانقلابيين كفرا وبدعة للغرب   

 سـلوكا متخلفا ومتناقضا من نفس السلطة التي اعتقلت فرقة الجلاد الموسيقية المبدعة بعد تحرّش بها منذ                  -
 .ة وإقصاء لها عن المسرح الفني لتنفرد به جوقات الجبهة اليابسة فاقدة العطاءالانقلاب لتوجّهاتها الديموقراطيّ

 -نصب الانقلابيون بديلهم الثقافي بعد مصادرة الاتحادات والفرق الخلاقة وإغلاق دار الكتاب السودانيين بالقوة               
البطش بمقدراته وتكبيل انطلاقه    روتينا قاتلا من القحـط الثقافي، إفلاسا قاتم الظلام  بإذلال الانسان السوداني و            

وأحال كل ذلك الجو القبيح من المحاباة لشراذم العقائديين أجهزة السلطة الى دواوين خاوية،              . الفكري والعلمي 
يـأنف عـن العمل بها من أبقي حتى الآن وغفل عنه كرباج التشريد، وتدفقت هجرة العمل والابداع السوداني                   

 ...خارج البلاد بمعدل قياسي

 ـ يّ عنالقول إن الانتقاص من مكانة الحقوق العامة وتهميشها وازدرائها على هذا النحو المزريّ كفيل بتعتيم                غن
ولكنه لن  . ادارة السجون والشرطة والأجهـزة الأخـرى لانهاض حركـة حقوق الإنسان الساكن وراء الأسوار           

وعلى . لنفوس، وإثارتها للعدل والحق   يمحـو أبـدا ňثارهـا الحمـيدة وذكراها العبقة الفاضلة والملموسة في ا             
 .صعيدي الواقع العملي، فالحاجة اليها حياتية دائمة وملحة

 
 :سجل شقيّ لنظام يدعى الاسلام دستورا 

إنّ احداثـا فـرادى تسـتحق الذكر في حالة السجون وظروف الاعتقال في السودان، لشدة ما تحمله من فضح                    
ن ذلك حادثة الإعدام الصوري التي تعرض لها العديد من قادة الهيئات            م. صارŢ لعدوانية الحكم الراهن وساديته    

 الدمقراطية، بدءا بالصادق المهدي، رئيس الوزراء في 
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فلقد فتحت عناصر الأمن    . الحكومـة المنتخـبة قـبل الانقلاب، عقب احالته من معتقـل منزلي الى سجن كوبر              
 الحادية عشرة ليلا في عربة مغطاة الى مكان مجهول،          أبواب السجن حيث كان معتقـلا، وأخذوه بعـد الساعة       

وأجـروا علـيه عمليّـة اعدام صورية محفوفة بالشتائم والسباب، ثم أعادوه إلى السجن ňمرين إدارته بحبسه               
في تاريţ المعاملة العقابية في السودان الحديث، ورقما قياسيا         ” شاذة همجيـة “كانت تلك تصرفات    . انفـراديا 

 ـ     كما وصفها المهدي في احتجاجه لرئيس الانقلاب عبر مدير عام          ” تهاك الحقوق واهدار الكرامة   جديـا فـي ان
لاستلاب الانقلابيين  ” السـجـون، بواسطة قائد المنطقة العسكرية المركزية، أنّه حادث رهيب يأتي نتاجا طبيعيا            

 .اناختصاص الأجهزة وتمييعها، واستخفافهما اللامسؤول غير المكترث بحقوق الإنس

في سجلهم اللااسلامي الرديء تجاه الحقوق الجوهرية،       ” الاسلامية“تأتـي قمة تردي الانقلابيين خدّام الجبهة        
وفـي طليعـتها حق الحياة، تتويجا لانتهاكاتهم الموغلة في الإسفاف بالحقوق العامة كحق العمل وحرية الفكر                 

ية الشعبية المحبوبة بحي الديم الشعبي والتنظـيم، باغتـيالهم الغاشـم للطبيـب الشـاب علـي فضل، الشخص        
بالخرطوم، والنقابي المتمرس بنقابة أطباء السودان، كان طيب الذكر لنشاطه المبدع وخدماته الانسانية الثمينة              

، 21/03/1990 الى مكان مجهول في      - وكذلـك شقيقه وهو أيضا طبيب        -اعـتقلوه مـن منزـله       . للفقـراء 
كسروا جمجمته وأدموا رأسه بنزيف داخلي، تقيحت جروحه      “: يب الهائل   واحـتجزوه شـهرا حتى قتلوه بالتعذ      

. وفق التشخيص الشرعي للوفاة   ” 21/04/1990دون عـلاج، فأصابه شلل وغيبوبة، فالوفاة غير الطبيعية في           
ولهـث قتلـته وراءه وهـو جثة في ذعر بعد أن أزهقوا غيلة روحه هدرا، ما سمحوا لوالده برؤية وجهه، بل             

ه بـرؤية قدمـيه ليـتعرف عليه وطاردهم الخوف من الجريمة فزوروا شهادة وفاته في المستشفى    سـمحوا ل  
وعندما اشترط الأب شهادة وفاة     . العسـكري، وفاوض مدير عام الشرطة ومباحثه المركزية والده ليدفن الجثة          

لحقيقي، ارتعبوا من   وبعد أن أبرزوا الشّهادة بالتشخيص ا     . من طبيب شرعي، أعادوها الى المستشفى العسكري      
 فدفنوا علي فضل في ظلمة الليل       - وقد دربوا على تخويف العزل       -اجـتماع المعزّيـن المتوقع بسرادق المأتم        

 .سرا، خوفا من إدانة الرأي العام السوداني الصاحي لجريمتهم النكراء

القتلة بالقصاص، ولو مـع كل ذلك الرعب الظلامي، شيع أهل الخرطوم الطبيب المقتول في موكب مهيب يتوعد      
 ...بعد حين

 القوات  -لظروف الاعتقال الاجرامية فهي انقلاب السلطة على صفوف المورد الأصيل           ) ثافـية الاثافـي   (أمـا   
 ضابطا وأكثر منهم عددا ضباط صف وجنود منحوا الأمان، كانوا على مقدرة             28 واغتيال   -المسلحة السودانية   

وة الدبابات، وألزموا شرف الوعد بالقسم العظيم في المصحف الشريف           بق 89 يونيو   30عسـكرية لازالة نظام     
التي استعانت عليهم بعوائلهم وقادة     ” الاسلامية“للتشـاور والـتفاهم وانهاء الخلاف سلميا مع عناصر الجبهة           

  هـ فماذا حدث ؟1410الاسلامية في ظهيرة شهر رمضان المعظم “ منظماتها 

وأحكم وثاقهم، وضربوا على ظهورهم بالرصاص، ثم دفنوا في         . استغلظ العهد اعـتقلوا وكـانوا صياما بعد أن        
 ومنهم من اعتقل قبل . حفرة فجرا، ولما يمض على اعتقالهم سويعات
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انها جريمة العصبة الجبهوية قاطبة، تجلل بالعار       . الحـركة التصحيحية بثلاثة أيام، وأعدموا مع رفقاء السلاح        
 .في حديثه الشريف، المذكور انفا) ص (من تبّرأ منهم بنيّ الاسلام

 
 كلمة عن المعتقلين العسكريين

تحـرص القـيادات الوطنـية والديمقراطية في التنظيمات العسكرية حرصا شديدا على كرامة الجندي، واحترام                
. ويـتعلم الصفوفي منذ لحظاته الأولى بالسلاح الانضباط والنظام العسكري الصارم تجاه رفقاء السلاح             . الرتـب 

وقد تحلى الجيش السوداني    . فقـوام الجيوش خاصة والهيئات النظامية عامة هو قانون الضبط والربط والنظام           
طوال تاريخه بأعلى درجات الانضباط، وتسلمت الأجيال المتعاقبة دائما لواء الكرامة والشرف العسكري مرفوعا              

 .عهامن القدامى إلى المستجدين والمجندين بين الصفوف المسلحة بأجم

 يونيو  30في  ” الاسلامية“اضـطرب ذلك الشرف اضطرابا عظيما بتصرفات الضباط العقائديين لانقلاب الجبهة            
، وتهـاوت لوحـة النظام العسكري وتناثرت شظايا على المعتقلين العسكريين من كل الرتب بلا تمييز أو                  1989

 .أدنى نظام، بمنتهي العبث والاستهتار مما لا يغتفر في حق الجيوش

لقد تعرض الفريق أول فتحي أحمد علي القائد العام للقوات المسلحة السودانية لهجوم اغتياليّ هو وأسرته منذ                 
ونجا الفريق مهدي بابو نمر رئيس الاركان بأعجوبة من محاولة اغتياله من            . السـاعات الأولى لآنقلاب الجبهة    

عذب الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس هيئة و. الانقلابييـن عقـب اعتقاله مباشرة وربما قبل ذلك بلحظات         
والقوائم . تلك أمثلة . الاركان بعد اعتقاله بما لا يليق برتبته العليا وفق أحكام وتقاليد الشرف العسكري السوداني             

ولا شك أن أسر الشهداء الّذين أعدموا في      . جاهـزة بمـئات الوقائع ومرتكبي الانتهاكات، لدى القيادة الشرعية         
يانة غادرة يأباها الخلق السوداني والشرف العسكري ويعاقب عليها شرع الاسلام الحنيف يعلمون الآن              جبن وخ 

وما أسرع إشراق   . وانقلابيتها واضحا كالشمس  ” الاسلامية“كـل مـا حدث للرفقاء، فقد بات كل عمل للجبهة            
 .الشمس في السودان، واضحة محرقة

مهينة للجيش السوداني ومجردة من تقاليد العسكرية       ” الاسلاميّة“ة  لمـاّ كانـت معاملة انقلابيي الجبهة القومي       
السـودانية العـريقة نحو الرتب والقيادات، فقد كانت من باب أولى أشد إساءة و استهتارا نحو الصف والجنود       

ء لقد أعدم المئات دون محاكمة أو حتى مقابلات استماع وتحرّ ابتدائي مع المسؤولين بالقضا             . رفقـا ءالسـلاح   
  بقيادة اللواء الكدو     1990العسكري المختص، تماما مثلما حاكم العقيد الخنجر والعقيد كنه، ضباط حركة أبريل             

 .وصحبه الميامين

إنّ المعلـوم الآن فـي الأوساط العسكرية والشعبية هو أنّ العقيد محمد الأمين خليفة، عضو المجلس الانقلابي                  
والسلام، طعن العميد كرار حامل نياشين الشجاعة في المعارك الحربية          للجبهة ورئيس لجنة للعلاقات الخارجية      

وأصبح معلوما أنّ العقيد بكرى حسن صالح رئيس اللجنة الأمنية للانقلاب           . غـداة اعـتقاله، غـدرا في ظهره       
وأن الأحكام صدرت   . ومسـاعده الـرائد شمس الدين ابراهيم أشرفا بنفسيهما على اغتيال المعتقلين العسكريين            

بالطرد من الخدمة والحرمان من المعاش والسجن لسنوات عديدة علاوة على الإعدامات الظالمة، دون محاكمة               
 .أو اتباع لقوانين القوات المسلحة السودانية
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لأنه لم يتلزم بحقوق الاسرى     ” الاسلامية“يديـن العسـكريون كذلـك الانقـلاب العقائدي خادم الجبهة القومية             
إنّ هؤلاء الاشخاص مواطنين سودانيين، ولهم كل       .  الّتـي تقـاتل الجيش السوداني      العسـكريين مـن القـوات     

كانت القيادات العسكرية حريصة على أخذهم      . الضـمانات المكفولة إسلاميّا وقانونيا عند استسلامهم واعتقالهم       
املة الاسرى والجرحى   بالقانون دائما، والعفو في حالات معينة دون اكراه، ومراعاة القانون الدولي وإتفاقات مع            

إنّ . فهـذه هـي أخلاق وتقاليد الجيوش العريقة ذات المبادŏ الوطنية مثل جيشنا السوداني الباسل              . المرعـيّة 
 . خلعت كل الأوسمة النبيلة وداست عليها بŉنتهاكاتها تلك الحقوق89قيادات انقلاب يونيو 

 
 عرض لانتهاكات غير محدودة

عدام الجائرة لمواطنين قتلوا بسبب حيازتهم لأموال بعضها إرث عائلي          لـم يـأت هـذا العرض على حالات إلا         
شـرعي، وبعضها تشوبه شبهة المال العام، وبعضها لا تصح مصادرته بسبب السياسات المالية المتقلبة لنظام                

 .سياسي انقلابي غير مستقر، يترسţ في ضيق شديد لتوسيع موارده النقدية

لأعمال السوداني مجدي محجوب محمد  أحمد، الذي اعتقل وتحاكم وأعدم           يكفـي مـثال واحد ذكر مقتل رجل ا        
بـتهمة الاتجار في العملات، ولم يستغرق تنفيذ كل تلك الاجراءات أسابيع معدودة أعلن في بدايتها العقيد صلاح     

اط رئيس لجنته الاقتصادية سيء السمعة في حي السجانة وبورتسودان والأوس         (كـرار عضو المجلس الانقلابي      
 .وصدق الأحكام مسبقا) المالية والتجارية العليمة بتهريبه للعملات الحرة

لقـد كـان رد الجماهير السودانية عارما ساحق الأدانة لجريمة اغتيال مجدي الذي شنقه تجار الجبهة القومية                  
تلابا لأمواله  بواسـطة صـنائعهم الانقلابييـن العقائديين تصفية لأعماله التجارية الناجحة، واس           ” الاسـلاميّة “

الموروثة من والده طيب الذكر ومؤسس كثير من الصناعات والمشاريع التجارية السودانية الناجحة منذ ما قبل                
 .وكان هتاف الإدانة عاليا يوم دفنه. الاستقلال الوطني للسودان

ت جريمتها بقتل   بل أعقب . مـا اكتفـت السـلطات الانقلابية بإراقة دم الشاب البريء المقتول في حر ماله ظلما               
، وأردفت جريمتها الثانية بثالثة قتلت      1989جـرحس بطرس بعد شهرين من جريمة اغتيال مجدي في ديسمبر            

 إعداما وراء إعدام لإضفاء عدل زائف على ظلم حقيق، من خلال محاكمات وأجواء تفتقد       -فيها أركانجو أغاديد    
 .أبسط مقومات العدل الجنائي

 الحال كل الوقائع الدامية المخجلة لإهدار الانقلابيين عقائدي الجبهة الارهابية          لـم يـأت هـذا العـرض بطبيعة        
لم يأت على بيانات وتصريحات علي عثمان محمد طه نائب          . لمقومـات وعقـائد الحـياة الفاضلة في السودان        

غتيالات مع  الترابـي والزبـير محمد صالح نائب العميد عمر البشير ومؤامراتهم المرصودة في الاعتقالات والا              
 .أحمد سليمان وبقية كوادر الجبهة

لـم يـأت على ذكر العرائس المؤودة التايه وسليم وبشير من فتيات وفتيان جامعة الخرطوم الذين حصدتهم في      
تظاهرات طلابية سلمية  داخل الحرم الجامعي نيران الأمن، أو سددت لظهورهم خناجر الغدر من كتائب الجبهة                 

 .الجامعة، والتي تغافل عنها أرباب الأمور من قبل حتى عربدت وتعملقت شرورهاالمناصرة للانقلاب ب
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لا جـرم أنّ الاستخفاف بحياة كل خارج أو رافض لتنظيمهم الارهابي سمة مميزة لكافة فصائل الجبهة القومية                  
أي . رس والجامعات انقلابيها في الجيش والأمن، مليشياتها في الريف، وطلابها وأساتذتها بالمدا         : ” الاسلامية“

وأيّ مصير ذلك   “دينيّا وقانونا   ” تنظيم ذلك الّذي يشحن دماغه ويحرك عصبه استباحة حرمات الناس المصونة          
 الّذي يحف به ساعة القصاص؟

لـم يحتو هذا العرض ňلاف الحالات، بتقدير الخبراء من مختلف الاختصاصات، التي اعتقلت وعذبت بأي شكل                 
 جسديا في الحملات الانتقامية للانقلابيين بالجنوب والغرب كردفان ودارفور، وحيثما           لربما جرت تصفيتها  . كان

إنها . اشارت أصابع الاتهام بمعاداة الجبهة في أحياء المدن والقرى، مما تسربت أبناؤهم من الشهود الغاضبين              
رهابي سادي، حاقد   مأسـاة لحكـم عسكري معاد للشعب منفرد بالسلطان وقد جعل من طاقته أداة طيعة لحزب ا                

حزب ضليع منذ الديكتاتورية الأولى في      ... علـى الشـعب، ناقم على كل من لا ينصاع الى مخططاته العدوانية            
 .معاداة الديمقراطية وحقوق الإنسان

لـم يشـمل هذا العرض قوائم المعتقلين، ولكنها لحسن الطالـع شاهدة بتفاصيل دقيقـة على المجـرمين في                 
طنـي الدمقراطي، ممثـل المعارضة السودانية داخل وخارج السـودان بكافة تنظيماتها           سـجلات الـتجمع الو    

وتحتفـظ القـيادة الشرعيـة للقـوات المسلحة السـودانية بأدق       . الحزبـية والنقابـية والنظامية الديمقراطية     
يادة الفريق أول   إنها بق . التفاصيل عن كـل ما أصاب الضباط والجنود من أذى الى حين ساعة الحساب العسير             

لاعادة ” أنا السودان “ فتحـي أحمـد علي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، تدير في ثقة عملية الخلاص               
 .المزعومة” الاسلامية“السلطة الشرعية للشعب السوداني عنوة واقتدارا من العميد عمر البشير وجبهته 

سيع ظروفه ودوائره، لا تزال السلطة الارهابية سائرة في         حـول استراتيجيات وتطبيقات وعمليات الاعتقال وتو      
وقد ضاعفت من ňثارها اجراءات الاعتقال المنزلي، والإيقاع بالخصوم،         . نهجها العدواني على نحو ما ذكر ňنفا      

والمضايقات المنظمة والقرارات البليدة لاستلاب حقوق المرأة وحرياتها المشروعة، ومنع المواطنين من السفر             
ارج مع تكثير تعقيدات الأمن بالمطارات والموانيء، وإحكام الرقابة على الهاتف والبريد والتجسس، وتفتيش              للخ

المركـبات العامـة والخاصـة، واضطهاد الفقراء النازحين من أبناء الجنوب والغرب والبجا  والفور والزغاوة                 
ت المفاجئة، والصمت الآثم عن الآلاف      والـنوبا خاصـة، وتعريضهم للإبادة الجماعية بقصف الطيران والإغارا         

يموتـون جوعـا ،مرضا بشمال البحر الأحمر ودارفور وكردفان والجنوب بالرغم من تحذيرات ونداءات الأمم                
المـتحدة ومـنظماتها ووكـالات الاغاثة المتكررة والملحة واعتراف وزارة الأ ودان الأخرى، ونزع المحاصيل                

مد صالح، ومصادرة أموال الناس غصبا وحجزها بالمصاريف مع غضّ          الزراعـية بـالقوة باشراف الزبير مح      
 .النظر عن تهريب التجار الموالين للعملات وشركات الجبهة ومحاسبيها الرأسماليين الطفيليين

انهـا اجـراءات مسـاعدة عمليا ومعنويا على فرض تغيير فجئيّ في علاقات الانتاج والتركيب الطبقي لسكان                  
جتماعية، ومن ثم توسيع دائرة المعارضة والاعتقالات، أضف إلى أنها مكتملة الآثر في             واضـطراب الحـياة الا    

ذاتها لإشاعة الخوف والاستهانة بحقوق العامة، وتضييق الخناق على شعب كريم لا يستحق شيئا واحدا من كل                 
 هذا الضيم الّذي يدفعه شيئا 
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فهذه هي خفائق التاريţ مقروءة ... ر من جلاّديه فتيلافشيئا الى حافة انفجار عارم رهيب، سوف لا يبقي ولا يذ      
 .شذوذا عبقريا عنها” الاسلاميّة“في السودان منذ أقدم السنين، ولن يكون انقلاب الجبهة القوميّة 

ذلـك الـنفر الخير من الضباط والجنود بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة، والشرطة والسجون، الّذين تنبض                
مخافـة االله في شعبهم، المسارعين رغم كل الصعاب والأخطار لإنقاذ ما تتسع له طاقاتهم   ضـمائرهم الحـية ب  

 لهم تعظيـم وطنهـم وحسن     -وانقلابييها بحقوق الناس ومصالحـهم     ” الاسلامية“الوافـرة من عبث الجبهة      
الهادف برسالة  مŉب عندما يطل على أهل السودان فجر مشرق بالديمقراطية والحريات العامة، والوعي السليم              

 ...الاسلام في هذا العصر في غد قريب

أم حسبت الّذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ňمنوا         “أمّـا خـزنة السـيئات فأمـامهم مباشرة ňيات االله            
وخلق االله السموات والأرض بالحق ولتجـزي كل       . وعملوا الصالحات سواءا محياهم ومماتهم سŉء ما يحكمون       

 ألا يتوعدهم رب العباد بسوء الحساب لظلمهم ؟” 22، 21الجاثية “وهم لا يظلمون نفـس بما كسبـت 

وما لكم  ““ وأما كافة المقاتلين في سبيل االله وحقوق الناس، فاننا لنرجو أن تشملنا وإياهم بركات العلّي القدير                 
 ربنا أخرجنا من هذه القرية      لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الّذين يقولون           

 .75: النساء ““ الظالم أهلها وňجعل لنا من لدنك وليّا وňجعل لنا من لدنك نصيرا 
 

 السبيل لاستعادة الحقوق والاصلاح الاجتماعي والعدلي

فـي ختام هذه الوثيقة، لابد من الخلوص إلى السبيل الفكري والعملي والملائم فيما يتعلق بالحقوق والاصلاحات              
الضـرورية المطابقة لتركيب المجتمع السوداني وحقوق إنسانه بثقافاته العديدة وتوجهاته الحضارية المتداخلة،             
أعـراقا وجماعـات عربية وافريقية تتلاحم منذ أقدم العصور، من أجل استعادة وتطوير طريق التقدم الحضاري       

 .العصريّ للشعب والوطن

ديمقراطي، الوعاء الجامع والمعبر الحقيقي عن إرادة الشعب السوداني     في ظل الميثاق الوطني للتجمع الوطني ال      
وهيئاته الديمقراطية الوقورة، وبرنامجه السياسي العاجل لإقرار الحكم الديمقراطي السليم وتطبيق مهام المرحلة             

مة الجبهة  تستمد هذه الوثيقة معالجة التردي السحيق الّذي أوقعته حكو        ... الراهـنة مـن مسيرة وطننا الجريح      
القضاء، المحاماة، النيابة العامة، الشرطة     ... الانقلابية بالعدل الجنائي وأجهزته المختلفة    ” الاسلامية“القومـية   
 .والسجون

إنّ الـنظام الجنائـي، والسـجون خاصة، على تمييز في السودان بملامح تعكس في ايجابياتها خصائص البيئة                  
وة وعشائرية وعلاقات عائلية وثيقة بالريف والحضر، واحترام لكبار      السـودانية الاجتماعـية العريضة، من بدا      

 .السن والنساء والأطفال، وشرف الكلمة، وتقديس العهد، والتسامح

وقـد عملت الديمقراطية السودانية على تطوير هذه الصفات بالتوسع في المعاملات الاجتماعية وأحكام السجن               
 نشر ضمانات المسجونين القصيرة لمذنبين أغلب جرائمهم تافهة، و
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دارات السجون والشرطة ودوائر العدل     2056الفردية والجماعية باحترام الوعد، وتعميق حقوق الإنسان وسط إ        
 .القضائي

وكـان لقضـاة السودان وديوان النائب العام ونقابة المحامين وكليات الشرطة والسجون قسط معقول في ترقية                
وانضمت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان لهذا الركب       . ن والنظم المرعية  هـذه المعـاملات والالتزام بالقواني     

المتقدم بما أسهمـت به من أبحاث ولقاءات وتدريب، وتمتين للعلاقات مع العاملين عسكريين ومدنيين وجذبهم               
ضي على أن الاصلاح الفاعل لاغلب قطاعات المسجونين عددا يقت        . لـƖدب العالمـي المعاصـر لـتطوير الاداء        

 .سياسات اقتصادية تنموية محسوسة في الأصل

مـن الواضح تماما أن ظروف الاعتقال العشوائي ترتبط أوثق ارتباط بنوعية النظام السياسي الحاكم واملاءاته                
وتوجهاتـه، و تتسـع الانـتهاكات لحقوق الأشخاص المعتقلين بكافة طوائفهم وفق مؤشرات السلطة وطبيعتها                

من ثم، بينت هذه الوثيقة بجلاء أن الحقوق يستخف بها إبان الأنظمة الانقلابية             . لإنسانومدى اعتنائها بحقوق ا   
 .89 يونيو 30المعلن في ” الاسلاميّة“المعادية للديمقراطية والحريات وبصفة خاصة انقلاب الجبهة القوميّة 

            ţالإدراك اللازم لاستراتيجيات   وصرفت الوثيقة قسطا وافرا من تحليلاتها وعرضها للحقائق الدامغة لذلك، لترسي
 .وتطبيقات ذلك النظام اللاانساني تجاه أفراد وجماعات الشعب السوداني خاصة، والمنطقة عامة

 بالسّودان وما انفكت تخرق     1989 يونيو   30ما من شك أنّ الازالة التامّة لكلË السياسات والعمليات الجارية منذ            
وحيد لاستعادة الأجواء الآمنة لتطوير وترقية الحياة الاجتماعيّة        الحقـوق  والحـريات، هي الشرط الأساسي وال        

للشـعب وتحسين  ظروف الحبس وفق القانون وتطبيق وتعميق كافة الالتزامات الملقاة على السّجون والشرطة                
 .والنيابة العامّة تجاه المحبوسين وإصلاح المسجونين في ظلË دولة ترعى الحقوق وتجلّها

 ممّا وقفت على تفصيله الدّساتير      -داتها التنظيميّة سياسيا واقتصاديّا وثقافيا واجتماعيّا       ضـمان الحريات وتجسّ   
والمواثـيق الديموقراطـية والاتفاقـات الدّوليّة لحقوق الإنسان في سياق وانسجام مع التعاليم والمبادŏ الدينيّة     

السّوداني وحقوق مواطنيه وضرورة دفع      يشكل الهاجس الأوّل للمدافعين عن الوطن        -عامّة والاسلاميّة خاصّة    
فهي المركبة الحقيقيّة   . الأذى والتعذيب  عن منظماته الحزبيّة والنقابيّة المستقلّة وقادتها وقواعدها الجماهيريّة          

 .-للتقدّم في الحياة السّودانيّة المعاصرة وهي القوى الشعبيّة والحديثة 
 

 :ة شروط الحياة العصريّة الهادفة واضحة مستقيم

فليتـنفس القطـر أولا  ملء رئتيه هواء ديمقراطيا نقيا  ملء أحزابه ونقاباته ومنظماته الجماهيريّة، بعيدا عن                   
فـراŷ الهـوس والافتراء على الاسلام، دين الرحمة والحق، والعدل القويم المستقيم، أو إرهاب الناس باسمه                 

 .البريء

في التزامه بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقات فلـيعد الدسـتور الديمقراطـي مـن جديد قويّا حاسما      
 الدولية للحقوق المدنية والسياسية والقيم الاقتصادية والثقافية 
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والاجتماعـية في مضاء مع الدين وروح المعاصرة المتحضرة، والتي وقعت عليها الحكومة السودانية المنتخبة               
  .1985عقب الانتفاضة الشعبية المنتصرة في أبريل 

 
 :نحو حياة أفضل لأهل السودان، علينا أن نجهر بوضوح وقوة 

فليمـنع التعذيـب قانونا، وليدن في أبسط صوره عقوبة تتناسب تشددا مع ازدياد حجمه وأثره اللاانساني على                  
 وليطل الردع الشريف قبل الضعيف وليحرم إلى الأبد الاعتقال السري والحبس الاحتياطي،           . الأفـراد والجماعات  

ولـيطلق سـراح كـل السجناء ومعتقلي الرأي، ويعوض بالقانون عن أضرار الاعتقال الفادحة في حق أنفسهم      
 .ومعاشهم وأسرهم

مواقعهم في الخدمة المدنية والعسكرية، لإنهاض من سقطتها الشاملة وعبث          ) تعسفيا(وليسـتأنف المفصولون    
 .89بها عقب انقلاب يونيو ” الاسلاميّة“الجبهة 

مل مدى هذه الضمانات إلا بفصل حاسم للسلطات، واستقلال موقر للقضاة ولنقابة المحامين، واحترام              ولـن يكت  
مفعـم لكـرامة المواطـن، وأجهزة أمنية تأتمر بالحقوق العامة، وجيش سوداني وطني حريص على الدستور                 

ختلف أبعادها الحياتية،   والـنظام الديمقراطـي، ودولـة حديثة أساسها الديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان بم            
تنـتهج خطـا واضحا أمينا من تقرير المصالح القومية، وعلاقات السلم والتعايش الاخوي مع جيرتهاالاقليمية                
والمجـتمع الدولي، واحترام الشؤون الداخليّة للدول والشعوب، لترقى في أمل مدارج القرن الديمقراطي القادم               

 ...بالعلم والحقوق

 .يّة اصلاحات ارنبة أنفها مهما ارتفع خواؤهاعدا ذلك، لن تتخط أ

في السودان من خلال عرض الحقائق التي       ” الاسلامية“وبعـد، توافرت هذه الوثيقة على تعرية جرائم الجبهة          
 بقذف 1989وهي لا تزال تتلهى منذ    . تديـنها في مجالات العدل الجنائي، خاصة السجون والاعتقالات وأجوائها         

الّذي ” والاسلامي“وتكوين المؤتمرات باسم العروبة والاسلام، مثل المؤتمر الشعبي العربي          الشعارات الاسلامية   
هلل للعدوان العراقي على الشعب الكويتي الشقيق والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في محاولة يائسة لكسر               

الحقائق التي تدينها متدفقة، وما     ف. حاجـز العـزلة القاتلـة التـي تأخد بخناقها محليا وإقليميا ودوليا، بلا أمل              
 .بالوثيقة لم يحصها كلها

والسودان وطن الحريات والدمقراطية، وشعبه أهل . الاسـلام بـريء مـن هـذه الجماعـة وانقلابها المذعور           
والمجتمع الدولي لحقوق انسانه المتحضر لم يعد مخدوعا بتعهداتها وتصريحاتها          . الشجاعة والكرم بريئون منها   

ان سجلها الشقي   .  والدوائر الاسلامية الواعية على اختلاف أجناسها وتوجهاتها لا ينطلي عليها خلالها           .النفاقية
وان الشعب السوداني الشامţ لقادر على ذلك       .. ثامهاأمن  بهـذه الوثيقة يكفي لدحرها وتنقية الحياة السودانية         

 .الواجب
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 )قائمة غير كاملة( السودانـي ملحـق بأسماء المغتالين والمعتقلين من أبنـاء الشعب

 
 طيار خالد الزين/ لواء معاش 

 لواء معاش عثمان ادريس بلوله

 لواء معاش عبد القادر حسين الكدرو

 عميد معاش محمد عثمان حامد كرار

 عميد معاش محمد أحمد قاسم

 عصمت ميرغني طه. م. عقيد أ

 بشير مصطفى. ج.عقيد أ

 عقيد صلاح السيد

 عم كرارمقدم معاش عبد المن

 مقدم معاش بشير الطيب

 مقدم بشير أبو دبك

 مقدم محمد عبد العزيز

 مقدم سيد حسن

 رائد معاش الفاتح أحمد الياس

 رائد معاش تاج الدين فتح الرحمن

 رائد معاش سيد أحمد سليمان

 رائد طيار أكرم الفاتح يوسف

 رائد الشيţ الباقر

 رائد معاوية ياسين

 رائد حسن الدرديري

  اسماعيل حمادهرائد نهاد

 رائد عصام أبو القاسم

 رائد الفاتح خالد

 رائد أسامة الزين

 رائد بابكر عبد الرحمن نقد االله 

 نقيب طيار مصطفى عوض خوجلي

 نقيب مدثر محجوب 

 نقيب عبد المنعم كمير
 

 1989بالحرم الجامعي، ديسمبر ” الاسلامية“أسماء طلاب اغتالهم أمن الجبهة القومية 
  جامعة الخرطوم- كلية التربية - ثانية -ايه أحمد أبو عاقله الطالبة الت

  جامعة الخرطوم- ňداب - ثانية -الطالب سليم محمد أبو بكر 

  جامعة الخرطوم- ňداب - خامسة -الطّالب بشير الطيب 
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  وباشراف قادته89عقب انقلاب يونيو ” الاسلامية“أسماء المعتقلين الّذين عذبوا بأجهزة الجبهة 
 )عذب حتى الموت(طبيب /  علي فضل أحمد .د

 )أهمل علاجه حتى الموت(معلم نقابي / عبد المنعم سليمان 

 )لا يزال في التعذيب(وزير الخارجية السابق / سيد أحمد الحسين 

 )لا يزال في التعذيب(وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق / الحاج عبد الرحمن نقد االله 

 )لايزال في التعذيب(وزير التجارة السابق / ج سليمان ميرغنى عبد الرحمن حا

رئيس الدراسات العصبية بكلية الطب بجامعة الخرطوم وعضو مجلس المنظمة السودانية لحقوق الانسان             / أحمـد عـثمان سراج      . د
 ) تحت التنفيذ-محكوم عليه بالاعدام (

 ) تحت التنفيذ-ليه بالاعدام محكوم ع(بالقوات المسلحة السودانية  ) م(لواء / ألبينو أكول 

 ).عذب بالاعدام الصوري وتعرض لمرض خطير في البصر(رئيس الحكومة المنتخبة السابق / الصادق المهدي 

 )عذب بالاعدام الصوري(نائب برلماني سابق / محمد ابراهيم نقد 

 )عذبت حتى أصيبت بانهيار عصبي(ممرضة / بثينة دوكه 

  حرةأعمال/ صديق الهندي اقتصادي 

 اقتصادي أعمال حرة/ مضوي الترابي 

 التخطيط الاقتصادي/ نصر الدين نور الدائم 

 رجل أعمال/ صالح محمد صالح سكر 

 )عرضت لنوبات قلبية خطيرة(صحفية / ماجدة عوض خوجلي 

 مدير الامدادات الطبية سابقا/ عبد الرحمن الرشيد . د

 داننائب رئيس اتحاد عمال السو/ محجوب أحمد الزبير 

 صيدلي/ نصر محمود حسين . د

  المهمات العسكرية-عامل / محمد نور عبد المحمود 

 عضو مجلس نقابة المهندسين/ الأمين سليمان اللعوته 

 اقتصادي/ محمد علي محسن 

 اقتصادي المؤسسة العامة للبترول/ عبد الجليل محمد حسن 

 عامل السكة حديد/ محمد الحسن عبد االله 

 ضابط اداري/ ب طارق الشيţ الطي

 ضابط اداري مدينة كوستى/ عبد المنعم محمد صالح 

 .رئيس النقابة العامة للنسيج والصناعات الجلدية/ محمد حاج الأمين 

 نقابي/ سعودي دراج علي 

 أعمال حرة / سليمان خضر السيد 

 أمين عام النقابة العامة موظفي الهيئة القومية الكهرباء/ عباس حسن وهبة 

 عضو اللجنة المركزية لاتحاد العمال/ د الرحمن عكاشة عب
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 مدير زراعي/قاسم محمد عبد االله . د

 مفتش ضرائب/ علي العوض علي 

 مهندس بالهيئة القومية للكهرباء/ صلاح عبد الرحمن أبو نائب 

 عضو مجلس نقابة المحامين ومجلس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان/ الصادق الشامي 

 أستاذ بجامعة الخرطوم/  ابراهيم فاروق محمد. د

 تاجر الخرطوم/ عبد المنعم محمد أحمد

 نقيب أطباء النيل الأبيض/ حمودة فتح الرحمن . د

 نقيب الأطباء/ مأمون محمد حسين . د

 عضو مجلس نقابة الأطباء/ سيد محمد عبد االله . د

 نقيب أطباء الاقليم الأوسط/ جعفر محمد صالح . د

  مستشفى الخرطوم- طبيب /الفون دوردون . د

 موظف بالهيئة القضائية/ جعفر بكري 

 موظف بشركة كليوكو/ هاشم بابكر تلب 

 صيدلي/ منصور اسحاق اسرائيل 

 وزارة التخطيط/ الشيţ الخضر 

 مهندس بالهيئة القومية للكهرباء/ ابراهيم نصر الدين 

  النقل النهري-عامل / عثمان سليمان 

  النقل النهري- عامل/ محمد محمد التوم 

 نقيب المهندسين السودانيين/ هاشم محمد أحمد 

 رئيس نقابة عمال المسبك المركزي/ علي الماحي السخى 

 رجل أعمال/ محمد نور السيد 

 سكرتير نقابة المهندسين السودانيين /عوض الكريم محمد أحمد 

  المخازن والمهمات-عامل / علي هارون 

 لمخازن والمهمات ا-عامل / الطيب محمد الحاج 

 وزير الطاقة السابق/ بكري عديل 

 وكيل أول وزارة المالية السابق/ أبو زيد محمد صالح 

 صحفي/ محمد محمد خير 

 مذيع/ أروب بانمات 

 نقابي/ محجوب سيد أحمد 

  الخرطوم- السكة حديد -عامل / أحمد محجوب 

 محاضر كلية الطب بجامعة الخرطوم/ طارق اسماعيل . د

 مهندس بالمواصلات السلكية/  بشير عبد االله

  الخرطوم– السكة حديد -عامل / عبد الوهاب عبد الغني 
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  قطاع خاص-مهندس كومبيوتر / عبد االله السنى 

 محامي/ عبد الرحمن الزين 

 صيدلي/ نصر مرقص 

  الشركة الاهلية للمنسوجات-عامل / من االله عبد الوهاب 

 ندس بالكهرباء مه-نقابي / امانويل دوكو جوزيف 

 تاجر/ عبد المنعم عبد الرحيم 

  مستشفى الخرطوم-طبيب /  جمال عبد الرحمن سيد أحمد 

 معلم/ محمد مختار محمود 

 جيولوجي/ يوسف حسين محمد 

  نقابي-معلم / سليمان صعيل 

 رئيس فرقة الجلاد الموسيقية/ عثمان النو 

 )يرأصيب بمرض جلدي خط(أستاذ جامعي / عشاري محمود . د

 )في السبعين من عمره حرم من العلاج(معلم / عباس علي 

 طبيب/ كمال الرشيد . د

 طبيب/ عادل علي عبد الرحمن .  د

 طبيب/ انقولا غوردون . د

 طبيب/ علي التاج الامام . د

 طبيب/ محمد عبد القادر هلال . د

 صيدلي/ جعفر محمد عمر . د

 ل رجل أعما-مدير النادي القبطي / سمير جرجس 

 مساعد طبي/ عمر   محمد عمر 

 .رجل أعمال / عبد اللطيف الجمعيابي 
 



 
 

 الاصلاحات الجنائية والعقابية من أجل إعادة 
 الاندماج الاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبات جزائية

 
 

 
 •مصطفى العوجــي

 
 

 :مقدمـــة 
الجـريمة ظاهـرة تـرافق الحياة الاجتماعية وتتطور مع تطور هذه الحياة فتكبر أو تصغر تبعا للمتغيرات التي                   

 .غالبا تقلّبات تلك الحياةتتحكّم بسلوك الأفراد التي تفرزها 
أوجدت المجتمعات البشرية وسائل مختلفة لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدّد أمنها وسلامتها وكذلك أمن وسلامة               

 .الأفراد فكانت الوسائل الوقائيّة وتلك العقابيّة مع اختلاف أنواعها وأوصافها
تبطة باعادة اندماج المجرم في المجتمع فإننا       بمـا أن بحثـنا ينحصـر فـي الاصلاحات الجنائية والعقابية المر            

سـنتوقف عـند الوسائل العقابية التي اعتمدها المجتمع للتصدّي للجريمة وإعادة تأهيل المجرم اجتماعيا حتى                
يعود الى المجتمع عنصرا مفيد ا وصالحا يشارك في الحياة المدنية والاجتماعية بصورة بناءة تبعده عن مهاوي              

 .افالجريمة والانحر
فالعقوبة الجزائية وتخصيصا عقوبة السّجن، هي احدى  الوسائل الأساسيّة التي اعتمدتها المجتمعات في مراحل               

 .متقدمة من تاريţ تطورها
وقـد اختلفت وظيفتها باختلاف المفاهيم التي سادت تلك المجتمعات وكذلك باختلاف درجة تطـوّرها الحضاري               

إطارا ثابتـا لكلË سياسة جنائيّة لا يمكن تجاوزه مهما كانت ردّات فعل            وبــروز حقـوق الإنسان باعتبـارها      
 .المجتمع على الجريمة والمجرم

فالعقوبـة الجزائـية وإن كانـت في نظر المجتمع عبارة عن ردة فعله تجاه المجرم وعن سلاح يشهره بوجه                    
  ىا تبقالجريمة فيعبّر بواسطتها وبقدر شدّتها عن رفضه للجريمة والمجرم إلا أنه

                                                 
 مستشار لدى المحكمة العليا في لبنان، أستاذ القانون الجنائي والعلوم الجنائية في الجامعة اللبنانية، عضو مجلس إدارة مرآز الأمم المتحدة  •

 ).روما(للبحوث القضائية والجنائية 

 165



. وسيلة وقائية ودفاعية لا يجوز أن تتعدّى الأهداف التي وجدت من أجلها وهي حماية المواطن وإصلاح المجرم                
وقـد سـنّت التشـريعات الجزائية انطلاقا من هذا الاعتبار وتطورت بمضمونها وفاعليتها تبعا لتطور المفاهيم                 

 .الجزائية والعقابية
لاح الجنائي والعقابي فليس لعدم جدوى الأنظمة الجنائية والتشريعات التي تسودها           وإذا كنّا نتكلّم اليوم عن الإص     

بل بغية تطوير هذه الأنظمة وتكييفها من المعطيات الجديدة والمتجدّدة مع تطور  الحياة الاجتماعية والاقتصادية                
 .التشريعيّة وتقلّبهاالأنظمة السّياسيّة و والثقافية، وهو تطور مستمر ومتغير بل ومتقلب تبعا لتغيير

ولكـنّ الملاحـظ أنّـه مهما كانت اتجاهات هذه الانظمة السياسية والتشريعية فانه أصبح مقبولا من الجميع أنّ       
العقوبـة الجزائية ليست غاية في حدّ ذاتها تعدّ ثمنا للجريمة يدفعه المجرم من حريته وكيانه المعنوي والمادي                  

لجريمة والانحراف من خلال علاج المجرم الّذي أقدم على جرمه نتيجة           بـل  هـي وسيلة لحماية المجتمع من ا         
هذا العلاج  يرمي الى إعادة اندماجه       . لعـدم ائـتلافه مـع المـبادىء السلوكيّة والأخلاقيّة التي تسود مجتمعه            

الي فان  وبالت. اجتماعـيا طالما أنّ العقوبة الجزائية هي تبرير موقف مهما طالت مدّة عزل المجرم عن المجتمع               
عودتـه الـى المجتمع أمر حتميّ لذا  يجب أن يكون الحل اجتماعيا وسلوكيا كي لا يحدث مجددا اضطرابا في                     

 .الأمن وتعديّا على المواطنين
إنطلاقـا من هذا الواقع كان لا بدّ من رسم سياسة جنائيّة ترمي إلى وضع خطط متكاملة تتناول النظام الجنائي                    

مترابطة بصورة متكاملة تحقيقا للهدف الأسمى وهو الوقاية من الجريمة ومعالجة           ككـل بحيـث تعمل حلقاته ال      
 .المجرم

 
 :النّظـام الجنائـيّ 

يتألّف النّظام الجنائي من التشريع الجزائي باعتباره معبّرا عن السياسة الجنائيّة التي تعتمدها الدولة انطلاقا من                
ومواصفاتها وكذلك من المؤسسات التي تقوم بتنفيذ هذه السياسة         إحاطتها العلميّة بالظاهرة الاجرامية وحجمها      

 .وهي الشرطة والقضاء والمؤسسات العقابيّة والاصلاحيّة
وبالتالـي فان عملية الإصلاح الجنائيّ تتناول هذا النّظام ككلË بما يتضمّن من مؤسّسات، مما يحمل على التوقف                  

مكن أن تتضمّنه العملية الإصلاحية بغية تحقيق الهدف الذي         عند كل واحدة من هذه المؤسسات والنظر في ما ي         
تسـعي إلـى تحقيقه وهو التأهيل الاجتماعي للمجرم بحيث تسهل إعادة اندماجه في مجتمعه باعتباره عنصرا                 

 .فاعلا وصالحا
ات فالاصـلاح الجنائـي يـتمّ إذن على الصعيد التشريعي كما يتم على صعيد أجهزة العدالة الجنائية والمؤسس                 

 .وسنتناول في ما يلي البحث في كل من هذه الأصعدة. العقابية
 

 :الإصلاح الجنائيّ على الصعيد التشريعيّ : الفصل الأول 
 يعتـبر التشـريع الوسـيلة الدستوريّة والقانونيّة التي يعبّر المجتمع بواسطتها عن مفاهيمه الحضاريّة فيأتي                

ون المستوى الحضري للشعوب متقدما ومتطورا بقدر ما تأتي         وبالتالـي بقدر ما يك    . عاكسـا لهـذه المفاهـيم     
 التشريعات، لا سيما في الأنظمة الديموقراطية، في مستوى الرقيّ 
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 .الذي بلغته هذه الشعوب في تطورها الاجتماعي والاقتصادي والتربويّ والثقافي والمدني بصورة عامة
را عن درجة ارتقاء المجتمع إلى مصافّ المفاهيم        والتشـريع الجزائـي لا يخـرج عـن هذه القاعدة فيأتي معبّ            

الانسـانية التي وفرها تطور العلوم الانسانية والاجتماعية وكما يعبّر عن درجة أخذه بهذه المفاهيم في معالجة                 
وبالتالي بقدر ما يدرك المجتمع أنّ      . المشكلة الاجراميّة وما يتفرّع عنها من سلوك مهدّد لأمن المواطن وسلامته          

تصدّي للجريمة لا يكون  فقط بالتشدّد في العقوبات بل في توظيف هذه العقوبات في سبيل إصلاح ما فسد في                    ال
سـلوك الفرد، بقدر ما يتخذ التشريع الجزائي وجهة الإصلاح والوقاية عبر التأهيل الاجتماعي المتجدد للمجرم                

لنا على القول إنّ حركة الاصلاح الجنائي       هذا ما يحم  . الـذي خـرج علـى  الانظمة المنظمة للحياة الاجتماعية          
مرتـبطة ارتـباطا وثـيقا بدرجـة إدراك المجتمع للحقائق التي يوفرها الاقتراب العلمي من المشكلة الاجرامية            

 .وبدرجة الاستعداد الذهني لدى القائمين على السياسة التشريعية للإقدام على هذا الاقتراب وتقبّل معطياته
الاقتناع التّام لدى المشرّع بأنّه بالإمكان رسم سياسة جنائيّة وقائيّة علاجيّة في ضوء             إذن يقتضـي أن يـتوفر       

المعطيات العلميّة وما يوفره البحث الميداني الجنائي من عناصر واقعية يمكن التعامل معها بحيث تتحقّق أهداف                
بحيث تصبح متكيفة مع متطلبات     فإذا توفرت هذه القناعة أمكن تطوير النصوص التشريعية         . التشـريع الجزائيّ  

 .السياسة الوقائية العلاجيّة المعتمدة من قبل المشرّع والدولة
انطلاقـا مـن هذه المبادŏ الاساسيّة التي تقوم عليها السياسة التشريعية الجزائيّة يمكن النظر في الاصلاحات                 

مناسب الّذي يسمح باجراء عملية     المطلوبـة ضـمن نظام العدالة الجنائية بحيث يمكن وضع الاطار التشريعي ال            
 .التأهيل الاجتماعي للمجرم تمهيدا لإعادة اندماجه في المجتمع باعتباره عنصرا صالحا وفاعلا

فـاذا التفتنا إلى الوضع الجزائيّ القائم في معظـم الدول لوجدنا أنّ عقوبة السّجـن ما زالت المحور الرئيسي                  
 بقدر خطورة الجرم المرتكب وليس حتما بقدر خطورة المجرم ومدى           للعقوبـات الجزائـية تحدّد مدتها وشدتّها      

فخطورة الجرم تعكس في ذهن المشرع خطورة المجرم، فهي قرينة على هذه الخطورة، وتأتي          . قابليته للإصلاح 
 .بالتالي متشددة بقدر درجه هذه الخطـورة

قدر ما تمسّ الجريمة بشعوره     صـحيح أنّ العقوبـة الجزائـية هـي تعبـير المجتمع عن رفضه للجريمة، وب               
هذه الحقيقة لا يمكن تجاهلها لانها في ضمير كل فرد تعتبر وسيلة            . واسـتقراره بقـدر مـا يتشدد في العقوبة        

ولكن هذا لا يمنع من توظيف العقوبة في سبيل عمل وقائيّ بعيد المدى من خلال               . وقائيّة ودفاعيّة ضد الجريمة   
لذلك فإن قرن   .  لا يعود لإجرامه ويهدّد مجددا أمن المواطن وسلامة المجتمع         إعادة تأهيل المجرم اجتماعيا حتي    

. الغايـة الاصـلاحية للعقوبـة بضـرورة فرضها لا يشكل عملا مناقضا لوظيفتها بل عملا متمما لهذه الوظيفة                  
عيا يكون  فالإصـلاح الاجتماعـيّ للفـرد لا يعني تراخي المجتمع تجاهه بل إعطاء العقوبة بعدا انسانيا واجتما                

 .مردوده ايجابيا على الانسان والمجتمع
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 :من هذا المنظور يمكن تحديد الاصلاح على الصّعيد التشريعي الجزائي بما يلي 
إنّ السياسة الاصلاحيّة تفترض إعادة النّظر في النصوص التشريعية بصورة تجعلها متكيّفة مع متطلبات              : أولا  

 يمكّن الأجهزة المختصة ضمن نظام العدالة الجنائية من تطبيق هذه           هـذه السياسة فتتّصف بهامش من المرونة      
 .السياسة وفقا للمعطيات العلميّة المتوفرة والمعتمدة من قبل المشرع

تخصيصا في ما يتعلق بالعقوبات الجزائية فإنّ الغاية الاصلاحيّة منها تفترض تنوّعها وقابليتها للتفريد،         : ثانـيا   
وفقا للمتطلبات الاصلاحية لدى كل فرد، وكذلك قابليتها للتعديل بقدر تحقيق الغاية التي             أي للملاءمـة الفرديـة    

وهـذا يعني عمليا أن يسمح النـصّ الجـزائيّ باختيـار العقـوبـة المناسبة من قبل             . فرضـت مـن أجلهـا     
 بتعديلها بصورة القاضـي بحيـث تـؤدّي وظيفتها الاصلاحيـة والتأهيليّة للاندمـاج الاجتماعي كما تسمح له  

 .لاحقة تبعا لانصلاح المجـرم
ولكن يجب وضع ضوابط لهذا     . إنّ تنوع العقوبات يصبح أمرا حتميا على أن تترك للقاضي حرية الاختيار           : ثالثا  

الاختـيار بحيـث تضمن عدم التعسف وعدم اساءة استعمال الحق في تكييف العقوبة مع الأوضاع الخاصة بكل                  
 .مجرم

لتأهـيل الاجتماعيّ والتهيئة للاندماج الاجتماعي لا تفترض حتما الإطار السجنيّ بل يمكن أن تتم               إنّ ا : رابعـا   
وبالفعل . خارج هذا الاطار باعتماد العقوبات البديلة عن السجن بما يلائم الأوضاع الشخصية لكل حالة على حدة               

ن العقوبات السجنية، وفي معظم دول      م× 75فقـد أثبتـت الاحصاءات والأبحاث الجنائية الميدانية أن أكثر من            
العالم، هي عقوبات قصيرة الأمد لا تجاوز ثلاثة أشهر في أقصى الحالات وأنها تتناول محكوما عليهم لاتتجاوز                 

 .أعمارهم الثلاثين سنة
فـإذا نظـرنا الـى هـذه العقوبات من زاوية إصلاح الفـرد وتأهيله اجتماعيا هل بمقدورنا أن ندّعي أنّ هذه                     

 وبات قصيرة الأمد تشكّل وسيلة صحيحة لبلوŷ هذه الغاية الاصلاحيّة ؟العق
إنّ هذا الواقع هو الذي يحمل دعاة الإصلاح الجنائيّ على المناداة باعتماد العقوبات البديلة عن السجن                : خامسا  

خطرة اجتماعيا دون   بـدلا من العقوبات السجنيّة قصيرة الأمد على ألاّ يلجأ الى عقوبة السجن إلاّ في الحالات ال                
 .أن يمنع ذلك من توظيفها إصلاحيا

إنّ العقوبـات الجزائـية الـبديلة تمكن في الحالات الاجرامية غير الخطرة، وأغلبها حالات انحرافية    : سادسـا   
عارضـة فـي حياة الانسان الذي انحرف، من وضع وتنفيذ برامج تأهيلية اجتماعية ناجحة وقابلة للمتابعة في                  

أطـول دون تعريض حرية الانسان للانتقاص طالما أنّه لا يشكل خطرا على مجتمعه ودون تكبّد                فـترة زمنـية     
كما أن هذه العقوبات    . الـنفقات المالية الضخمة التي تتطلّبها المؤسّسات السجنية لتنفيذ نفس البرامج التأهيلية           

السّجني الّذي يرافق  السجين     ) الوصم(الـبديلة تحول دون النتائج السلبية التي تولّدها الحياة في السجن ودون             
 .طيلة حياته بعد الافراج عنه

إنّ العقوبات البديلـة المقترح إدخالها على النظام التشريعي الجزائي ضمـن عملية الاصلاح الجنائي             : سـابعا   
 :الرامية الى تحقيق التأهيل الاجتمـاعي وبالتالي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي هي التالية 
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هذا في الحالة   .  الإعفاء من إنفاذ العقوبة في السجن شرط أن تنفّذ في صيغة عمل في مؤسسة غير عقابية                - 1

إنّ هذا التدبير يفترض وجود     . التي توجب التحفظ على المحكوم عليه دون وجوب تنفيذ هذا التحفّظ في السّجن            
أو الاندية الانمائية التي يتطلب العمل      أو انشـاء مـثل هذه المؤسسسات غير العقابية كمعسكرات الشباب مثلا             

كما أن قرى الشباب المعتمدة في بعض الدول تشكل صورة عن هذه            . ضمنها وجوب تواجد العاملين في أمكنتها     
 .المؤسسات غير العقابية

 الاختـبار القضـائي الّذي يخضع المحكوم عليه لرقابة الاخصائيّ الاجتماعيّ وإرشاده دون أن ينقطع عن                 - 2
في . إمّا قبل لفظ الحكم وإمّا بعده     : ويعتمد الاختبار القضائي باحدى صفتيه      . ه أو دراسته أو تدريبه المهني     عمل

الحالة الأولى اذا تمت مرحلة الاختبار بصورة وفّرت اندماج من أخضع له دون أي عائق أعفي من الحكم عليه  
 .محلË العقوبة المانعة للحريّةأمّا في الحالة الثانية فإنّ الاختبار يحلË . بصورة نهائية

 الخدمة الاجتماعية كالاشتراك في حملات النظافة والمحافظة على البيئة وبعض الخدمات الاجتماعية ضمن              - 3
ويمكن أن يكلّف صاحب المهنة بادارة خدمات مهنية لصالح         . الـنطاق البلدي كالمناوبة في مراكز الدفاع المدني       

 .ة مجانية إنفاذا للحكم الجزائي الصادر بحقهالمجموع أو الأفراد وذلك بصور
 التدابـير الاحترازية كالمنع من مزاولة المهنة ضمن فترة زمنية معيّنة أو المنع من تعاطي نشاط معين أو                   - 4

 .ارتياد أمكنة معيّنة
ر علي  نذك.  الخضوع لدورات تدريبية أو حضور اجتماعات توجيهيّة أو الخضوع لمعالجة طبيّة أو نفسانية             - 5

 من قانون الصحّة العامة والّذي      628 الّذي عدّل المادة     31/12/1970سبيل المثال القانون الفرنسي الصادر في       
 إلى المعالجة الطبيّة وأن يضع نفسه تحت        - اذا لم يكن مكررا      -خوّل للنائب العام أن يخضع من تعاطى المخدر       

، وذلك دون ملاحقته جزائيا إلاّ اذا عاد وتعاطى المخدر          الـرقابة الطبـيّة لمـدة معينة حتّى اقلاعه عن التعاطي          
 فالاعفـاء مـن الملاحقة الجزائيّة من قبل النائب العام أصبح أمرا شائعا في أكثر من دولة على أن                    -مجـدّدا   

يسـتعاض عـن تلـك الملاحقة بفرض تدابير علاجية أو احترازية أو وقائية من قبل النائب العام نفسه ولمدة                    
 .بعا لكل حالةيحدّدها ت
انّ هـذا الـتطوّر في التشريع الجزائي يفرض تطوّرا مماثلا في قانون الاجراءات الجنائية بحيث تأتي                 : ثامـنا   

أحكامـه متّصفة بالمرونة الكافية التي تخوّل للقاضي تطبيق التدابير الاصلاحية والعقابية بحريّة تكون حدودها               
 .الإطار التشريعي الموضوع لها

طار هذه الدراسة التعرّض لتفاصيل الإصلاح الممكن إدخاله على قانون الاجراءات الجنائية إلاّ أن              يصعب ضمن إ  
خطوطه العريضة تتّضح من خلال رسم الأهداف التي يرمي الى تحقيقها وهي جعل أجهزة العدالة الجنائية قادرة                 

ة والوقائية والعلاجيّة ضمن    علـى الـتحرك والتصـرف دون عوائق بصورة تمكنها من أداء رسالتها الاصلاحي             
الحدود التشريعية الضامنة لحسن الاداء والاحترام لحقوق الإنسان في الدعوى الجزائية وما يتبعها من اجراءات             

 .وتدابير
إلاّ أنّ الاصلاح التشريعي لا يمكن أن يؤدّي إلى تحقيق أهدافه اذا لم يرافقه تطوير أجهزة العدالة الجنائية بحيث                   

 .وهذا ما سنبحثه في الفصل التالي.  وقادرة على أداء رسالتها الاصلاحية والوقائيّةتكون مؤهلة
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 :الإصلاح الجنائي على صعيد أجهزة العدالة الجنائية : الفصل الثاني 
هذا هو حال أجهزة    . انّ نجاح كل مؤسّسة في أداء وظيفتها هو رهن كفاءة القائمين عليها والمنفذّين لسياستها             

هذه الاجهزة هي حلقات متكاملة ومترابطة ضمن المؤسسة الجزائية العاملة في سبيل            . نائـية أيضا  العدالـة الج  
فإذا اعترى الوهن أو الخلل حلقة من هذه الحلقات أثّرت          . حمايـة المجـتمع والمواطن من الجريمة والمجرمين       

ماعي للمجرم اذا عبثت بحقوقه     وتحديدا لا يمكن أن نتصوّر نجاح عملية التأهيل الاجت        . سـلبا في سائر الحلقات    
الدسـتورية وكرامـته الانسـانية إحـدى حلقات المؤسسة الجزائية بأن اهدرت هذه الحقوق وأخضع للتعذيب                 
واستبيحت انسانيته بأن هتكت كل مقوماتها ناهيك عن تجاوز حقه في الدفاع عن نفسه وردّ التهم الموجّهة إليه                  

 .لدفاع هذاوفقا لƖحكام القانونية الضامنة لحق ا
مـن هنا وجب توجه الاصلاح الجنائي على صعيد أجهزة العدالة الجنائية إلى كافّة الأجهزة العاملة ضمن نظام                  

 .العدالة الجنائية من شرطة ونيابة عامة وقضاء تحقيق وحكم ومؤسسات عقابية
ئي أم على صعيد التعامل مع      فالشرطة الجنائيّة هي أول جهاز يواجه المشكلة الاجراميّة سواء على السبيل الوقا           

وبما أنّ إطار هذه الدّراسة محدد بالاصلاح الجنائي المرتبط بإعادة اندماج المجرم فإنّ ما سيتوقفنا في                . المجرم
 .اصلاح جهاز الشرطة ينحصر فقط في الدور الّذي تقوم به الشرطة في هذا المجال

عدالة الجنائية لتأخذ مجراها وفقا لƖصول القانونية       هـذا الـدّور يمكـن تحديـده بأنـه الحلقة الممهّدة أمام ال             
الموضـوعة في سبيل توفير الشروط الضامنة لحقوق ا لإنسان في الدفاع عن نفسه تجاه التهم الموجهة اليه،                  

اتهـام غـير محق يساق ضده لغاية        والضامنة أيضا لفاعلية قرينة البراءة الموضوعة لحماية المواطن تجاه أي
لموضـوعية والمادية المثبتتة للجرم المس  ند إليه فإذا احترمت أجهزة الشرطة هذه المبادىء               قـيام الأدلـة ا    

الأساسية التي ترعى عمل العدالة الجنائية وفرت الشروط المناسبة اللاحقة لاعادة تأهيل المجرم اجتماعيا وفقا               
 .دللما تقرره ادارة المؤسسات العقابية بالاستناد لحكم القضاء الجنائي العا

ولضمان هذا الاحترام لابد من قيام النيابة العامة باجراء رقابتها على تصرفات الشرطة الجنائية بصفتها رئيسة                
للضـابطة العدلـية الموجهـة لاعمال وتحقيقات الضباط العدليين وتحقيقاتهم، كما لابد من إدراك هؤلاء لابعاد                 

يتم ذلك من خلال ادخال     . عادة التأهيل الاجتماعي  وظيفـتهم الشـرطية وأثـرها في تحقيق الغاية والاصلاح وا          
النصـوص التشـريعية المناسبة على قانون الاجراءات الجنائية وعلى أنظمة الشرطة الجنائية وتعزيز الرقابة               

 .القضائية على أعمال التحقيق الأولي الّذي يقوم به الضباط العدليون
ؤلاء من التعرف على موقعهم ودورهم ضمن الجهاز        كمـا يـتم ذلـك بتنظـيم الدورات التدريبية التي تمكن ه            

القضـائي ومـن الاطّلاع على التطورات الحاصلة في ميدان العدالة الجنائية والمؤسسات العقابية والدور الّذي                
فالارتقاء . تقـوم به العقوبة الجزائية في التصدي للسلوك الاجرامي والوقاية منه والحؤول دون تكرار المجرم              

ز البشـري الـى المستوى المهني المتطور شرط أساسي في نجاح أية عملية اصلاحية لأن                بمسـتوى الجهـا   
 النصوص التشريعية غير قادرة 
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بمفـردها على تحقيق الاصلاح المرجو اذا لم يتسن لهذه النصوص من يطبقها عن المام تام بجوهرها وأهدافها                  
 .هدافوعن معرفة تامة بالدور المطلوب منه في جعلها تحقق هذه الأ

وبما أننا أشرنا الى امكان اعتماد      . ومـا يقال عن جهاز الشرطة يصلح أيضا تجاه سائر حلقات العدالة الجنائية            
التدابـير البديلة عن عقوبة السجن قصير الأمد في عملية التأهيل الاجتماعي للمجرم الّذي ارتكب جرمه بصورة       

، فان دورا هاما يؤول إلى النيابة العامة في         عارضـة ظرفـيّة لا تسـتوجب حجـز حريته وعزله عن مجتمعه            
ممارسـة صـلاحيات قضائية جديدة بأن يعهد اليها المشرع أمر اتخاذ مثل هذه التدابير البديلة ومعظمها تدابير                  
إداريـة واجتماعـية، ممـا يخفف عن المحاكم عبء العدد الكبير من الدعاوي الجزائية والّتي تفصل من قبلها                   

لـيا دون القاضـي وفحصه لكل حالة فردية بصورة معمقة تؤدي إلى اتخاذ التدبير               بسـرعة ممـا يحـول عم      
 .الاصلاحي المناسب

وبـالفعل فإنّ هنالك اتجاها قويا في بعض الدول، لاسيما الأوروبية منها الأعضاء في مجلس أوروبا الى تعزيز                  
بية الملاحقة الجزائية في القضايا     للنـيابة العامة بحيث تترك لها حرية تقدير استنسا        ) الاستنسـابية (السـلطة   

فتعمد إلى  ) مع العلم أن بعض الدول تذهب الى أبعد من ذلك         (الجزائية التي لا تجاوز العقوبة فيها السنة سجنا،         
فـرض تدبير اجتماعي معين فيما اذا قبل بذلك الشخص الملاحق جزائيا بعد إقراره السليم بجرمه أو الى إسقاط                

لتنبيه عليه بعدم التكرار أو بإخضاعه لإشراف ضابط السلوك لمدة معينة يتلقى خلالها             الملاحقـة والاكـتفاء با    
 .الإرشاد والنصح والمساعدة الاجتماعية

ولا شـك في أن منح النيابة العامة مثل هذه السلطة القضائية وتحريرها من موجب الملاحقة الحتمي في بعض                   
العام والنظام الاجتماعي يساعد كثيرا في فاعلية القضاء  الجـرائم التـي لا تحـدث اضـطرابا خطيرا في الأمن             

 .الجزائي لجهة تهيئة السبل الكفيلة بإعطاء تدخله في حياة المواطنين البعد الوقائي والاصلاحي
لكـن هـذا يتطلـب تخصصا علميا جنائيا لدى القضاة، سواء أكانوا قضاة نيابة أم تحقيق أم حكم، يمكنهم من                     

 ـ     إن . ائية عـن علـم ومعرفة بأبعادها الاجتماعية والانسانية والوقائية والاصلاحية          ممارسـة رسـالتهم القض
التخصـص العلمي يبدأ في كليات الحقوق ومعاهد العلوم الجنائية حيث تعطى لهذه العلوم مكانتها المناسبة بين                 

لتالي فإنّ المعرفة   فالقانون وضع ليطبق على الناس وبا     . سـائر العلـوم القانونية وبصفتها متممة لهذه العلوم        
العلمية بهؤلاء وبظروفهم ودوافعهم وأدوارهم في المجتمع ضرورية لإضفاء الطابع الانساني والاجتماعي على             

 .تلك النصوص وعلى تطبيقاتها العملية
ولاشـك فـي أن تعزيز التخصص في المعاهد القضائية المؤهلة لتسلم المهام القضائية من قبل المنتسبين اليها                  

ا بتنظيم الدورات التدريبية المتممة لبعضها البعض وكذلك بتنظيم الأبحاث الجنائية الميدانية سواء فيما              وقـيامه 
خـص عمـل مؤسسـات نظام العدالة الجنائية وسبل تطوير أدائها أم فيما خص تطور الظاهرة الاجرامية بغية                   

التخصص هذا يشكل حلقة هامة من حلقات       إن تعزيز   . الإلمـام بالحقائق الانسانيّة والاجتماعية الكامنة وراءها      
 .الاصلاح المرجو حصوله في نطاق العدالة الجنائية
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ولابـد من إزالة بعض التحفظ أو سوءالفهم فيما خص فائدة تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في ميدان العدالة                  

ففي الدول .  من المؤسسات العقابيةالجنائـية سواء أكانوا من جهاز الشرطة أم النيابة العامة أم قضاء الحكم أم   
التي لم تعهد مثل هذه الدورات التدريبية، وهي الدول التي تتطور ببطء في الميادين العلمية، ان لم نقل المتخلفة                   
في هذه الميادين، هناك شعور بأن هذه الدورات تعني تخلفا في المستوى المهني، الأمر الّذي لا يقر به البعض                   

ان هذا الموقف يباعد    . د وصل الى وظيفته أنه ملك العلم من أطرافه وأنه ليس بحاجة لمزيد            اذ يعتـبر نفسه وق    
فالعلوم الانسانية والاجتماعية في تطور مستمر وهي تظهر        . بيـن الانجـازات العلمـية وبين هؤلاء الأشخاص        

سان ومجتمعه بحاجة   وبالتالي فإنّ من يرعى شؤون الان     . حقـيقة الانسـان ومجتمعه والعوامل المتحكّمة بهما       
فإذا اتصف بالجمود والادعاء الفارŷ . للوقـوف على هذا التطوير كي يؤدي رسالته على الوجه الأكمل والصالح      

فـإنّ هـوة عميقة ستفصله عن الواقع الّذي يتعاطى معه مما يؤدي حتما الى فشله في اداء رسالته وكذلك الى                     
 .فشل المؤسسة الّتي يديرها أو يشرف على نشاطها

فالتدريـب المهنـي المتواصـل عملية ارتقاء بالمعلومات وتجديد لها كما هي عملية تحديث في أساليب العمل                  
وليس مطلقا من شأن التدريب . والـتدخل فـي ضوء ما توفره العلوم من معطيات لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها          
ه الى من هو مؤهل وقادر على المهنـي المتواصـل أن يحـط مـن قدر من يتوجه إليهم بل بالعكس فإنه يتوج      

استيعاب المعطيات العلمية الّتي تساعده في الارتقاء بادائه الوظيفي إلى أعلى المستويات فيكون جاهزا ومجهزا               
 .لمواجهة التحديات الكثيرة الّتي تبرز أمامه أثناء قيامه باداء وظيفته
ة الاصلاح الجنائي لأنه في نظرنا إن لم يكن         لقـد أردنا التركيز على دور التدريب المهني المتواصل ضمن عملي          

العنصر البشري مؤهلا تأهيلا علميا مناسبا فإنه يعجز عن توفير الظروف والأسباب التي تمكن من إعادة تأهيل                 
المذنب اجتماعيا حتّى يعود إلى مجتمعه مواطنا صالحا ذا رسالة اجتماعيّة وانسانيّة يؤديها باخلاص وترفّع عن                

 .نحرافيةالمغريات الا
أخيرا كي يتمكن القضاء الجزائي من أداء مهمته الانسانية والاجتماعية يجب أن يتصف تدخله بالمرونة الكافية                

وبالتالي فإنّ النصوص التشريعية    . التـي تمكـن القضـاة من تكييف العقوبة الجزائية وفقا لمتطلبات كل حالة             
متنوعة التي يمكن اتخاذها من قبل القاضي بحق المحكوم         المطلوب ادخالها يجب أن تتضمن سلما من التدابير ال        

 .عليه مع إمكان تعديل هذه التدابير تبعا لتطور وضع هذا الأخير واستجابته للتدابير الاصلاحية التي أخضع لها
إنّ عملـية الـتعديل تصطدم في بعض الدول بالتشريعات الجزائية القائمة والتي ترفع يد القاضي  عن الدعوى                   

إلا أن هذا العائق قد حل في دول أخرى بانشاء وظيفة قاضي تنفيذ العقوبات الّذي               . ئـية بعـد لفظه للحكم     الجزا
الا أن نجاح هذه الصفة  يتطلب أوّلا العدد الكافي    . عهـد اليه أمر متابعة التنفيذ وتكييفه وفقا لمتطلبات كل حالة          
أهيلا علميا كافيا وثالثا وجود المؤسسات العقابية       مـن القضـاة المتفرغيـن لهذه الغاية وثانيا تأهيلهم مهنيا ت           

 .المناسبة الّتي ترعاها نظم حديثة وضعت لتمكّنها من أداء رسالتها الاصلاحية
وكما سبق وأشرنا اليه سابقا ان أداء المؤسسات        . فالاصـلاح الجنائي اصلاح مؤسسي كما هو اصلاح تشريعي        

 وى العلمي والمهني لرسالتها ووظائفها أداء حسنا هو رهين المست
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للقائميـن علـيه ورهيـن  إيمانهم بالدور المطلوب منهم لتوفير كافة الظروف المناسبة لاجراء عملية التأهيل                  
 .الاجتماعي للمحكوم عليه بصورة واقعية وصحيحة لا أن تكون هذه العمليّة فقط تصورا نظريا محضا

 
 : العقابية الاصلاح الجنائي على صعيد المؤسسات: الفصل الثالث 

والأشغال الشاقة والاذلال والعقاب البدني     ) الليمانات(لقد ولّى زمن    . للمؤسسـات العقابية دور اصلاحي ووقائي     
المهـدر للشخصـية الانسـانية ليحل مكانه زمن العقوبة باعتبارها وسيلة لاعادة المذنب الى المجتمع مواطنا                 

ض للانحراف وتعريض أمن المواطنين وسلامتهم من الأعمال        صالحا قادرا على متابعة مسيرة الحياة دون التعر       
 .الاجرامية

في بدء تناول موضوع الاصلاح الممكن ادخاله على صعيد المؤسّسات العقابية، لاسيما السجن ودور الاصلاح،               
هل أن اصلاح المجرم ممكن ؟ سنحاول الاجابة على هذا السؤال وذلك            : مـن المفـيد أن نطرح السؤال التالي         

زالـة لكل أشكال أو تساؤل أو تشكيك حول فاعلية العقوبة باعتبارها أداة  اصلاحية، لا سيما وأن هنالك اراء                    ا
تصـدر بيـن الحين والآخر عن باحثين يتذرعون بالاحصاءات الجنائية المثبتة للنسبة العالية من التكرار، تبلغ                 

، تقول إنّ الاصلاح في السجن قول هراء وأن         أحيانا خمسين الى سبعين بالمئة، بين المفرج عنهم من السجون         
لا جدوى منه، يقولون ذلك دون أن يقدموا البديل أو يقترحوا حلولا للموضوع الاصلاحي في السجون بغية حله                  

 .ايجابيا وتدعيم العملية الاصلاحية فيها
دا لعرض ما يمكن أو     لذلك نرى الملاحظات التالية حول موضوع التأهيل الاجتماعي والاصلاح في السجون تمهي           
 .يجب ادخاله من اصلاحات على المؤسسات العقابية بصورة عامة والسجون بصورة خاصة

فهو . ان الانسـان، أيّ انسـان، في تطور مستمر من حيث نموه ونضجه العقلـي والجسدي والنفساني               : أولا  
 تعمل باستمرار على توفير     خاضـع لمؤثـرات بيولوجية ونفسانيّة واجتماعية، وكلهـا قـوى داخلية وخارجية          

 .الحركة الدائمة لدى الانسان فتحول بينه وبين الجمـود
فـإذا كـان الوضع كذلك فإنّه من الوجهة المنطقية والواقعيـة اذا حصـل تأثير أو تعديـل في القوى المحركة                   

مقاومة القائمـة أيضا   للنشـاط الانسانـي فلا بد أن ينعكس هذا التأثير أو التعديل، طبعا بدرجات نظرا لقوى ال               
فإذا كانت العوامل المؤثرة ايجابية فلا بد أن تـؤثر في مسار           . فـي الانسـان، علـى سلوكه محدثا تعديلا فيه         

كما أنه  . السلوك وتؤدي الى درجة من التعديل تتوافق مع الهدف الّذي تسعى الى تحقيقه تلك العوامـل المؤثرة               
 تتغلب علي قوى المقاومة التي يمكن أن يبديها بعض الأشخاص والتي            لا بد لهذه العوامل وهي قوة متحركة أن       

فالعملية الاصلاحية اذا بقدر ما تتصف بالدينامية       . تولدها وتدعمها عوامل نفسية أو بيولوجية أو اتفاقية مختلفة        
ستناد المؤثـرة بقـدر ما يمكن أن توفر فرصا لتعديل سلوك السجين الى ما هو أفضل وأصلح شرط أن تتم بالا                    

لمعطيات علمية وواقعية يوفرها البحث الاجتماعي والشخصي الّذي يقوم به الاخصائيون الاجتماعيون قبل البدء              
 .في العملية الاصلاحية
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إنّ العوامـل التي تؤدّي ببعض المفرج عنهم من السجن الى تكرار سلوكهم المنحرف مختلفة وظرفية                : ثانـيا   
العملية الاصلاحية إلاّ اذا كانت هذه العملية غير صالحة أصلا أو غير            ونـادرا مـا تكـون نابعـة أو متصـلة ب           

فالسلوك الانحرافي اللاحق على الافراج يمكن أن يكون ناتجا عن ظروف مستجدة هيأت له أو دفعت  . موجـودة 
الـيه ولا صـلة لها بالسجن كما يمكن أن تكون الظروف الحياتية في السجن هي التي وفرت له تلك الظروف،    

فالتكرار اذا ليس   . سـيّما مـتى كان المفرج عنه قد احتك بمجرمين ممتهنين لم تؤثر فيهم العملية الاصلاحية               لا
. وذلك لاختلاف العوامل التي تسببه    . مؤشرا يمكن الركون اليه لنقول إنّ اصلاح المجرم غير ممكن أو غير مجد            

م الاثبات العلميّ للصلة المتوفرة بين الحياة في        هـذا مـا يدعو الى التحفّظ في تقرير مثل هذه النتائج ان لم يق              
 .السجن وما رافقها من ظروف وبين السلوك الاجرامي اللاّحق على الافراج

عند تحليل أسباب التكرار يجدر إجراء تقييم لفاعلية النظام الإصلاحي، فيما اذا وجد، كما هو الحال في                 : ثالـثا   
ياة العامة، فالنظام المؤسّسي عبارة عن مجموعة  من المركبات تعمل           تقيـيم فاعلية كل الأنظمة العاملة في الح       

وفقا برنامج معين لتحقيق هدف معين ودرجة نجاح كل نظام رهن بفاعلية كل مركب من هذه المركبات وحسن                  
أدائـه لوظيفـته كمـا هـو رهن بتكامل عمل تلك المركبات منصهرا في بوتقة واحدة يعمل علي بلوŷ الهدف                     

 .فإذا اعترى الخلل أحد هذه المركبات انعكس على هذه ككل مما يضعف أداءها ويبعدها عن الهدف. المنشود
يقتضي أيضا دراسة موقف المجتمع من المفرج عليه وتحديد درجة تقبله له أو رفضه ومدى تأثير هذا  : رابعا 

ين عدوانية لدى من فالرفض يؤدي حتما الى الخروج عن المجتمع ونظمه من خلال تكو. الموقـف فـي سلوكه   
رفـض لابـد وأن تتبلور من خلال أعمال تؤدي في نظر من تصدر عنه الى تحريك الشعور العام وهز الضمير                     

 .الجماعي واستقطاب الانتباه وانصبابه على المأساة الانسانية الّتي يتخبط فيها من رفضه مجتمعه
ن الركون اليه بصورة مجردة للحكم على       هكـذا نخلـص مـن هذه الملاحظات إلى أن التكرار ليس مؤËشرا يمك             

فاعلـية الـنظام الاصلاحي في السجون ما لم تقم الصلة السببية المباشرة بينه وبين فساد أو عدم فاعلية هذا                    
وبالتالـي فـإنّ التركـيز على توفير النظام الاصلاحي الصالح يبقى هدفا رئيسيا من أهداف السياسة                 . الـنظام 

 بلد تتوفر فيه الارادة على مرافقة تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وما تفرزه من              الجنائـية العقابية في أيّ    
 .انحراف لبعض الأفراد بغية معالجة هذه الظاهرة والوقاية منها

 :أما ماذا يتضمن الاصلاح العقابي، فيمكن تلخيصه فيما يلي 
ون الحياة ضمن المؤسسة العقابية متّصفة      يقتضـي توفـير الامكـنة والمجـالات الحيويّة المناسبة لتك          : أوّلا  

وبدون أن تتوفر هذه    . بالانسانية وبالحد الأدنى من المحافظة على كرامة الانسان وعلي مستوى معيشيّ مقبول           
فإذا كانت السجون تئنّ تحت وطأة      . الامكـنة والمجالات لا يمكن أن نتصوّر كيف يمكن لنظام إصلاحي أن يعمل            

هم وأمكنة وجودهم ونومهم، كيف يمكن أن يقوم الاخصائي الاجتماعي والمرشد           تكـدس المسـجونين في غرف     
وسائر الاخصائيين بمهامهم التأهيلية والاصلاحية ؟ هذا الأمر غير ممكن إطلاقا ويكون هراء كل ادعاء بوجود                 

 معبل تصبح هذه الأمكنة منبعا للثورة على النظام وعلى المجت. نظام اصلاحيّ في مثل هذه الأمكنة
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 وحاضنة لبذور سلوك اجرامي مستقبلي أكثر خطورة لاقترانه بالنقمة على السلطة والمجتمع غير المتحسسين              
 .لظروف المساجين الحياتية والهدر الحاصل لكرامتهم الانسانية

إن الامكـنة المناسبة يجب أن تتضمن غرفا صحية للنوم والأكل والعمل والدرس والندوات والمشاغل               : ثانـيا   
مكـنة الاجـتماع في حلقات أو ندوات على ما يحدده نظام السجن مراعيا متطلبات عملية التأهيل الاجتماعي                  وأ

كمـا أن هـذه الأمكنة يجب أن تتضمن الفسحات المعدة للنزهة والنشاطات الرياضية وكذلك للقيام                . والاصـلاح 
 .ببعض الزراعات المتناسبة مع وضعية كل سجن ومكان وجوده

أن يوضع برنامج متكامل للتأهيل الاجتماعي يطبق وفقا لمنهجية علمية صحيحة وبخطط مرحلية             يحب  : ثالـثا   
ان المقصود التأهيل الاجتماعي هو تلك العملية متعددة الجوانب . محـددة موضـوعا وزمـنا وأشخاصا وأهدافا      

يز مؤهلاته  والنشـاطات التـي ترمـي الـى احداث تغيير منشود في سلوك السجين عبر تنمية شخصيته وتعز                 
وقدراتـه وادراكـه لذاته ولدوره في مجتمعه وتنمية ثقته في نفسه واعتماد مفاهيم سلوكية جديدة بعد نبذ تلك                   

 .الّتي قادته إلى الانحراف
انّ هـذه العملية دقيقة للغاية ويجب عند اعتمادها بعد الدرس والتحليل أن يوضع نصب أعين المكلفين بتنفيذها                  

ف تحقيق هذا النجاح من الجهد والصبر وتجاوز المصاعب والتغلب على الاحباط الّذي             وجـوب نجاحها مهما كل    
فللفشل . يمكن أن يحدثه عدم تجاوب السجين أو أية عوائق أخرى من المحتمل أن تبرز خلال تنفيذ هذه العملية                 

ى ادارة السجن   انعكاسـات خطـرة  على الاخصائيين الاجتماعيين وعلى النظام الاصلاحي والقائمين عليه وعل             
والمؤسسة العقابية ككل، لاسيما اذا وجدت عناصر في مركز السلطة لا تؤمن بالعملية الاصلاحية فتبقى متشبثة                

كما له انكاسات خطرة على ثقة السجين في النظام الاصلاحي والقائمين عليه  . بالمفعول القهري الرادع للسجن
قدر حكم عليه أن يكون مجرما وأن لافائدة من إصلاحه لعدم           وعلـى نفسه اذ من الممكن أن يعتبر نفسه بأن ال          

 .جدوى الجهود التي بذلت في هذا السّبيل
يمكن اعتماد دينامية الجماعة وسيلة اساسية ترمي الي احداث         . إنّ تقنـيات التأهيل الاجتماعي متعددة     : رابعـا   

للاختيار المقرر من قبل الاخصائي     تغيـير فـي مفاهـيم الفـرد وسـلوكه عبر الجماعة التي ينتمي اليها تبعا                 
كما توظف كافة النشاطات المتبعة في السجن في سبيل تحقيق التأهيل         . الاجتماعـي المكلف بقيادة هذه الجماعة     

فالنشاط الرياضي مثلا يجب أن لا      . الاجتماعـي بأن تعطى هذه النشاطات بعدا اصلاحيا متجاوزا اطارها العادي          
الرياضية بل يجب أن يتعداه الى تدريب المشاركين فيها على النّظام واحترام روح             يتوقف عند اجراء المباريات     

الجماعـة والانصـهار ضـمنها بغـية تحقيق هدف مشترك وتوزيع المسؤليات والانضباط واحترام التوجيهات                
وسيلة نحو  إنها  . وهكذا الأمر في النشاطات الثقافية على كافة أنواعها       . الهادفـة إلـى تقويم للسلوك الانساني      

هـذه الغاية هي صقل الشخصية الانسانية بحيث تصبح قادرة على مواجهة الحياة الحرة وهي               . تحقـيق غايـة   
 .مزودة بالمعطيات النفسانية والتربوية الكفيلة بجعلها مشاركة في الحياة الاجتماعية على أفضل وجه

. ب على الحرف المناسبة لمواهبه وقدراتهفيدر. اعتبار أنّ العمل في السجن حقّ للسجين وواجب عليه       : خامسا  
 . ومن ثم يلحق بالوحدات الانتاجية أكانت صناعية أم زراعية أم حرفية
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ان مواصفات العمل في السجون هي الانتاجية المفيدة والمردود المادي ذو المستوى المقبول مما يوفر الشروط                
كما أن العمل لا يخرج عن كونه وسيلة هامة من          . جالمناسـبة للانـتاج وكذلـك الحوافز المساندة لعملية الانتا         

وسـائل التأهـيل الاجتماعي بما يفرضه من متطلبات ونظام واتقان ومواظبة وتقييم والعمل جماعة مع توزيع                 
إنّ شـعور السـجين بأنـه وحدة انتاجية اقتصادية كفيل بتنمية ثقته بنفسه وباعطائه دورا في                 . للمسـؤوليات 

ويجعله يفاخر بين أقرانه بمقدرته على الانتاج كما يفتح أمامه أبواب المستقبل المنتج             مجـتمعه ينهض بكرامته     
 .والمفيد

ويقتضـي الاشـارة الـى أنّ توفير سبل العمل المنتج يوجب توفير المشاغل الحديثة والمدربين على التقنيات                  
عنى واثر في مستقبل السّجين     المـتطورة حـتى تكون لعملية التدريب المهني وبعدها الاجتماعي والاقتصادي  م            

 .المتدرب
إنّ توفـير فـرص الـنجاح لبرامج التأهيل الاجتماعي يستوجب اجراء تعديلات جذرية على أنظمة                : سادسـا   

. المؤسسـات العقابـية، وخاصـة السجون، بحيث تصبح هذه الأنظمة مؤتلفة مع متطلبات الاصلاح الاجتماعي            
فإذا لم تتوفر هذه المرونة تبقى ادارة . اح البرامج  التأهيليةفالمـرونة فـي النصـوص هي من أهم عوامل نج     

 .السجن مكبلة الايدي أمام متطلّبات تلك البرامج فيخيم الجمود على المؤسسة وهو من دلالات بداية الفشل
ج إنّ التقيـيم المرحلـي للانجازات في الميدان الاصلاحي يشكل عملية مترافقة زمنيا مع تنفيذ البرنام     : سـابعا   

فالتقيـيم ينـبىء بقوة وضعف البرنامج وضعفه فيعمد القائمون عليه على اصلاح الخلل وتعديل                . الاصـلاحي 
ونكاد نقول إنّ ابراز السلبيات هو من أهم أهداف         . المسـار واسـتدراك ما تثبت التجربة اليومية وجوب توفره         

 بعض المظاهر الخادعة أو المخادعة ممّا       التقيـيم لأنّ الايجابـيات ناطقـة بذاتها بينما السلبيات تختبيء وراء           
 .يوجب استكشافها قبل أن يستفحل أمرها فتنسف البرنامج بأكمله

إنّ نجـاح الاصلاح العقابي يوجب توفر النية الصادقة والمخلصة لدى القائمين على المؤسسة العقابية               : ثامـنا   
توفر المعرفة العلمية الصحيحة بدور     بحيـث يحدوهـم الايمـان برسـالتهم الانسانية والاجتماعية كما يوجب             

وهذا يتطلب دوما تنظيم الدورات التدريبية المتلاحقة       . المؤسسـة العقابـية فـي الاصلاح والتأهيل الاجتماعي        
لتمكين العاملين في المؤسّسة العقابية والقائمين عليها من مرافقة التطور العلمي المتجدد كل يوم والاطّلاع على                

فالعلوم الانسانية والاجتماعية في تطور     . الـتدرب على تطبيق الناجح فيها في مؤسستهم       التقنـيات الحديـثة و    
 .مستمر وكذلك يجب أن يكون العاملون في المؤسسات العقابية

وهذا بدوره أحيانا تصنيفا    . ان تنويع البرامج التأهيلية والاصلاحية يتتبّع تصنيف المسجونين إلى فئات         : تاسعا  
كل سجن بنوع وفئة معينة من المسجونين كما يتخصّص بنوع معين من برامج             للسـجون بحيـث يتخصـص       

 .التأهيل الاجتماعي تبعا لفئة  المسجونين ونوعيتهم التي يوضع من أجلها
وهنا تجدر الاشارة إلى إعطاء السّجون الزراعية والسجون المفتوحة الافضليّة لتضّم المحكوم عليهم لأول مرة               

 سنوات اذ أنّ مثل هذه السجون توفّر مناخا ملائما للتأهيل الاجتماعي لاسيّما متى كان               بعقوبـات لا تجاوز ثلاث    
المحكـوم علـيهم مـن فئة الشباب الّذين زلت بهم القدم بصورة عابرة وظرفية ولم تر المحكمة بدا من حجز                     

 .حريتهم
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ل خطوة تمهيدية نحو تهيئة السجين إنّ عمليّة التأهيل الاجتماعي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تشك: عاشرا 
وبالتالي . للافراج عنه بانتهاء عقوبته أو قبل انتهاء هذه العقوبة كمكافأة له على اندماجه وانصلاحه اجتماعيا

فإنه من واجب الأنظمة العقابية أن تلحظ النصوص القانونيّة الّتي تمكّن من هذا الافراج المبكّر في حال توفر 
فالسجن مرحلة عابرة في حياة الانسان وبقدر ما يمكن اختصار هذه المرحلة بقدر . جتماعيشروط الاندماج الا

 .ما يكون ذلك مفيدا لمستقبله ولإعادة انصهاره في مجتمعه باعتباره عنصرا سليما
إنّ أيّ اصلاح في المؤسسة العقابية يجب أن يولي مرحلة ما بعد الافراج الأهمية التي تستحقها : حادي عشر 

وبالتالي فان للمؤسّسات المهتمة برعاية السجين بعد الافراج . نها مرحلة متمّمة لعملية الاندماج الاجتماعيلأ
لذلك فانّ تواجد مكاتب لها في . عنه دورا هامّا يبدأ من السجن نفسه وفي فترة زمنية سابقة على الافراج

 .تماعيالسجون ومندوبين عنها يشكل حلقة من حلقات ňلية التأهيل الاج
فهي . إنّ عملية الاصلاح العقابي تندمج حتما في السياسة الجنائية الشاملة التي تعتمدها الدولة: ثاني عشر 

وقد أشرنا فيما سبق شرحه الى المبادŏ التي ترعى هذه العملية على أن . حلقة متممة من حلقات هذه السياسة
 .التقنيين ما يوفّر لها فرص النجاحيؤول تطبيقها الى أجهزة متخصصة تضمّ من أهل الخبرة و

 
 :الخـلاصـــة 

انطلاقا مما تقدم بيانه يمكن القول أنّ الإصلاح الجنائي والعقابي الرامي إلى تأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا 
ومهنيا واصلاح ما في أنفسهم من انحرافات يشكل عملية تقنية تتطلب رسم سياسة جنائية عامة تشترك في 

ويجب ألاّ تغرب عن بال . الأجهزة المسؤولة عن حسن انتظام واراء نظام العدالة الجنائية ňدائهاوضعها كافة 
المخططين المنزلة التي يجب أن يحتلها التقييم المستمر لما يطبق ميدانيا والتدريب المهني للعاملين ضمن 

 .النظام المذكور اذ أنه كفيل بجعل الأداء يتمّ على أفضل وجه وأعلى مستوى
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 :مقدمـــة 
ع التطوير الاجتماعيّ والاقتصاديّ لسجن القطا الزراعيّ في جمهورية مصر العربية أنموذجا رائدا  يعتـبر مشرو  

للـتعاون الدولـي فـي سبيل تطوير المؤسسات العاملة في حقل العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة واصلاح           
سبيل وضع الخطط المناسبة للتصديّ     المجرمين، كما يعتبر أنموذجا لتوظيف معطيات البحث العلميّ الميدانيّ في           

 .للجريمة والوقاية منها 
وبين وحدة البحـوث الجنائيـة    ) روما(إثـر تعاون حصل بين مركز الأمم المتحدة للبحوث القضائية والجنائية            

في أكاديميـة الشرطـة في القاهـرة  جرى بحث ميداني حول وضع الجريمـة والمجـرمين في مصر، وكان                
منهم × 70 ظهـر بنتيجته أنّ السجون المصريـة مكتظة بالنزلاء إذ حوالي           1986 - 1985 ذلـك خـلال سنة    

 .دون الثلاثين من عمرهم يقضون عقوبات قصيرة الأمد
ارتـأت السلطات المختصة في سبيل وضع برنامج للتأهيل الاجتماعي لهؤلاء المساجين يمهد لهم السبيل القويم                

ن مع مركز الإمم المتحدة للبحوث القضائية والجنائية برنامجا نموذجيا          عـند الافـراج عـنهم أن تضع بالتعاو        
 .للتأهيل الاجتماعي والتطوير الاقتصادي ينفّذ في سجن زراعيّ

اختـير لهـذه الغايـة سجن القطا الزراعي، الواقع في منطقة القطا، غرب القناطر الخيريّة وعلى بعد خمسين                   
. ن ستمائة هكتار من الأرض الصحراوية المتاخمة لترعة من ترع النيل          تبلغ مساحة السج  . كيلومترا من القاهرة  

كان السجن يضمّ عند اختياره نحو      . وكـان قـد سبق وأن تمّ زرع مساحة من هذه الأرض وأعطت ثمارا جيّدة              
بة  سـجينا بيـنما لا توجد الا أربعة عنابر لايوائهم ليلا مما يشكل اكتظاظا بينما يجعل الايواء للعنبر عقو                   540

مضافة لعقوبة السجن بالنظر إلى ما تسبّبه من ضيق لدى السجين لا يمكن وصفه ولكن من الممكن تصور أثره                   
في نفسه ومعنوياته وظروفه المعيشية في بلد يتصف مناخه طوال العام بالحرارة الشديدة ماعدا ثلاثة أشهر في                 

 .السنة
يين أحدهما مدير عام للشؤون الاجتماعية في السجون        توجّـه واضع هذا التقرير إلى القاهرة مع خبيرين ايطال         

وثانيهما المفتش العام لهذه السجون وقام الجميع بدراسة مكانية للسجن للإلمام بكافة التفاصيل التي تساعد في                
وضعت اللجنة المذكورة نتيجة لدراستها تقريرا      . وضـع مشـروع مـتكامل للـتطوير الاجتماعي والاقتصادي         

هات العامة للمشروع ومن ثم استدعيت لجنة محلية من الخبراء الزراعيين المحليين يعاونهم             أوضحت فيه التوج  
خبير ايطالي وكلفت بوضع دراسة مفصلة عن وضع التربة السطحية والجوفية وأنواع المزروعات وشبكة الريّ             

راسة أيضا فشكلت مع    وبالفعل تم وضع هذه الد    . وتقديـر التكاليف مع ما يلزم المشروع من ňلات ومعدات فنية          
فهو عبارة عن خطة عمل متكاملة      . خطـة التنمـية الاجتماعـية المسـتند الأساسي الّذي استند اليه المشروع            

 .اجتماعيا واقتصاديا وإداريا وزراعيا
كلف كلË من مركز الأمم المتحدة والحكومة المصرية واضع هذا التقريربالاشراف  على المشروع والتنسيق بين                

 بعد القيام بدراسات تمهيدية من قبل المنسق العام         1990وبالفعل بدأ التنفيذ في أول سنة       . عاتـه مخـتلف قطا  
 .للمشروع واختيار فريق العمل الميداني
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 :المشروع الزراعيّ 
تمّت زراعة ثلاثمائة هكتار من الأرض المستصلحة مع وضع نظام للريّ           ) سبتمبر/ أي أيلول   (لغايـة تاريخـه     

لت الـزراعة على شجر الليمون والحامض واليوسف أفندي والزيتون والعريش مع زراعات             اشـتم . بالتنقـيط 
و كذلك تم تزويد    ). الفراولة(موازيـة تحـت الخيم البلاستيكية للخضروات على أنواعها وكذلك زراعة الفريز             

ع باعتبارها خطوة   والأدوات اللازمة للمرحلة الأولى للمشرو    ) تراكتورات(المشـروع الزراعي بالآلات الزراعية      
 .أولى انتظارا لمدى استيعاب هذه الآلات وحسن استعمالها وتوفير المهارات اللازمة لحسن الاستعمال هذا

ويمكن القول إنّ النتائج الزراعية الأولية كانت مرضية جدا وقد نما الشجر بسرعة وبكثافة بفضل العناية الفائقة                 
السجن والسجناء الّذين انصهروا طوعا ضمن المشروع بفضل        والسـهر المسـتمر المبذوليـن مـن قبل ادارة           

 .التوجيه الاجتماعي والاقتصادي الّذي اعطي لهم على مراحل
 .أما الثلاثمائة هكتار المتبقية فهي في انتظار استكمال المرحلة الأولى من المشروع

 
 :المشروع الخاصّ بالأبنية 

ة فـوق المساحـة المخصصة للزراعة شرقا وغربا ووسطا        لحظـت الخطّـة إنشاء ثلاثة أبنية مستقلة وموزّع        
بحيـث تشكّل وحدات قائمة بذاتها تضـم كل منهـا فئـة خاصـة من المسجــونين لا يجاوز عددها المئتي                 

هذا التقسيم يساعد كثيرا في ادارة المؤسسة الزراعية وفي         . سجين وتهتم بمئتـي هكتار من الأرض المزروعة      
هيـل الاجتماعـي وفي إيجـاد روح المباردة والتنافس بين السجناء اذ أن كلË فئة ستسعى              تطبيـق برنامج التأ  

 .الى أن يكون إنتاجها الأفضـل
كما لحظت الخطّة إنشاء مساكن للموظفين العاملين في السجن بمحاذاة أرض السجن يعيشون فيها مع عائلاتهم                

 .سيّة والخدمات الأساسية لهم ولعائلاتهم وأولادهممما يسّهل عليهم كثيرا الأداء الوظيفي والراحة النف
 .وكذلك لحظـت الخطة إنشـاء مشاغل للتدريب المهني وناد اجتماعي للمسجونين وعيادتين طبيتين

إنّ مـا تـم حـتّى الآن هـو الحصول على المشاغل الكائنة أصلا على أرض السجن والتي كانت بادارة وزارة                    
غل بالالات اللازمة للتدريب المهني الّذي سيشمل المهن المرتبطة مباشرة          الاسـكان وسـيتم تجهيز هذه المشا      

 .ويؤمّل أن يباشر العمل فيها في القريب العاجل بعد أن يتم التجهيز المذكور. بالنشاط الزراعيّ
 يبدو  أما سائر المباني فإنّ العمل متأخر بشأنها بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية في الموازنة الماضية ولكن               

 .أن مبالغ خصّصت في الموازنة الحالية
وقد تم اعادة تأهيل عنبرين من العنابر القائمة حاليّا والعمل مستمرّ لتأهيل سائر العنابر مع غرفة كبيرة للطعام                  

 .والمطبţ والمخبز
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 :المشـروع الاجتماعـيّ 
خصائيين الاجتماعيين الّذين   كـان لابـد مـن تهيـئة العنصـر البشريّ المناسب سواء لجهة المسجونين أم الا                

كما كان لابدّ من تهيئة الاطار الحياتي الّذي تتوفر ضمنه الظروف الحياتية            . سـيتولّون مهمة التأهيل الاجتماعي    
الانسـانية لذلـك صار خفض عدد المسجونين الى مئتي وخمسين سجينا اختيرلهم تسعة اخصائيين اجتماعيين                

 .سّجونذوي خبرة بالعمل الاجتماعيّ في ال
أخضـع الاخصائيون الاجتماعيون لدورة تدريبية أولى لمدة ثلاثة أسابيع درّبوا أثناءها على التعاطي مع جماعة          
السـجن مـن زاويـة التأهيل الاجتماعي كما وضعوا في إطار المؤسسة التي نقلوا اليها فتعرفوا على إدارتها                   

 .بين بعضهم البعضوالعاملين فيها والجو السائد بين المسجونين والادارة و
بعد فترة التدريب وضع المنسق العام للمشروع برنامجا للتأهيل الاجتماعي مؤلّفا من اثني عشر بندا ترمي كلها                 
الـى تنمـية الشخصية الانسانية لدى السجين والثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية كما ترمي إلى تنمية العلاقة                 

ية صار اختيار جماعة من المسجونين مؤلفة من خمسة وثلاثين           ولهذه الغا  -الانسـانية ضمن جماعة السجن      
سـجينا كجماعـة تجريبـية يجمعهـا تقـارب في السن والخلفية الاجتماعية والثقافية وطلب من الاخصائيين                  
الاجتماعييـن تنظـيم جدول أعمال أسبوعي تلحظ فيه مختلف النشاطات المزمع تنفيذها كما طلب من كل منهم                  

 .لتسجيل نشاطه الفردي واجراء التقييم الأسبوعي له من قبل المشرف على المشروعمسك دفتر خاص به 
تضـمن النشاط الأسبوعي ندوتين للمناقشة تطرح اثناءها مواضيع حياتية من قبل الاخصائيين الاجتماعيين أو               

وكانت . رالسـجناء وتـناقش بصـورة حرة من قبل الجميع تنمية لروح الجماعة والنظام وتوسيعا لأفق التفكي                
 الانفجار  - الحد من النسل     - مشكلة البطالة    - مشاكل الزواج    -المواضـيع تتـناول مـثلا اقتصـاديا العائلة          

وقد اعتمدت  ... المحافظة على التربة والمياه الţ    - الـزراعة ومـردودها ومستقبل البلد الزراعي         -السـكاني   
كما تضمن النشاط الأسبوعي مبارتين في كرة    . ريبيةتقنيات دينامية الجماعة في تنظيم وادارة هذه الجماعة التج        

وكان ňخر يوم في الأسبوع مخصصا لاجراء تقييم من قبل          . القدم والكرة الطائرة وحلقتين ثقافيتين وحلقة دينية      
الاخصـائيين الاجتماعييـن للـبرنامج المـنفذ ومدى تجاوب المسجونين معه والتعديلات الواجب ادخالها على                

 متكيفا مع المعطيات البشرية التي تجلت من خلال الندوات والاتصال الشخصي بين الاخصائي              الـبرنامج لجعله  
 .الاجتماعي والسجين

اسـتمرت هـذه الـتجربة ثلاثة أشهر أظهر التقييم النهائي لها ايجابيات عدة منها تحسن الوضع النفسي لدى                   
والمقدرة عن التعبير بحرية أكثر، التجاوب      السجناء، المشاركة الفاعلة في النشاطات، تحسن المظهر الخارجي         

مـع التوصـيات، القيام بأعمال جماعية، كما أنّ الانتاجية الزراعيّة، أي المثابرة على العمل الزراعي، ازدادت                 
 .على ما لاحظه وأثبته مدير السجن وهو مهندس زراعي× 25بنسبة 

ئيين الاجتماعيين الكافية في فن ديناميات   ولكـن ظهـرت أيضـا سلبيات لهذه التجربة أهمها عدم خبرة الاخصا            
 لذلك نظمت دورة . الجماعة وتقنياتها وادارة الجماعة والمناقشات فيها
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تدريبـية مكـثفة لهم في فن دينامية الجماعة استمرت شهرا كاملا قادها أربعة أساتذة متخصصين في دينامية                  
اهرة، اختص كل منهم بمحاضرات وتطبيقات معينة       الجماعـة من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان بالق         

كانـت تعطـى علـى التوالي في الجامعة وفي السجن الزراعي مما أتاح للاساتذة التعرف مباشرة على حقائق                   
السـجن والسجناء، فزادهم ذلك أيضا خبرة في التعاطي مع المؤسسات العقابية وفي تكييف تدريسهم مع الواقع         

 .المعاش في السجن
 ـ   دورة التدريبية وضع برنامج للتأهيل الاجتماعي تضمن أهدافا حددها المنسق العام للمشروع في مذكرة     بعـد ال

وزعـت علـى الاخصـائيين الاجتماعيين كلها تنصب على تنمية الشخصية الانسانية والمساعدة على اندماجها           
عة من المسجونين رواح    تولى كل اخصائي اجتماعي مجمو    . اجتماعـيا مـع بـيان التقنيات التي يجب اتباعها         

 . سجينا ونظم بشأنها برنامج أسبوعيا باشراف المنسق العام للمشروع35 - 30عددها بين 
وكما . مستوى الاتصال الفردي بالسجين ومستوى التعامل مع المجموعة       : تـناول التأهيل الاجتماعي مستويين      

وقد حددت مدة   . يومي وللتقييم الأسبوعي  حصل في المجموعة التجريبية الأولى كانت تمسك سجلات للتسجيل ال         
وقد وضعت  . الـبرنامج بـثلاثة أشـهر تمت في نهايتها عملية تقييم شاملة فكانت النتائج ايجابية في معظمها                

معايـير للتقييم تناولت سلوك الفرد وتصرفاته وادائه ومشاركته ومظهره الخارجي وكلË ما يمكن أن ينبŐ بتغير                 
 .في السلوك والمواقف

بعد مرور سنة على التجربة حيث سجل تقدم ملموس لدى المسجونين           . دت هـذه التجربة كل ثلاثة أشهر      تجـدّ 
وقد لوحظ بأنّه منذ تنفيذ البرنامج التأهيلي لم تحصل حادثة فرار واحدة ولا حادثة شجار               . فأفرج عن عدد منهم   

عنهم لتقديم بعض الهدايا لزملاء لهم      أو اضـطراب داخلي كما أن بعض السّجناء عادوا إلى السّجن بعد الإفراج              
ولشـكر موظفـي السـجن علـى حسن معاملتهم ولطمأنتهم بأنّهم حصلوا على عمل مفيد بفضل الخبرة التي                   

 .ولم تلحظ أيّة حادثة تكرار وإن كانت المدّة اللاّحقة على الافراج قصيرة أي لا تعتبر كافية للدلالة. اكتسبوها
مراية العمل الاجتماعي، لاسيما بالنظر إلى أنّ بعض الاخصائيين الاجتماعيين          ومن ثم وكي يضمن المشروع است     

كانوا مرشحين للتغيير لأسباب مختلفة، فقد حصل الاتفاق مع كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان بالقاهرة               
ب في سجن القطا    والعام المقبل مع درجة بكالوريوس للتدر     ) 1991(على ايفاد ستة طلاب سيتخرجون هذا العام        

 .الزراعي بقيادة أستاذ في ديناميات الجماعة ومدرب يهيّء شهادة في هذا المجال
تنمية العلاقة الانسانيّة بين أعضاء المجموعات      : أولا  : وقـد صـدرت ثلاثة أهداف للتدخل الجامعي هذا وهي           

وحددت مدة ثلاثة   . هذه العلاقة مع الأسرة   تنمية  : ثالثا  . تنمية هذه العلاقة مع العالم الخارجيّ     : ثانيا  . السجنية
أشـهر أولى على سبيل التجربة وثلاثة أشهر تليها لتنفيذ البرنامج وبلوŷ الأهداف، كل واحدة منها خلال شهر                  

 .واحد
وقد .  وكان تقييمها ايجابيا   1991مايو  / وقد انتهت هذه التجربة في أواسط شهر ňيار         . كمـا وضع سلّم للتقييم    

أي إلى حل من مختلف المشاركين في البرنامج     . تقييم طريقة مبتكرة هي طريقة التقييم المتقاطع      اعـتمدت في ال   
 الاخصائيون الاجتماعيون : ومن خارج البرنامج 
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وكانت أيضا نتائج التقييم ايجابية لما لمسه الجميع من تحسن          .  المنسق العام  - الادارة   - السجناء   -الأسـاتذة   
عدادهم النفسي لولوج الحياة الاجتماعية وقد اكتسبوا مفاهيم جديدة كما نبذوا مفاهيم            في سلوك المسجونين واست   

 .أخرى بعد مناقشتهم لها بصورة جماعية
 :وما زال برنامج التأهيل الاجتماعي مستمرّا وكان من نتيجته خارج إطار سجن القطا الزراعي ما يلي 

هتماما كليا ببرنامج التأهيل الاجتماعي في السجن وبالخبرة        لقـد اهتمـت ادارة كلية الخدمة الاجتماعية ا        : أولا  
التـي اكتسـبها أسـاتذتها من خلال تطبيقهم تقنيات دينامية الجماعة والتدرب الّذي حصل لطلابها فعمدت إلى                  
إحداث مركز للتأهيل الاجتماعي في المؤسّسات العقابية تعطى ضمنه دروس في هذه المادة والمواد المتصلة بها                

وهذا ما يفتح باب الجامعة أمام الراغبين في        .  أحدثت دبلوما في الدراسات العليا في هذا التخصص بالذات         كمـا 
. مـثل هذا التخصص كما يفتح مجالات العمل أمام الطلاب المتخصصين والحاملين شهادة عليا في هذاالمضمار               

 الحياة العملية والشعور بكونها تساند      يضـاف الى ذلك أنّ التجربة أعطت للجامعة شعورا بالمساهمة الفعلية في           
كما أنّ الادارة العامة شعرت بامكانية الاستعانة بالجامعة في تنفيذ برامجها           . الادارة العامـة فـي تنفيذ مهامها      

 .الاصلاحية
قـادت تجـربة سجن القطا الزراعي الاخصائيين الاجتماعيين في سائر السجون المصرية إلى المطالبة        : ثانـيا   
دورات تدريبية لهم في مجال التأهيل الاجتماعي في المؤسّسات العقابية وكذلك إتاحة الفرصة لهم بوضع               بتنظيم  

 .وقد وعدت إدارة السجون بالاستجابة لهذه المطالب. برامج اجتماعية تهدف إلى التأهيل المذكور
 

 :الخلاصــة 
 المؤسسات العقابية قابلة لتجاوز الإطار      يتبيّـن ممـا تقدم أن معالجة موضوع الإصلاح والتأهيل الاجتماعي في           

الأكاديمـي والـنظريّ فـي البحث لتدخل التطبيق العملي شرط أن تتوفر لها الارادة الجازمة بتحقيقها من قبل                   
 .الادارة وأن تتوفّر لها الامكانات المادية والبشرية والعلمية اللازمة لوضعها قيد التنفيذ

ي سجن القطا الزراعي تثبت جدوى التعاون الدولي في هذا المجال فلا            كمـا أن تجـربة التأهـيل الاجتماعي ف        
تقتصـر الاجـتماعات الدولـية على المناقشة النظرية واتخاذ التوصيات، التي قلما تنفذ، بل تتوفر لدى الدول                  

خصصة وممثلـيها الإرادة الحاسمة والصادقة على وضع التوصيات قيد التنفيذ والتعاون مع المعاهد الدولية المت              
وكذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة والجهاز البشري القادر على تحمّل مسؤولية تلك            . فـي هـذا السـبيل     

 .العملية الانسانية السامية وبالغة الدقة لما تتضمنه من صعوبات يقتضي تذليلها قبل البدء في عملية البناء
لامانع  من تنفيذ مثل هذه التجربة في الدول العربية          فالتصـميم علـى التنفيذ أساسيّ لتنفيذ أيّ مشروع بنّاء و          

 .الأخرى
 



 
 
 

 التوصيــات
 

 
 
 

نحـن ممثّلـي المـنظمات غير الحكوميّة المشاركين في الندوة العربيّة الإفريقيّة حول العدالة الجنائيّة والإصلاحات                 
 والمنظمة من طرف الرابطة التونسيّة للدفاع عن        1991 ديسمبر   2 نوفمبر إلى    29السجنيّة والمنعقدة في تونس من      
حقوق الإنسان والمنظمة الدوليّة للإصلاح الجنائي تحت إشراف مركز الأمم المتحدة           حقوق الإنسان والمعهد العربي ل    

لحقـوق الإنسـان إذ نسـجّل هـذه الـتجربة الرائدة في المنطقة العربيّة والإفريقيّة، وأهميّة اللقاء بين الحكومات                    
وليّة لحقوق الإنسان عن طريق     والمـنظمات غـير الحكومـيّة والخبراء، نرى أنّ الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الد            

الانضـمام إلـيها وإنفاذها لن يتحقّق إلاّ  بنبذ الحكومات العربيّة والإفريقيّة لكافة أشكال التعسف والاستبداد إلى غير        
رجعـة، وأن تـتّخذ الديمقراطـية سبيلا لا بديل عنه ويضع المشاركون في اعتبارهم أنّ كافّة أشكال العبث بالحقوق      

 .عتداء على جسد الإنسان وكرامته وتهديد حياته أمور لم تعد تنتمي إلى الحضارة الإنسانيّة في شيءوالحريات والا
وإذا استقرّ المجتمع الدوليّ على اعتبار أنّ العدل وحقوق الإنسان لا يكتملان إلاّ بتحقيق العدالة الجنائية والإصلاحات                 

أهيل السجناء والعمل على إدماجهم في المجتمع وذلك باعتبار         السجنيّة بما يجعل السجون مؤسّسة اجتماعية لإعادة ت       
 :لذلك نتقدّم بالتوصيات التالية . أنّ السجون أصبحت تعدّ مرňة لقياس مدى احترام الدول لمبادŏ حقوق الإنسان

 
 :في خصوص الاحتجاز أو الحجز الاحتياطي 

 :توصي النـدوة 
المختّصة لمدّة تجاوز الأربع وعشرين ساعة، كما توصي الندوة     Ø بعـدم جواز احتجاز أيّ شخص بواسطة السّلطات          

بتمكيـن المحتجز من الاتصال فورا بذويه وطبيبه ولا يجوز البدء في أيّ استنطاق إلاّ بحضور محام مع تمكين هذا                    
 .الأخير من مقابلة المحتجز منفردا

 .قوانينØ بعدم جواز احتجاز أيّ شخص في غير الأماكن المخصّصة لذلك طبقا لل
Ø بعدم استغلال حالة الشخص المحتجز استغلال غير لائق بغـرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه                  

 .أو الشهادة ضد أي شخص ňخر

 184



 .Ø بأن لا يتعرض أيّ شخص محتجر أثناء استجوابه للتعذيب
 .Ø بعدم جواز اعتقال أيّ شخص تعسفا

ي والإفريقي كـي ينـصّ في التشريعات الجنائيـة على عقـوبات جنائية          توجـه الـندوة نـداء إلى المشرّع العرب        
 .وتأديبيّة لكـلË من ينتهك حقوق المقبوض عليه من أيّ طرف كان في الأجهـزة الأمنية

 
 :في خصوص الحبس الاحتياطيّ 

 :توصي النـدوة 
 وتعتبر أنّ الحبس الاحتياطي مجرّد      Ø بعـدم حـبس أيّ شخص بسبب ňرائه السياسيّة ومعتقداته الفكريّة أو الدينيّة             

 .إجراء تحقيقيّ لا يجوز أن يتحوّل إلى عقوبة
 .Ø بحظر اتصال رجال السلطة العامة بالموقوفين احتياطيا أو المعتقلين رهن المحاكمة

 
 :في خصـوص المحاكمــة 

 :توصي الندوة 
 .Ø بإلغاء القضاء الاستثنائيّ بكافة صوره

 .ادلة تتوفّر فيها كافّة الضمانات القانونيّة المنصوص عليها بالمواثيق الدوليّةØ بضرورة توفير محاكمة ع
 

 :استقلال القضاء وضمان حق الدفاع 
Ø بمـا أنّ اسـتقلال القضاء هو ضمانة أساسية لتحقيق محاكمة عادلة وحماية الحقوق والحريات الأساسية توصي                  

ابير الناجعة لضمان استقلال القضاء وحقوق الدفاع الّذي يجب أن يكون           الندوة بأن تتّخذ الدول العربيّة والإفريقية التد      
 . مكفولا في جميع مراحل المحاكمة

 
 :في خصوص الاصلاحات السجنيّة 

 :أوّلا توصيات عامة 
وأن يكون من بين مهامها تقصّي      . إحـداث لجنة دائمة لمتابعة الإصلاحات السجنيّة في الدول العربيّة والإفريقيّة          . 1
حقـائق الميدانـية فـي خصوص مدى تطبيق قواعد الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء وجمع المعلومات الميدانية عن                  ال

 .الانتهاكات التي قد تقع
 :أن تتبع الإدارات السجنية وزارة العدل على مستويين . 2
  تكليف قاض للإشراف علي تنفيذ العقوبات-أ

 .ض وتمثّـل فيها المنظمات غير الحكوميّة ذات العلاقـة أن تتولّـى إدارة السجـن لجنة يرأسها قا-ب
 وإبدالها بعقوبات غير مؤسّسية مثل الحكم       )أقلË من سنة  (الـتخلّص مـن العقوبات السّالبة للحرية قصيرة المدة          . 3

 .بالوضع تحت الاختبار القضائي
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 :توصيات ذات طابع فني : ثانيا 
ة لجنة للتصنيف الفنّي للنّزلاء، مزوّدة بالعدد الكافي من المتخصّصين،           بكلË دول  )إدارة السجون (أن تحدث في كل     . 1

 .تضع الخطوط العريضة لبرامج المعاملة لكلË سجين
أن تتنوّع المؤسّسات العقابيّة بحسب فئات السجناء، تنوّعا ملائما من حيث كافة أوجه المعاملة السجنية، وخاصة                . 2

مع التوسع في المؤسسات العقابيّة النوعيّة لبعض       . المهني والإعداد للإفراج  فـيما يـتعلق بإعادة التنشئة والتأهيل        
 .حالات المذنبين مثل الشبان والمرضى نفسيّا والمدمنين ونحو ذلك

 بالسجون، بما يتلاءم منع قواعد الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء مع           )التأهـيل المهنـي والإنتاج    (تطويـر بـرامج     . 3
 .تطوير السّجون وتحسين وضع السجناءتخصيص جزء من العائد ل

 .تحظر العقوبات البدنيّة التأديبيّة داخل السجن. 4
الاهتمام ببرامج الإعداد للرعاية اللاّحقة للمفرج عنهم قبل الإفراج بوقت كاف وتوثيق الصّلات بالمنظمات العاملة               . 5

 .في ميدان الرعاية اللاحقة
 سنة فأكثر دون الأحداث الّذين      18البالغين المحكوم عليهم بحكم قضائي      يقصـر الإيداع بالسجون على المذنبين       . 6

يـراعى إيداعهـم بمؤسسات خاصة غير تابعة للإدارة السجنية، ويفضّل أن تكون وزارة الشؤون الإجتماعية تحت                 
 .إشراف قضائي ملائم

 .عمليات التطوير ماديا وبشرياتشجيع دعم الهيئات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان وبالإصلاحات السجنية ل. 7
 

 :توصيات عامـة 
Ø تـندّد الـندوة بكافة أشكال التعذيب والمعاملات القاسية واللاّإنسانيّة المتّبعة حاليّا والحاطّة بالكرامة، وتطالب كافة                 

إطلاق سراح  كما تطالـب الندوة كلË الحكومات العربيّة والإفريقيّة ب       . الحكومـات بوقفهـا فورا، ومعاقبـة مرتكبيها     
 .جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين وسجناء الرأي

Ø توصـي الـندوة بـأن يتّم إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات العربية والإفريقيّة، وتناشد الحكومات المعنية بعدم                   
 .تنفيذها في المحكوم عليهم بالإعدام

لمعلنة في بعض البلدان الإفريقيّة والعربيّة وعدم جواز        Ø توصـي الـندوة بإلغاء حالات الطوارŏ والأحكام العرفيّة ا          
 .استمرار هذه الحالات مدة تزيد عن ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد دون موافقة السلطة التشريعية

Ø توصي الندوة بالعمل على إقامة الصلات العمليّة الإيجابية بين الإدارات الحكوميّة المشرفة على السّجون من جهة                 
 حقوق الإنسان العربيّة والإفريقيّة من جهة أخرى فيما يتعلّق بأوضاع السجون والمعتقلين سواء من حيث                وهيـئات 

المعاملـة أم الإجـراءات القضـائية والإداريّة والخاصة بالحياة في السجون أو اندماج السجناء وتأهيلهم بما يحقّق                  
 .المزيد من العدالة الجنائية

ربيّة والإفريقيّة غير الحكوميّة وخاصة منها العاملة في مجال حقوق الإنسان بتحقيق            Ø توصـي الندوة المنظّمات الع     
 .التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بما يعزز احترام حقوق الإنسان في أقطارها
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صة منها  Ø تناشـد الـندوة الحكومات العربيّة والإفريقيّة الانضمام إلى الاتفاقيات الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان خا               
الحقـوق المدنيّة والسياسيّة والحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة وňتفاقية منع التعذيب وňتفاقية منع التمييز               

 المتصلة بها وتعديل قوانينها الوطنيّة بما يتلاءم        )البروتوكولات(بكافة أشكاله واتفاقية حقوق الطفل والتصديق على        
وفي هذا الإطار تطالب الندوة الرؤساء المعنيين بالأمر بالتوقيع والمصادقة على           . ذكورةمـع الاتفاقات والمواثيق الم    

 .الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل
Ø توصـي الندوة أن تشرع الأمم المتحدة في تحويل ما يسمّى بقواعد الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء إلى اتفاقية دوليّة          

قواعد بما يتلاءم مع العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسية واتفاقية          ملـزمة يـراعى فـيها تطوير تلك ال        
 .مناهضة التعذيب

 الملحق )البروتوكول الاختياري( النظر في أقرب الآجال في مشروع )لجنة حقوق الإنسان(Ø تقـترح الـندوة علـي      
لسجون وأماكن الحجز لزيارات منتظمة تشرف      بالاتّفاقية الدوليّة لمناهضة التعذيب، والّذي يقضي بالخصوص بفتح ا        

 .عليها اللجنة الدوليّة لمناهضة التعذيب التابعة لƖمم المتّحدة
Ø توصـي الندوة بأن تسعى الهيئات المتخصصة بالأمم المتحدة إلى مراقبة احترام الدول لقواعد الحد الأدنى لمعاملة                  

 .السجناء وضمانها والقيام بزيارات ميدانية للسجون
Ø                   تناشـد الـندوة مـنظمة الوحدة الإفريقيّة إلى اتفاقية إفريقية لمنع التعذيب أو المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة 

 .وتطالب بتكثيف الجهود من أجل إعداد اتّفاقيّة إفريقيّة للوقاية من التعذيب. البشريّة وإقرار هذه الاتفاقيّة
 قدما من أجل التصديق على مشروع عربي لحقوق الإنسان يتلاءم           Ø كمـا تناشـد الـندوة الجامعـة العربيّة للسّعي          

 .والمواثيق والعهود الدوليّة في هذا المجال
Ø وتناشـد الـندوة الـرأي العام العالميّ وكافّة المنظمات المعنيّة بحقوق الإنسان، التدخّل للإفراج عن المسجونين                  

راضي الفلسطينيّة المحتلة الّذين يخضعون لأسوإ ضروب       والمعتقليـن الفلسـطينيين فـي السجون العربيّة وداخل الأ         
 .التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة في ظلË الاحتلال الإسرائيليّ

Ø كمـا تناشـد الندوة الرأي العام العالميّ وكافّة المنظّمات المعنيّة بحقوق الإنسان، التدخّل لإيقاف حملات الاعتقال                  
 .ميز العنصري الّتي يتعرّض لها شعب جنوب إفريقياوالتعذيب والتصفيات الجسديّة وال

وفـي الختام تعتبر الندوة أنّ استمرار انتهاك حقوق الإنسان لم يعد أمرا مقبولا وأصبح يشكّل وصمة عار في جبين                    
 .الإنسانيّة

كافة أشكال  إنّ شعوبنا أصبحت ترفض استمرار هذه الظاهرة غير الإنسانيّة وقد حان الوقت لإصدار تشريعات وتحرّم                
 . تحترم فيه الحقوق والحريات الأساسيّة وتعدد الآراء وانتهاكات حقوق الإنسان وتحرّمها في إطار ديمقراطي فعليّ
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 البرنــامج
 

 
  نوفمبرØ29 الجمعـة 

  كلمـات الافتتاح- 09.30
  شاي- استراحة - 10.30
  تقرير تمهيدي عن محاور الندوة- 10.45

 -ـستون -ساسي بن حليمـة 
  تطبيق معايير منظمة الأمم المتحدة وقواعدها في مجال حماية حقوق المساجين- 11.15

 )المركز الدولي بفيانا(محمد عبد العزيز 
  غــداء- 13.00
  مجموعة قواعد الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء والمؤسسات العقابية الافريقية- 15.00

 )لدراسات حول حقوق الانسانالمركز الافريقي للديمقراطية وا(ريمون سوك 
 مجموعة قواعد الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء والمؤسسات العقابية العربية

 - مصر-المركز القومي للدراسات والبحوث الاجتماعية والاجرامية (علي فهمي 
  استراحـة شــاي- 16.45
  الأطباء والسجـون- 17.00

 )قوق الانسانالرابطة التونسية للدفاع عن ح(منصف المرزوقي 
 النساء والأطفال في السجـون

 )الجمعية الدولية للدفاع عن الأطفال(إيفان ستيرن 
  رفع الجلسـة- 18.45

 
  نوفمبرØ30 السبـت 

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في مجال حماية حقوق المساجين- 09.00
 )اللجنة الدولية للصليب الأحمـر(دانيال كوكو 

 تفاظ والإيقـاف التحفظي الاح- 10.00
 -اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب(اسحاق نجيما 

  شاي- استراحة - 11.15
  استقلاليـة القضـاء- 11.30

 -اللجنة الدولية للحقوقيين(أدامـا ديانغ 
  غــداء- 13.00

 زيـارات: بعد الظهـر 
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  ديسمبــرØ1 الأحـــد 

  لمناهضة التعذيب تقديم الاتفاقيـة الدولية- 09.30
  استراحـة شـاي- 10.30
  نحو اتفاقيـة عربية لمناهضة التعذيـب- 10.45

 )اتحاد المحامين العـرب(حسني أمين 
 من أجل نظام افريقي للوقاية ضد التعذيب

 ) السينغال–وكيل عام (لايتي كامـا 
  غــداء- 13.00
  السجـون وظروف الاعتقـال- 15.00

 :دراسـة حــالات 
 ) نيجيريا–منظمة الحريات المدنية (أوليزا أجبكبا : يريا نيج

 )المنظمة المصرية لحقوق الانسان( خليل اللهعبد ا: مصـر 
 )مركز غزة للدفاع عن حقوق الانسان(راجي سوراني : فلسطين المحتلة 

 ) مدير سابق لإدارة السجون-قاضي (أحمد برهومي : تونس 
 )اع عن الحرياتلجنة الدف(سليمان السويس : الأردن 
 )لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا(غيث الناعس :سوريا 

 )المنظمة السودانية لحقوق الانسان(محجوب التيجاني : السـودان 
 توري دريسـا: الطوغـو 

 أحمد مطلّـة: جنوب افريقيا 
 

  ديسمبــرØ2 الاثنيــن 
 من أجل اعادة الاندماج: سجنية  الاصلاحات الجنائية وال- 09.00

  لبنـان-مصطفى عوجي : Ø الوطن العربي 
  البينين-لويس ريني كيكي : Ø افريقيــا 

 -المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي(فيفن ستارن : Ø تجارب ناجحة 
  غـــداء- 13.00
  استنتاجـات وتوصيات الندوة- 16.00
17.30 

  الاختتــام- 
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PREFACE 
 
 

 
AHMED OTHMANI • 

 
 

 
En novembre - décembre 1991 se tenait pendant quatre jours à Tunis un séminaire 
arabo-africain sur la justice pénale et la réforme pénitentiaire sous le haut 
patronage du Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. Ce livre 
présente les travaux de ce séminaire. 
Organisé par l'Institut Arabe des Droits de l'Homme (IADH), la Ligue Tunisienne 
pour la défense des Droits de l'Homme (LTDH) et la "Penal Reform International" 
(PRI), ce séminaire avait réuni 114  participants, venant de 30 pays africians et 
arabes, qui avaient débattu des questions relatives aux droits de l'homme des 
détenus et prévenus, de l'administration de la justice et des réformes jugées 
nécessaires dans ces deux parties du monde. 
Jusque-là sujets réservés à des discussions fermées, entre professionnels des 
ministères, ou entre académiciens et experts, les organisateurs avaient ouvert le 
débat sur ces thèmes à un public plus large, l'avaient élargi à tout un continent, 
l'Afrique, et au Monde Arabe dans son ensemble. 
L'autre originalité avait été de mettre ensemble des officiels des Etats, responsables 
de la gestion du système de justice pénale et de l'administration pénitentiaire  et des 
représentants d'ONG des droits de l'homme, et d'avoir réussi la gageure d'un 
dialogue approfondi, constructif et globalement consensuel, entre deux groupes en 
gros généralement en conflit, peu habitués, les uns comme les autres, à 
communiquer d'égal à égal de ces questions sensibles de répression et des droits de 
l'homme. Ce ne fut certes pas toujours facile et il y eut même des tensions. Mais les 
résultats en étaient très bons, formulés d'abord dans des recommendations et dans 
un certain nombre de pays et à travers des péripéties diverses et variées, mis 
concrètement en oeuvre. 
Cette rencontre se tenait à un moment particulièrement important, où naissait et se 
développait un mouvement prometteur des droits de l'homme africain et arabe, et 
où de plus en plus de pays africains surtout, paraissaient "s'engager dans la voie de 
la démocratisation". Organisateurs et participants l'avaient perçu et, au bout de 
leur travaux pu affirmer la nécessité d'une "audacieuse évolution de la justice 
pénale et des réformes pénitentiaires visant à faire des prisons des "institutions 
sociales capables de contribuer à la réadaptation des détenus et à leur réinsertion 
dans la société". 

                                                 
• Expert, Président du PRI et membre du conseil scientifique de l’IADH. 
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Les recommandations insistent sur le respect par les Etats des normes et règles 
internationaux en matière de gestion des systèmes de justice pénale et de conditions 
de détention, concernant particulièrement la garde à vue, la détention préventive et 
les jugements. 
Elles réaffirment l'obligation de garantir l'indépendance de la justicie et les droits 
de la défense. Elles lancent un appel solonnel pour l'adoption sans délais de 
réformes pénitentiaires pour remédier à la situation dramatique dans les prisons. 
Les participants, enfin, souhaitent "que s'établissent des relations positives de 
collaboration entre les administrations publiques chargées de la gestion des services 
pénitentiaires et les organisations arabes et africaines des droits de l'Homme" ;  
collaboration qui "garantirait une meilleure justice pénale". 
La publication de ces travaux, aura,  nous l'espérons, un plus grand impact dans ces 
deux milieux des officiels gouvernementaux concernés, déçideurs et praticiens, et 
ceux des ONG soucieux certes de la protection des droits de l'homme des détenus 
mais aussi de la promotion de réformes et de politiques plus adaptées aux exigences 
de continents en évolution et de sociétés en transition. 
Les recommandations reproduites ici dans les trois langues du séminaire, anglaise, 
arabe et française ont déjà été largement diffusées à la clôture de la rencontre fin 
1991 et tout au long de 1992. Des aspects entiers ont pu être repris explicitement 
dans les programmes des organisations et institutions participantes. Ce fut et c'est 
encore, le cas en Afrique au Sud du Sahara, où des projets sont mis en oeuvre par 
des administrations en étroite collaboration avec des ONG nationales et 
internationales de réformes pénales et pénitentiaires.  
Certes, ni les abus ni les mauvaises conditions de détention n'ont pas pour autant 
disparu. Mais les retombées positives de ce séminaire continuent, nous le croyons, à 
l'échelle du continent africain, notamment par une plus étroite collaboration entre 
ONG, gouvernements africains et la Commission Africaine des Droits de l'Homme 
et des Peuples.  
La Commission Africaine encouragée par une évolution positive dans certains pays 
membres, dont l'Afrique du Sud, et l'engagement résolu d'ONG africaines et 
internationales, a décidé en 1996 de nommer un Rapporteur Spécial sur les prisons 
en Afrique et organisé cette même année avec Pénal Reform International et 
d'autres ONG, un grand séminaire sur les conditions de détention en Afrique. 
C'est dire le caractère pionnier de cette rencontre arabo-africaine de 1991, 
précurseur d'efforts collectifs et d'un mouvement de réformes, lentes, parfois 
incertaines mais prometteuses. 
Dans sa présente édition, le livre est en trois parties ou sections, les textes étant 
reproduits dans la langue d'origine, l'anglais, l'arabe ou le français. L'IADH en 
publiant ce livre, aujourd'hui espère toutefois qu'avec l'assistance de parties 
intéressées, l'ensemble de ces textes pourront être traduits dans les deux autres 
langues 
Remerciements  
 
Tunis, Aout 1996 
 



 
 
 

                                                

ALLOCUTION DU REPRESENTANT 
DES NATIONS UNIES * 

 
 
 
JOSE L. GOMEZ DEL PRADO• 
 
 
Excellences, 
Madame et messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
Permettez moi, tout d'abord, de souligner le grand honneur que c'est pour moi de 
prononcer ce discours d'ouverture, au nom de Monsieur J. Martenson, Secrétaire 
Général Adjoint des Nations Unies au Droits de l'Homme, qui dû à des engagements 
anterieurs n'a pu venir à Tunis. 
Cet important séminaire arabo-africain, dont les thèmes la Justice pénale et la 
Réforme pénitentiaire sont au coeur même de la protection des Droits de l'Homme, 
est une heureuse initiative. 
Nous devons féliciter l'Institut Arabe des Droits de l'Homme pour avoir su 
organiser un évenement de cette ampleur ainsi que les deux autres organisateurs, la 
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme et Pénal Reform 
International. Les efforts que les organisateurs ont mis en oeuvre afin que ce 
séminaire soit le plus fructueux possible témoigne de l'engagement des 
organisateurs pour la défense des Droits de l'Homme. 
Le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, a contribué à 
l'établissement de l'Institut Arabe, l'a soutenu à ses débuts et continue à soutenir les 
efforts de l'Institut dans la promotion des Droits de l'Homme par une assistance 
technique accrue. 
C'est donc un grand honneur que de prononcer le discours d'ouverture de ce 
séminaire qui a été placé sous le haut patronage du Centre des Nations Unies des 
Droits de l'Homme, c'est également un grand plaisir d'être un des votres 
aujourd'hui et de 

 
• Allocution prononcé au nom du M.J. Martenson, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les 
Droits de l’Homme. 
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 participer à cette intéressante rencontre internationale ainsi que d'être à nouveau 
dans ce beau pays, carrefour de civilisations, où l'acceuil et l'hospitalité sont si 
chaleureux. 
J'avais eu en 1988 l'opportunité d'organiser avec feu Anabtawi le Premier 
séminaire arabe sur les Droits de l'Homme ici même à Tunis. Cet événement, avait 
été non seulement important dans le temps mais également avait permis de 
déclancher d'autres initiatives dans la région comme la création de l'Institut Arabe. 
 Quarante trois ans après la proclamation de la Déclaration universelle des Droits 
de l'Homme, la Communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies, a 
accompli une oeuvre législative et nominative sans précédent qui couvre déja tous 
les aspects de l'existance humaine. Cette recherche pour la défense et la promotion 
des Droits de l'Homme, un des principes et buts fondamentaux de la Charte des 
Nations Unies, a fait dire au Secrétaire général de l'Organisation; M. Perez De 
Cuellar lors de la présentation de son rapport à l'Assemblée générale cette année, 
que la protection des Droits de l'Homme était devenue la pierre angulaire de 
l'Edifice de la Paix. 
Il existe encore, malheureusement, un abime entre les aspirations des Peuples pour 
une  vie digne et la réalité quotidienne telle qu'elle se déroule devant nos yeux. Cet 
abime doit, cependant, être comblé au plus vite si nous ne voulons pas que 
"l'Homme ne soit contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyranie et 
l'oppression" quand il n'existe pas un régime pour protéger les individus comme 
l'établi le préambule de la Déclaration universelle. 
Dans cette  recherche commune pour la protection et la promotion des Droits  de  
l'Homme  et  des Libertés  fondamentales, l'administration de la  Justice pénale 
joue un rôle capital. Les conditions nécessaires doivent être établies pour le 
maintien de la Justice comme l'indique la Charte de l'ONU. 
A cet  effet, le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de la personne, la reconnaissance 
en tous lieux de la personnalité  juridique, les garanties contre l'arbitraire, le droit à 
une justice indépendante et impartiale sont, entre autres, des droits que forment 
part d'un des principaux piliers du système international de protection des Droits 
de l'Homme. Il sont en même temps des pré-réquisités pour une vrai justice et pour 
garantir la jouissance des Droits de l'Homme. 
Ces piliers de protection internationale ont été élaborés par l'Organisation des 
Nations Unies depuis ses débuts.  La Déclaration universelle contient les normes 
ayant trait à la protection de la personne, mais il y a eu également de nombreuses 
études consacrées à un  meilleur fonctionnement de l'administration de la justice 
pénale afin de mieux protéger les droits des individus, les études ont contribué à 
l'élaboration d'un code de normes internationales qui se trouvent dans les 
instruments adoptés par les Nations Unies. Des règles ont été établies qui 
règlementent les différentes phases de procédure pénales depuis la garde à vue (une 
des étapes  les plus dangereuses pour l'individu qui est livré à des fonctionnaires de 
l'exécutif qui ignorent souvent les règles existantes pour protéger la personne dans 
ces situations et où le pire peut arriver jusqu'à ce que l'individu ait été condamné et 
emprisonné. 
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Les articles de la Déclaration universelle garantissant les droits à la vie, à la liberté, 
à la sûreté de la personne ont été codifiés dans d'autres instruments internationaux 
et notamment dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a 
une force obligatoire pour les Etats qui l'ont ratifié, par rapport à la Déclaration 
qui a été désignée comme "idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes 
les nations", ainsi que dans la Convention internationale pour l'élimination de 
toutes les formes de  discrimination raciale et plus récemment dans la convention 
contre la Torture, et la Convention des Droits de l'Enfant. Cette dernière 
convention innove dans le champ de l'administration de la justice juvenile. Elle 
stipule qu'un enfant qui se trouve en conflit avec la loi a le droit à un traitement qui 
tient compte de l'âge de l'enfant, de sa dignité et ait  pour but sa réintégration dans 
la société. L'enfant a droit à des garanties aussi qu'à une assistance légale pour sa 
défense. Cette convention qui est entrée en vigueur il y a deux ans à  peine compte 
déjà avec plus de cent ratifications. 
L'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques établi 
notamment que le droit à la vie et inhérent à la personne humaine. Ce droit doit 
être protégé par la loi, l'article  9  stipule : "tout individu a droit à la libérté et la 
sicurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une  arrestation ou d'une 
détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs 
et conformément à la procédure prévue par la loi". Dans cette codification 
internationale des normes doit être aussi mentionné le protocole sur l'abolition de la 
peine de mort. Egalement, la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies 
consacre une grande partie de ses sessions annuelles au thème de la détention. 
Comme dans toutes les années précédentes, la Commission dans sa  48ème session 
qui aura lieu du 27 Janvier au 06 Mai 1992 à  Genève va consacrer plusieurs jours à 
débattre sous le thème Détention une série de problémes  ayant trait à 
l'administration de la Justice pénale et comme dans le passé adoptera des 
résolutions sur des questions telles que : l'indépendance et impartialité de système 
judiciaire, la détention arbitraire, etc... 
Des études sur  la question de l'administration de la Justice pénale sont préparées 
régulièrement par les experts de la Sous-Commission de la luttre contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités (un organe des Nations Unies 
formé d'experts qui siègent à titre individuel et qui dépendent  de la Commission 
des Droits de l'Homme qui est lui un organe intergouvernemental formé de 53 pays 
membres de l'Organisation). 
Parmi les études les plus remarquables de ces dernières années ou qui sont en cours, 
on peut citer le rapport de M. Singhir sur l'administration de la Justice et les droits 
des personnes détenues ; le rapport de M. Jouiet sur l'indépendance du judiciaire et 
la protection des avocats ; l'étude de Messieurs Chernichencho et Treat* sur le 
droit à un procès équitable (fair trial) qui analyse la jurisprudence internationale 
sur ce droit ainsi que les droits qui ont les personnes arrêtées ou détenues sous des 
procédures pénales ou administratives ; le droit à se faire assister, le droit à ce que 
leur cause soit entendue équitablement; le droit de faire appel à une juridiction 
supérieure et le droit à recevoir une compensation. 
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Sous le même thème de la Détention, la Commission examinera aussi une série de 
rapports préparés sous des procédures spéciales, dites thématiques, dans lesquelles 
on considère phénomènes importants de violation des Droits  de l'Homme à travers 
le monde. Le rapporteur sur la Torture présentera un rapport ainsi que le groupe 
de travail chargé de la question de personnes disparues. A cet effet, la Commission 
sera aussi saisie d'un projet de déclaration sur les disparitions forcées ou 
involontaires, lequel s'il est adopté, constituerait la base d'une possible convention 
sur cette question. 
Un développement important en 1991 a été sous les procédures spéciales  et sous le 
thème de la Détention, la création d'une procédure spécifique chargée d'étudier le 
phénomène des détentions arbitraires à travers le monde par un groupe de travail 
composé de cinq membres. Le premier rapport sera examiné par la Commission en 
1992. Cette procédure est en elle même une innovation importante dans l'étude des 
phénomènes de violation des Droits de l'Homme et vient renforcer les procédures 
déjà existantes au niveau des Nations Unies. 
Il faudrait signaler que beaucoup de ces procédures utilisent un mécanisme d'action 
urgente que consiste à envoyer, pour des allégations de graves violations qui 
nécessitent une réponse immédiate, aux gouvernements des cables. Ce mécanisme 
complémente les "bons offices" que peut exercer le secrétaire général des Nations 
Unies pour des cas humanitaires. En 1990, par exemple, plus de mille actions 
urgentes ont été menées pour des violations ayants trait à la sécurité et l'intégrité 
physique de la personne. 
Ces informations contenues dans les rapports élaborés sous les différentes 
procédures sont examinées par les organes des Nations Unies et font l'objet de 
recommandations que signalent aux Etats membres les modifications à effectuer 
dans leurs législations ainsi que la manière dont des normes devraient être 
appliquées au niveau national. Etant des procédures publiques,  les rapports ainsi 
élaborés sont publiques et la presse ne manque pas d'attirer l'attention de l'opinion 
publique sur un nombre de  ces phénomènes et situations de violation des Droits de 
l'Homme à travers le monde. 
Il y a d'autres mécanismes pour la protection des Droits de l'Homme au sein des 
Nations Unies, établis soit par l'Assemblée générale, en ce qui concerne l'application 
des pactes et les conventions notamment, soit par la Commission en particulier sur 
la situation des Droits de l'Homme des pays spécifiques . Je ne les analyserai pas ici 
car ils ne concernent pas aussi directement le thème de votre séminaire que les 
quelques exemples que je viens de mentionner. 
Une dimension importante du programme des Nations Unies dans le domaine des 
droits de l'Homme et qui a trait à l'administration de la justice pénale est  le 
programme des services consultatifs, de l'assistance technique et de la coopération. 
En effet, ce programme organise règulièrement des cours de formation et des 
séminaires dont le thème l'Administration de la Justice est souvent central. Ces 
cours de formation s'adressent souvent à des magistrats, policiers officiers de 
prisons et  
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essayent de mieux faire connaître les normes des instruments internationaux. Le 
programme permet de fournir l'assistance technique à des Etats qui sont entrain de 
réformer leurs constitutions  et d'intégrer le composant Droits de l'Homme dans ces 
constitutions. Le Centre pour les Droits de l'Homme a dérnièrement fourni une telle  
assistance à la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie. Un autre aspect que le  
programme offre aux états est la possibilité de renforcer ou de créer des institutions 
nationales pour la promotion et la protection des Droits de l'Homme. C'est ici que 
les stratégies doivent se développer car il ne sert pas à grande chose si les normes 
élaborées et adoptées au niveau international ne prennent racine au niveau national 
et sont appliquées par les personnes responsables de le faire. 
L'application des normes internationales sur les Droits de l'Homme, et en 
particulier dans l'administration de la justice pénale présente encore, quarante cinq 
ans après la création des Nations Unies, d'énormes difficultés et défis. Les états 
membres doivent être persuadés que le respect des Droits de l'Homme est  dans 
l'intérêt national et qu'il est nécessaire pour que le système économique et social 
fonctionne correctement. Un système auquel les citoyens ne prennent pas une 
participation active est un système condamné d'avance. Pour cela il est nécessaire 
que les droits de l'individu soient protégés par un régime de Droit. Les événements 
récents dans les pays de l'Est sont là pour le démontrer. Il n'existe, cependant, 
aucune  force coércitive qui puisse forcer un Etat ou un chef de gouvernement à le 
faire. Ce but doit être atteint par la force morale et la persuasion. Il faut arriver à 
ce que les systèmes nationaux fonctionnent plus efficacement pour obtenir une 
meilleure protection des Droits des individus. 
La protection de ces Droits  à travers une administration plus humaine de la justice 
pénale joue un rôle capital dans le renforcement de la Démocratie dans un pays 
donné. Les travaux de votre séminaire contribueront, j'en suis certain, à faire 
avancer la lutte pour la protection des Droits de l'Homme dans un domaine si 
important. Je voudrais vous souhaiter un grand succés et remercier les trois 
institutions pour avoir organisé une rencontre si importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT 
DE LA FONDATION FRIEDRICH NAUMANN 

 
 

HORST SCHAUER • 
 

 
 
Honorables Représentants des Organisations de Défense des Droits de l'Homme, 
Honorés Représentants du Gouvernement Tunisien, 
Chers Hôtes, 
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence en tant que 
Représentant de la Fondation Friedrich Naumann. 
La Fondation Friedrich Naumann est une Fondation allemande proche du Parti 
Libéral. Depuis maintenant trente ans oeuvrons-nous dans le but d'une politique 
pour un développement en liberté dans diverses contrées du monde. A l'heure 
actuelle nous sommes représentés dans plus de soixante-dix pays. Après avoir au 
début coopéré surtout pour la formation et le perfectionnement des journalistes, 
nous avons - ces dernières années - élargi nos champs d'activités de façon 
importante. 
La critique des idéologies et la considération particulière portée à l'individu est un 
double objectif qui fait que nous concentrons notre travail sur les possibilités d'une 
plus grande participation des citoyens aux processus de décision. Le profond 
respect de la personne et de son statut juridique dans la société menait 
nécessairement à la politique des Droits de l'Homme, défendue avec grande 
conviction actuellement. 
Une politique des droits de l'homme en dehors de nos frontières étatiques ne peut 
toutefois être conçue, à notre avis, de façon opérationnelle sans l'existence d'un 
partenaire dans la région même; un partenaire reconnu, qui a une tradition, c'est-à-
dire dont l'existence résulte de la réalité du pays même. Ce partenaire conçoit lui 
même sa propre politique. Nous fournissons une aide pour l'organisation. 
Du fait que notre Fondation a adopté sans restrictions les conventions et 
déclarations internationales comme base de travail en matière des droits de 
l'homme, 

                                                 
• Représentant permanent de la Fondation Frederich Naumann en Tunisie. 
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 toute organisation nationale ayant ces mêmes principes est partenaire potentiel de 
la Fondation, dans le cadre de nos moyens évidemment. La coopération de notre 
Fondation avec ses partenaires tunisiens peut être considérée comme exemplaire 
pour la compréhenstion et les motivations. 
Ce séminaire est une bonne démonstration de notre démarche. 
Que le traitement d'un thème aussi sensible, dans sa forme organisationnelle 
choisie, est devenu possible, nous amène à faire les conclusions suivantes :  
1 - Il existe de toute évidence une nécessité de traiter ce thème de façon intensive. 
2 - La Tunisie et son Gouvernement, en rendant possible une telle manifestation, 
sont favorables à un traitement ouvert de ce sujet difficile. 
3 - La participation importante d'organisations et de représentants 
gouvernementaux prouve, que les temps de l'indifférence à l'encontre de questions 
spécifiques des droits de l'homme sont révolus. 
4 - Les organisations qui invitent font preuve d'une grande force en ce qui concerne 
l'innovation et le management. Ici je veux avant tout citer les deux partenaires 
tunisiens, la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme et l'Institut 
Arabe des Droits de l'Homme. 
Toutefois on ne peut pas dire qu'un tant soit peu de consensus minimal, quant au 
mode de traitement des questions, existe dans le cercle des participants. Sûr, que 
nous allons le constater au courant des débats des jours à venir. 
Mais même si nous travaillons activement en Tunisie dans les domaines les plus 
diversifiés, cette rencontre me paraît d'une importance particulière. Car toujours, 
quand des questions fondamentales de droit sont soulevées, le résultat a un impact 
humain direct. Il ne s'agit pas de dissertations abstraites. 
Il me plaît qu'il nous a été possible de contribuer à l'organisation de cette 
manifestation, à laquelle je souhaite cordialement un déroulement satisfaisant, et je 
vous remercie pour votre attention 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                

LES MINEURS ET LES ENFANTS VIVANT 
EN PRISON AVEC LEUR MÈRE DÉTENUE 

 
 

 
 
YVAN STURM • 
 
1/ Introduction  
Séminaires, conférences, congrès, rencontres : qu'elles soient internationales, 
régionales, nationales ou locales, ces manifestations ont contribué et contribuent à 
permettre le développement et l'étude des instruments et des moyens nécessaires à 
l'application des Droits de l'Homme. Elles sont importantes, nécessaires à 
l'application des Droits de l'Homme. Elles sont importantes, nécessaires et ont 
prouvé leur pertinence. L'ensemble des textes qui en résultent représentent une des 
composantes de base essentielles du travail qui est accompli jour après jour par de 
nombreuses personnes oeuvrant dans les domaines relatifs aux Droits de l'Homme. 
Toutefois, malgré l'ensemble de ces instruments, force de constater que de par le 
monde, des êtres humains voient leurs droits essentiels et élémentaires 
quotidiennement baffoués. Cela en particulier en ce qui concerne le domaine qui 
retient notre intérêt ce jour, à savoir : la détention. 
Ces non respects ne sont pas toujours dus à une volonté délibérée de nuire, 
fréquemment ils trouvent leur origine dans des difficultés pratiques et matérielles 
rencontrées par les diverses personnes travaillant dans les structures carcérales - ou 
assimilées - ainsi que, et aspect important, dans la non connaissance des règles 
minima existantes et une formation adéquate fréquemment non dispensée. 
Cet "univers" carcéral où vivent - survivent, ou végètent devrai-je dire - reste un 
lieu encore difficilement accessible et très "sensible". Il n'est pas rare de devoir 
négocier des semaines, des mois avant de pouvoir entreprendre une action concrète, 
et malgré tous les accords et autres documents qui pourront être conclus, l'incident 
qui éloignera les intervenants extérieurs des détenus, est toujours en suspens telle 
une épée de Damoclès. 

 
•Membre de Défence des Enfants International (section suisse) 
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Pourtant, je dois dire que l'apparition au cours de ces dernières années, dans de 
nombreux pays africains, d'une prise de conscience - volontaire ou imposée - par les 
autorités de l'existence des droits de l'homme, a créé "l'ébauche d'une amorce de 
changements". 
La situation vécue par les enfants, au sens défini et accepté par la Convention des 
Droits de l'Enfant, soit 18 ans, est loin d'être satisfaisante. En votre compagnie 
j'aimerai aborder cela. 
Difficile, en quelques phrases de se pencher d'une manière exhaustive et détaillée 
sur une situation qui concerne un groupe social important dans tous les pays et cela 
avec une moyenne variant entre 35 et 50% de la population totale. 
 
2/ Les textes de référence actuels 
Il existe une série de textes accessibles aux diverses personnes qui sont engagées 
dans des actions visant la sauvegarde des enfants, en voici un aperçu : 
 
2.1. Documents internationaux et adoptés par l'Assemblée Générale des Nations 
Unies : 
a. Le pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques adopté en 1966. 
b. La Convention des Droits de l'Enfant, adoptée en 1989, ratifiée par 33 Etats 
Africains. 12 autres l'ont à ce jour signée. Ils manifestent ainsi par cet acte leur 
intérêt, et font connaître leur souhait, à terme, de la ratifier. 
 
2.2. Documents régionaux , adoptés par l'Organisation de l'Unité Africaine 
a. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée en 1981 et 
ratifiée par 41 Etats. 
b. La Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l'Enfant, adoptée en 1990. 
Aucune ratification à ce jour, donc pas entrée en vigueur. 
 
2.3. Documents Internationaux adoptés dans le cadre du Congrès des Nations Unies 
pour la prévention du Crime et le Traitement des Délinquants, congrès qui se tient 
tous les 5 ans. 
a. Règles minima pour l'Administration de la Justice des Mineurs (appelés règles de 
Beijing), adoptés en 1985. 
b. Principes Directeurs des Nations Unies pour la Prévention de la Délinquance 
Juvénile, adoptés en 1990. 
c. Règles pour la Protection des Jeunes privés de liberté, adoptés en 1990. 
Il existe divers commentaires et supports à ces textes. Pour ceux qui sont intéressés, 
je citerai, en particulier, une intervention de Défense des Enfants International dans 
le cadre d'un Séminaire UNAFRI, qui s'est tenu du 10 au 18 
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 septembre 1991 à Kampala (Ouganda), le dernier numéro de "La Tribune 
Internationale des Droits de l'Enfant" (no7), ainsi qu'une intervention de Défense 
des Enfants International, dans le cadre de la Commission des Droits de l'homme - 
Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des 
minorités (43ème session, point 10. a. de l'ordre du jour provisoire - portant Réf. : 
E/CN/Sub. 2/1991/50. 
D'autres textes existent. Si des participants au présent séminaire souhaitent 
recevoir de plus amples informations, ils peuvent s'adresser au Secrétariat de 
Défense des Enfants International, sis à Genève/Suisse. 
Je m'en tiendrai là, en ce qui concerne cet aspect et terminerai en disant que 
l'ensemble des textes ci-dessus cités offrent une "couverture" quasi complète vis-à-
vis des enfants. 
Je précise tout de même, qu'en la matière, et contrairement à un dicton bien connu 
: "le mieux n'est  
pas - toujours - l'ennemi du bien". 
 
3/ Les Enfants et leur réalité 
Celle-ci est, dans de nombreux pays africains,  bien différente. Je souhaiterai, avant 
tout, non pas aborder directement la détention et ses conditions en tant que telle, 
mais plus particulièrement m'attarder à ce qui la précède, soit ce qui amène les 
enfants à être en conflit avec la loi. Je précise ici qu'il s'agit aussi bien de garçons 
que de filles. 
 
3.1. Vie quotidienne et prévention 
Dans leur vie quotidienne, les enfants sont en  premier lieu confrontés à la difficulté 
de trouver réponse à des besoins simples physiques, voire de survie. 
Dans ce contexte, ces enfants sont de fait marginalisés et montrés à l'index. Je 
m'explique : 
-face aux conditions très précaires dans lesquelles ils évoluent, face à une démission 
des parents qui ne sont pas présents ou ne se manifestent comme tels que d'une 
manière distraite et /ou contraignante - situation due en grande partie à leur propre 
difficulté de vie -, il ne reste plus pour ces enfants que ce que j'appellerai "l'auto-
débrouillardise". 
Laissés à eux-même, dans un environnement qui n'est pas adapté à leur besoins : la 
rue, ils se trouvent devenir des "souffre-douleur", des victimes. 
Vu du coté des adultes, ce sont des marginaux, des brigands ; des délinquants... 
potentiels. 
Mais ce ne sont pas des délinquants. 
Ils le deviennent, et cela en particulier par un manquement aux devoirs essentiels 
que l'adulte a vis-à-vis de l'enfant. Que ce soit dans le cadre de la famille, de la 
communauté ou des structures de l'Etat. 
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Il me paraît ici important de relever l'article 5, alinéa "f" des principes Directeurs 
de Riyad, et je cite : 
..." prendre conscience que, d'après l'opinion prédominante des experts, qualifier 
un jeune de "déviant", "de pré-délinquant", de "délinquant", contribue souvent au 
développement d'un comportement systématique répréhensible".., fin de citation. 
Sans vouloir m'étendre plus longuement, il me parait qu'ici se situe l'un des points 
les plus importants de ce qui est, ou n'est pas, un acte de prévention. 
Ce simple constat, qui peut être entendu, compris, et pris comme élément positif par 
tout adulte vis-à-vis de l'enfant, constitue un "outil" accessible à tous. 
Ecouter, entendre, comprendre, prendre le temps pour ce que l'enfant dit, vit, lui 
renvoyer une image positive et constructive de ce qu'est son rôle dans la société, 
c'est lui permettre de se donner confiance et se valoriser. Moyens de se sentir 
reconnu et admis un rôle à vivre et assumer dans la société. 
Des aspects tels que la participation de l'enfant et du jeune dans tous les processus 
de la vie, d'une écoute de leurs avis émis, sont porteurs et permettent d'obtenir des 
résultats positifs notoires. 
L'articles 9 du document pré-cité, va en ce sens et apporte des indications 
intéressantes. 
J'insisterai sur tous les moyens de socialisation et leur rôle joué par la famille, la 
communauté et l'école, cela pour ne citer que les plus importants acteurs. 
 
3.2. Conditions de détention 
Il arrive fréquemment que lors de rafles de police, interpellations suite à un petit 
délit, les enfants se trouvent être mis en contact avec des adultes, particulièrement 
dans les commissariats (les lieux de détention n'échappent pas toujours à ce 
constat). 
L'article 37, alinéa "c" de la Convention des Droits de l'Enfant, rappelle que cette 
situation ne doit en aucun cas exister. 
Ces contacts, même si de très courte durée, sont des moments traumatisants pour 
l'enfant, il subit généralement des contraintes, des pressions et des agressions - 
physiques et psychiques - dont les traces sont indélébiles. 
De plus, sans vouloir être exhaustif, je rappelerai que divers Droits essentiels 
doivent impérativement être respectés, à savoir : 
a. présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, 
b. information des accusations qui sont portées contre lui, dans une langue qui lui 
est compréhensible, 
c. mise à disposition d'une assistance juridique,  
d. traitement prioritaire de son dossier avec une attention particulière liée à sa 
condition, 
e. aucun acte de violence, de torture, sévices corporels, etc.. 
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3.3. Le jugement, les sanctions 
L'articles 10.1 des règles de Beijing stipule que, et je cite..." le juge ou tout autre 
fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question de la 
libération..., fin de citation. 
Pour sa part, l'article 11, s'attache et relève la nécessité de recourir à des moyens 
extra-judiciaires tels que : police, parquets, etc... 
L'ensemble de la procédure doit se dérouler dans un climat de compréhension. 
Pour ce qui est de la sanction, je rappelerai que.. "tout enfant est présumé ne pas 
avoir la capacité d'enfreindre la loi, en deça d'un âge minimal". Ce dernier point 
n'est pas fixé par les textes internationaux, on se rapportera donc à ceux en vigueur 
dans chaque pays. En cas de non existence, le magistrat tranchera, l'indication la 
plus fréquemment employée est l'âge de 7 ans. 
La sanction sera proportionnelle aux circonstances et à la gravité du délit commis, 
ainsi qu'aux circonstances et les besoins du mineur. 
L'article 17 de ces mêmes règles, stipule également que la restriction de liberté ne 
sera apportée qu'après un examen minutieux du cas, en particulier lorsque le 
mineur est coupable d'un délit de voie de fait à l'encontre d'une autre personne. 
En tout état de cause le bien-être du mineur doit être et rester déterminant. 
Cette sanction doit garder comme objectif principal la réhabilitation et la 
réinsertion du mineur dans la famille, la communauté et la société. 
Pour terminer, je dirai qu'avant de trancher et décider d'une mesure visant à une 
privation de liberté, le magistrat veillera à envisager toutes les formules possibles de 
peines dites de "substitution". 
 
3.4. La privation de liberté 
Mesure de dernier ressort, elle doit être d'une durée aussi brève que possible. Son 
objectif est d'apporter une aide constructive à l'enfant permettant une meilleure 
réinsertion, cela comme déjà stipulé précédemment. Une attention spéciale lui sera 
donc portée. On veillera à ce que les parents puissent avoir un droit de visite et que 
celui-ci se concrétise d'une manière régulière. 
On insistera également, que durant cette période, le mineur bénéficiera d'une 
scolarisation et/ou une formation appropriée. 
Je n'insisterai pas sur le droit à une alimentation saine et équilibrée, sur les soins, 
les loisirs et la liberté de satisfaire aux exigeances de ses convictions religieuses. 
L'accès aux livres, et autres documents tels que les médias écrits lui sera offert. 
Enfin je terminerai ce point en soulignant la nécessité de préparer son retour dans 
la société par des contacts réguliers avec elle. 
 
3.5.Le personnel, la formation 
La réalisation de ces objectifs, passe par des femmes et des hommes, motivés, 
compétents et pourvus d'une formation adéquate. Cela aussi bien pour les 
personnes  
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qui seront les premiers en contact avec les enfants (agents de la force de l'ordre, 
magistrats, etc...) que ceux qui les accompagneront vers une préparation au retour 
dans la société. 
Il devient donc impératif de prévoir et offrir des cycles de formation spécialisés. 
Cette formation doit s'accomplir de manière à non simplement transmettre une 
théorie mais à, sensibiliser et valoriser, chaque adulte dans sa fonction. 
 
4/ Les enfans vivant avec leur mère détenue, les femmes 
Tout d'abord, quelques mots concernant les femmes. 
Je soulignerai la nécessité absolue que les femmes puissent, dans le cadre d'une 
détention, bénéficier de quartiers particuliers, cela bien distinctement de ceux des 
hommes. Cette situation n'est, et de loin pas, une réalité dans de nombreuses 
prisons de villes secondaires dans de nombreux pays africains - Afrique noire en 
particulier -. 
De plus, les femmes doivent bénéficier au minimum des mêmes droits que les 
hommes. 
Pour les femmes qui sont détenues et accompagnées de leur enfant - nourrisson ou 
enfant en bas âge, si aucune autre solution à l'emprisonnement n'a pu être trouvée 
(peines de substitution, sursis, etc..), il convient de prévoir un endroit particulier 
dans lequel elle pourront satisfaire aux besoins immédiats et particuliers de leur 
enfant. Ces locaux, distincts, sans pour autant être totalement séparés de ceux 
abritant les autres femmes, offriront les espaces et commodités propres aux 
exigences du couple mère-enfant. 
Pour ce qui est de l'enfant, il ne doit en aucun cas subir une privation de liberté, 
dans le cadre de la détention de sa mère. Pour ce faire, s'il est souhaitable / 
préconisé qu'il demeure avec sa mère - et cela est fréquemment le cas -, il n'en reste 
pas moins qu'une prise en charge particulière et correspondant à ses besoins lui soit 
offerte. 
Selon les habitudes et les coutumes de chaque pays, les solutions pourront varier. 
Une constante toutefois, créer un espace de vie qui leur soit propre et leur permette 
un développement le plus harmonieux possible, cela tant sur le plan physique, 
psychique, qu'intellectuel. 
Si possible, une structure de type crèche ou garderie, avec un personnel compétent 
sera proposée. 
Enfin, une attention particulière sera portée à la préparation - sur le plan 
psychologique -, à la séparation entre l'enfant et sa mère bien avant que cela 
n'intervienne, cela si la situation devait exister (par exemple lorsque le délit commis 
par la mère aura été sanctionné d'une lourde peine). 
Dans tous les cas l'enfant restera avec sa mère aussi longtemps que la loi l'autorise 
(selon les pays, cela varie entre 18 mois et la fin de l'âge pré-scolaire, soit (5/6 ans)). 
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5/ Conclusion 
Comme vous pouvez le constater, ces quelques réflexions n'auront réussi qu'à 
effleurer le sujet dans sa complexité. Il serait nécessaire de pouvoir reprendre 
l'ensemble de ces points, les discuter d'une manière plus complète en les détaillant, 
cela avec un objectif de tenter d'apporter des solutions concrètes et réalistes 
applicables dans chaque pays. 
L'enfant, par définition est un être en devenir - du moins socialement parlant - et, 
en ce sens la responsabilité qui nous incombe, en tant qu'adultes, est d'autant plus 
grande. 
Travailler aujourd'hui à approcher d'une manière positive, évolutive et humaine 
ces situations, c'est tenter d'offrir un avenir meilleur pour les enfants, adultes de 
demain. 
Pour y parvenir, s'il est vrai que la responsabilité en incombe en premier lieu aux 
autorités de chaque pays, il est également vrai de rappeler que les ONG 
(Organisations non Gouvernementales) peuvent et doivent s'y associer d'une 
manière plus réelle et pratique. 
Enfin, et ce sera là mon mot de conclusion, il y a vous et moi qui, chacun à son 
niveau, en particulier pour tout ce qui concerne les actes de prévention, par une 
attention plus vigilante portée aux appels lancés quotidiennement par les enfants, 
pouvons agir. 
Juste là, au coin de la prochaine rue. 
 
 



 
 
 
 
 
 

L’INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE 
 

 
 

ADAMA DIENG • 
 
 

 
La notion de primauté du droit a pris des aspects divers dans chacun des systèmes 
de droit. 
Etat de Droit, Rule of Law, Rechtsstaat, stato dit diritto : autant de variantes de 
ce que nous appelons "Primauté du Droit" mais qui tendent à la même fin : 
établir la liberté de la personne et la protéger contre toute manifestation 
d'autorité arbitraire des pouvoirs publics. 
L'homme n'est réellement libre de devenir, d'être et de rester une personne que 
lorsqu'il se sait protégé par le droit et qu'il lui est loisible d'invoquer cette 
protection. Le droit, ainsi que les institutions destinées à en maintenir la 
primauté, compensent le déséquilibre de forces qui existe entre l'individu 
essentiellement faible et la collectivité puissante par définition, en délimitant un 
domaine dans lequel individu et collectivité se rencontrent sur un pied  d'égalité. 
Samuel Johnson a dit en termes pittoresques que "les personnes morales n'ont ni 
âme à sauver ni derrière à botter". Une société composée d'êtres qui ne 
réussissent ni à affirmer ni à défendre leur propre entité glisse irrésistiblement 
dans l'enfer des illusions idéologiques. 
La lutte pour le droit ne cesse jamais, car comme en témoigne Ortega V. Gasset 
une organisation publique n'est jamais disposée, en aucun pays, à respecter de 
limites quelconques, qu'elle soit exercée par un individu ou par tous. Comme 
toutes les autres conquêtes de la civilisation, la primauté du droit est sans cesse 
menacée. Hans Klecatsky la compare à ces cités fortifiées du Moyen Age qui, 
grâce à leurs murailles et à leurs fossées, à leurs tours et à leurs ponts-levis, 
garantissaient aux êtres humains vivant dans leur enceinte, cette sécurité 
nécessaire à toute organisation sociale. Le juriste a son poste assigné derrière ces 
créneaux; il doit veiller sur cette cité et la défendre contre toute menace. 

                                                 
• Secretaire Générale de la Commission Internationale de Juristes – (Genève)  
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Parmi les divers éléments de la primauté du  droit, c'est celui qui fait l'objet, à tel 
ou tel moment, des menaces les plus graves qu'il importe le plus d'assurer. La 
primauté du droit dans son ensemble n'est pas plus solide que ne l'est son point le 
plus faible. Certes, les expériences rassemblées par de nombreuses générations de 
juristes des nationalités  les plus diverses permettent d'énoncer quelques 
conditions en principes de base hors desquelles la Primauté du Droit ne peut se 
concevoir. Ces conditions aux principes sont les suivants :  
1 - La séparation des pouvoirs qui doit être suavegardée non seulement dans les 
rapports entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, mais aussi dans tous 
les domaines où il risque de se produire une concentration totale des pouvoirs; 
2 - L'indépendance des juges à l'égard, non seulement des pouvoirs publics, mais 
encore de toute influence autre que celle de la loi; 
3 - L'obligation pour tous les pouvoirs qui sont l'émanation de la collectivité, en 
particulier le législatif et l'exécutif, de respecter les droits fondamentaux et les 
libertés de l'individu; 
4 - L'égalité de l'action administrative  
5 - Le contrôle de la législation et de l'administration par des juges indépendants; 
6 - L'existence d'un barreau indépendant des pouvoirs publics qui se consacre à 
défendre la notion de la Primauté du droit. 
Ces conditions et ces principes ne peuvent subsister les uns sans les autres; liés par 
leur essence même ils ne peuvent que régner ou disparaître tous ensemble. 
L'histoire nous apprend qu'aucun problème n'est réeellement inédit. Au XVIIIe 
siècle s'est instauré l'Etat dit policier. Jusqu'alors les pouvoirs de l'administration 
étaient limités par les tribunaux qui contrôlaient le respect des lois et assuraient la 
protection des droits individuels. L'administration ne pouvait alors agir que dans 
le cadre de la légalité.Au XVIIIe siècle apparut l'idée du jus politiae derivée de la 
notion originairement française laquelle était comprise comme étant le droit pour 
le souverain d'intervenir dans tous les domaines dans l'intérêt du bien public. On 
déclara que l'Etat avait compétence pour régler tous les rapports sociaux au 
mieux des intérêts de la collectivité. Pendant la première moitié du XIX siècle, 
alors que le droit privé était défini par des normes juridiques très strictes, 
l'administration disposait d'une trés large autonomie dans le domaine du droit 
public. C'est l'idée de la Primauté du droit qui conduisit à soumettre de nouveau à 
l'autorité de la loi toute l'activité administrative, qui y avait échappé dans le cadre 
de l'Etat de police. L'Etat tutélaire absolu du XVIII e devint au XIXe siècle l'Etat 
constitutionnel. 
On a surtout attendu de la notion de Primauté du droit qu'elle soumette 
l'administration au respect de la loi. La loi votée par le parlement, qui lui-même 
représente le corps électoral est l'instrument par la médiation duquel la 
souveraineté au peuple s'impose à l'administration et lui interdit de se constituer 
en autocratie. En tant que norme abstraite de portée générale, la loi garantit à la 
personne la liberté, l'égalité et la sécurité dans le droit. En imposant aux organes 
de l'Etat le respect de 
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 normes stables, elle réduit le risque d'initiatives arbitraires. Les mesures à 
prendre par les pouvoirs publics deviennent, dans une certaine mesure, 
prévisibles, elles acquièrent une espèce de permanence, et l'individu peut en 
calculer d'avance les conséquences. 
La Déclaration Universelle des droits de l'homme n'énonce-t-elle pas les normes 
communes qui devaient s'appliquer à la société humaine ? Ce texte formulé avec 
beaucoup de soin et de réflexion par les Nations unies expose effectivement les 
caractéristiques d'un régime démocratique et pour ce qui est du rôle dévolu à la 
Primauté du Droit, déclare ce qui suit :  
" Il est essentiel que les Droits de l'Homme soient protégés par un régime de Droit 
pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la 
tyrannie et l'oppression". 
Comme l'a si fort bien exprimé, le Pr. Justino Jimenez de Arichaga (Uruguay), " 
La primauté du droit dans son application à une société organisée ne doit 
d'ailleurs pas être envisagée d'un point de vue purement statique. Elle n'a pas 
uniquement pour but de maintenir la paix dans un corps glacé ou paralysé, elle a 
aussi un aspect dynamique comme la vie elle-même, et elle doit s'adapter au 
processus de transformation constante qui caractérise tout organisme vivant. En 
tant que facteur de transformation et de croissance d'une collectivité humaine, le 
droit a pour mission d'assurer que le processus se déroule dans l'ordre, la non-
violence et la paix tout en contribuant à l'instauration d'une plus grande justice". 
La primauté du Droit n'est concevable et réalisable que là où les Droits de 
l'homme sont pleinement reconnus et respectés. 
Aussi, pour éviter le recours à la révolte, est-il impératif que l'Etat de Droit soit 
fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, afin "que le pouvoir arrête le 
pouvoir et que la liberté du citoyen doit ainsi garantie". 
Que ce soit en matière de protection constitutionnelle ou de droit adminstratif, la 
protection de l'individu dépend en fin de compte d'une magistrature éclairée, 
indépendante et courageuse, et qui a su s'entourer de respect. De même 
l'indépendance de la magistrature est une garantie essentielle pour la promotion 
et la protection des droits de l'homme. L'article 10 de la Déclaration Universelle 
des droits de l'homme tout comme l'Artilce 14 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques considèrent comme essentielle l'existence dans tous les 
pays d'un "tribunal indépendant et impartial ". Déjà en 1959, la commission 
internationale de juristes a exposé les conditions qui doivent régir l'existence 
d'une magistrature indépendante et impartiale. Depuis, elle n'a cessé d'oeuvrer 
pour l'élaboration de normes relatives à l'indépendance de la magistrature. 
 
Qu'entendons-nous par indépendance de la magistrature ? 
Selon la définition élaborée par la Commission internationale de Juristes en 1981 
"l'indépendance de la magistrature signifie que le juge est libre et tenu de régler 
les affaires dont il est saisi en toute impartialité, selon son interprétation des faits 
et  
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de la loi, sans être soumis à des restrictions, des influences, des incitations, des 
pressions, directes ou indirectes de quelque motif que ce soit..."  
Cette définition a été reprise dans les principes fondamentaux relatifs à 
l'indépendance de la magistrature adoptés lors du septième Congrés des Nations 
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu du 26 
août au 6 septembre 1985 à Milan (Italie). Par sa résolution 40/146 en date du 13 
décembre 1985, l'Assemblée générale a accueilli avec satisfaction les principes 
fondamentaux et invité les gouvernements à les respecter et à en tenir compte 
dans le cadre de leurs législations et pratiques nationales.  
En adoptant ces principes, la communauté internationale n'en a pas moins 
considéré "qu'il existe encore fréquemment un décalage entre l'idéal que visent 
ces principes et la situation réelle". Au nombre de 20, ces principes traitent de 
l'indépendance de la magistrature, de la liberté d'expression et d'association des 
juges, de leurs qualification, sélection et formation, des conditions de service et de 
la durée de leur mandat, du secret professionnel et de l'immunité, des mesures 
disciplinaires, de la suspension et destitution des juges. 
Avant d'examiner en détail quelques uns de ces principes, il nous semble pertinent 
de citer le Dr. Shetreet qui déclarait que la conception moderne de l'indépendance 
de la magistrature ne pouvait être limitée au juge en tant qu'individu et à son 
indépendance spécifique et personnelle, mais doit aussi englober l'indépendance 
collective de la magistrature en tant qu'institution. Réagissant à cette déclaration, 
le juge Bhagwati affirme : "conceptuellement et du point de vue de la réalité 
pratique, l'indépendance de la magistrature comprend deux postulats 
fondamentaux, l'indépendance de la magistrature en tant qu'organe institutionnel 
et l'indépendance du juge en tant qu'individu, et que l'on ne peut dire d'aucune 
magistrature qu'elle est indépendante tant que ces deux éléments essentiels ne 
sont pas réunis. 
Peut-il y avoir indépendance lorsque le pouvoir de nomination des juges ou celui 
de leur accorder une promotion est entièrment laissé entre les mains du pouvoir 
exécutif . A priori, notre réponse est négative, tout au moins pour ce qui concerne 
la majorité des pays du Sud. S'agissant des pays démocratiques, notre réponse est 
quelque peu nuancée car au moins le pouvoir exécutif est comptable de ses actes 
devant le peuple par le biais du  parlement. Il n'y pas de doute que des 
considération politiques puissent intervenir dans la décision de nomination ou de 
promotion d'un juge. Il n'est que de se référer au paradoxe des articles 64 et 66 de 
la Constitution de la France, de 1958 qui disposent respectivement : 
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'Autorité 
judiciaire; 
- L'Autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles assure le respect de ce 
principe". Ce qui revient à dire que le chef suprême de l'Exécutif... est le garant 
de la liberté des citoyens. En somme, la substitution insidieuse du principe de 
"Hiérarchisation", des pouvoirs à celui de leur "séparation" modifie le rôle 
constitutionnel du pouvoir judiciaire, qui n'est plus qualifié que d'"Autorité 
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 judiciaire". D'où  la pertinente ramarque de Louis Joinet : " Cette mutation 
constitutionnelle marque le point de départ du renforcement progressif de la 
tutelle de l'exécutif sur le judiciaire. Entre autres manifestations de cette tutelle, il 
signale la relativité du principe de l'inamovibilité, principe qui cesse d'être une 
garantie pour devenir une sanction dans la mesure où le magistrat est incité à 
quitter dès que possible son tribunal, seul moyen pour lui d'obtenir l'avancement 
auquel est attaché la considération... et la rémunération. Paradoxalement, 
l'inamovibilité cesse alors d'être une garantie pour devenir une sanction, le 
magistrat inamovible devient bien souvent celui à qui est refusé tout 
avancement." 
Il est indubitable que la mutation des juges par le pouvoir exécutif peut saper 
l'indépendance de la magistrature dans la mesure où une telle mutation peut 
constituer un avertissement aux autres juges, au cas où ils ne se comporteraient 
pas de manière agréable à l'Exécutif. 
Dans les pays qui se sont inspirés du modèle français la magistrature y est 
hybride. En un seul corps, nous retrouvons deux types de magistrats : ceux du 
siège (les juges) et ceux du parquet (les procureurs et leurs substituts). Cela ne va 
pas sans poser problème, car s'il est vrai qu'en cours de carrière un magistrat 
peut passer indifférement d'une fonction à l'autre, il est non moins important de 
rappeler qu'il y a des risques à fragiliser l'indépendance de la magistrature par le 
seul fait que le Président de la République est également Président du Conseil 
Supérieur de la magistrature, (CSM) et que le Garde des sceaux, Ministre de la 
justice en est le Vice-Président. La composition et les pouvoirs du CSM ont suscité 
et suscitent encore beaucoup de critiques de la part des magistrats, tant en France 
qu'au Sénégal, pour ne citer que l'exemple de ces deux pays. Tout récemment, 
leurs chefs d'Etat respectifs se sont prononcés pour la réforme du CSM. En l'état 
actuel, il apparait qu'aucune nomination de magistrat ne peut intervenir sans 
l'accord du pouvoir exécutif. Toutefois, il est intéressant de relever qu'il ya moins 
d'un an (le 30 novembre 1990), alors que les magistrats français manifestaient 
place Dauphine, le Président Mitterrand dans un discours prononcé devant la 
Cour de Cassation écartait l'idée de réforme du CSM en ces termes:  
"Faut-il recourir (pour assurer l'indépendance de la magistrature) au grand 
appareil d'une révision constitutionnelle ? Certains le souhaitent, qui voudraient 
rompre tout lien avec le Chef de l'Etat (...) Mais alors, je vous le demande, qui 
serait le garant de votre indépendance dans notre République ? les organisations 
professionnelles et syndicales ? la corporation sous le prétexte de protéger les 
magistrats contre les abus éventuels du pouvoir politique, toujours soumis au 
contrôle du parlement et de l'opinion publique on instaurerait l'emprise, sur la 
magistrature, des pouvoirs irresponsables." 
Ainsi que vous l'aurez constaté, la question est des plus importantes car tout en 
étant un des principaux outils de l'indépendance de la magistrature, le CSM n'en 
demeure pas moins un paradoxe. 
Une autre source de préoccupation, pour ne pas dire un facteur attentatoire à 
l'indépendance de la magistrature serait la dépendance des ressources financières 
du 
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 pouvoir exécutif. En effet, le pouvoir judiciaire doit se contenter des fonds qui lui 
sont alloués dans la cadre du budget annuel. Certes, le budget est discuté et voté 
par le pouvoir législatif, mais comme nous l'avons précédemment indiqué, dans la 
plupart des pays c'est le pouvoir exécutif qui contrôle le pouvoir législatif. C'est 
ainsi qu'il arrive souvent que l'appareil judiciaire étouffe du fait d'un retard 
considérable dans les procédures, résultat de l'inadéquation des ressources 
allouées qui ne permettent pas de recruter davantage de magistrats. Sous tous les 
cieux, les lenteurs judiciaires sont décriées : les affaires ne sont jugées qu'au bout 
de plusieurs années, ce qui porte atteinte à la crédibilité de l'institution judiciaire. 
Or donc, une fois sapés la crédibilité et le respect de l'institution, cela constitue un 
impact négatif sur l'indépendance de la magistrature. 
L'autonomie fiancière est essentielle à l'indépendance de la magistrature . Ainsi 
que nous l'avons déjà suggéré, toute constitution devrait assigner des fonds 
administrés directement par la magistrature, assistée par les organismes 
techniques compétents. Avec ces fonds, la magistrature doit veiller à la 
rémunération des magistrats et aux besoins matériels de l'administration de la 
justice (immeuble des cours et tribunaux, mobilier de bureau, publications, etc. 
Les fonds ainsi alloués, selon les moyens financiers et le standard de vie de chaque 
pays, devraient permettre au magistrat d'avoir un niveau décent de revenu, et de 
le libérer de problèmes financiers sérieux, de sorte que ses besoins urgents ne 
pésent pas contre son indépendance. 
Est-il opportun d'insister sur les autres principes ? Nous ne le croyons pas car ils 
n'appellent guère de commentaires détaillés. Cependant, il importe de réaffirmer 
que leur acceptation en tant que norme internationale est un grand pas en avant, 
et qu'aujourd'hui plus que jamais cette acceptation doit se traduire dans les faits, 
et ce à travers l'engagement militant des premiers concernés, les magistrats, mais 
aussi grâce à la solidarité des avocats et la conscientisation des populations sur 
l'importance d'une magistrature indépendante. 
Nous reproduisons en annexe de cette communication les principes fondamentaux 
relatifs à l'indépendance de la magistrature. Comme l'a observé un des membres 
de la Commission Internationale de juristes, le juge P.Telford Georges (Président 
de la Cour suprême des Bahamas, ancien Président de la Cour suprême de 
Tanzanie : "Ces principess... ont été acceptés. Ils sont vagues, mais d'un point de 
vue pratique, il n'auraient guère été acceptés s'ils avaient été plus précis. Ils 
fournissent, toutefois, des bases saines." 
Avant de conclure, je voudrais énumérer certaines questions qui ont été posées 
dans le cadre d'une conférence de la CIJ et qui pourraient se résumer en une 
seule question sur la manière par laquelle une magistrature devrait réagir aux 
changements violents de gouvernement et aux régimes de facto". 
"Que devrons -nous faire lorsque nous sommes confrontés à des régimes 
militaires illégaux... ? Devons-nous démissioner et laisser le peuple à la merci 
d'une fraction révolutionnaire ou devons-nous poursuivre dans l'espoir que nous 
pourrons de quelque manière améliorer l'administration de la justice ?". 

 30



 
“Il se peut qu’un gouvernement de facto puisse décider de congédier tous les juges 
qui avaient servi le gouvernement  constitutionnel renversé  et de nommer  ses 
propres juges. Les juges congédiés peuvent légitemment refuser d’être congédiés 
par un régime illégal. Mais cela est-il sage lorsque le changement de 
gouvernement a été effectué dans la violence?”. 
“Une fois la constitution légitime abrogée, les juges ne peuvent plus prétendre 
qu’ils administrent la loi sous l’ancien régime. Si les juges continuent à siéger, cela 
signifie que, tandis qu’ils accomplissent la fonction judiciaire du nouveau régime, 
ils doivent donner vigueur aux lois et à la Constitution d’un régime illégal ou d’un 
gouvernement de facto”. 
“Il peut y avoir des violents changements de gouvernement qui sont accompagnés 
par l’établissement de la stabilité et, pour ainsi dire, d’un bon gouvernement. Que 
fait alors un juge ? Démissionne-t-il ou continue-t-il jusqu’à ce qu’il prouve que 
les nouvelles conditions sont insupportables ? 
Il n’y a pas de doute, ces questions sont pleines d’impondérables. Est-il 
imaginable d’y apporter une réponse, consensuelle à tout le moins ? 
L’avocat belge, Roger Lallemand n’avait pas tort d’affirmer que toute réflexion 
sur l’indépendance des magistrats  est hasardeuse. En effet, l’indépendance est 
une valeur, un principe idéologique dont il importe de comprendre les 
soubassements. Tout ceci ne doit pas nous faire oublier que l’indépendance de la 
magistrature reste le meilleur garant de l’exercice des droits et libertés que la 
dignité de l’homme exige. Enfin, une organisation judiciaire quantitativement et 
qualitativement suffisante pour rendre les services qu’on attend  d’elle, loin d’être 
un luxe pour un Etat pauvre, doit être tenue pour l’un des rouages essentiels de la 
vie sociale et du progrès de la collectivité. 
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ANNEXE 
 

PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A L’INDEPENDANCE 
DE LA MAGISTRATURE 

 
 
Le septième Congrès de l’ONU pour la Prévention du Crime et le Traitement des 
Délinquants tenu du 26 août au 6 septembre 1985, à Milan, Italie, adopta par 
consensus les Principes fondamentaux sur l’indépendance de la magistrature. 
Les documents du Congrès furent “endossés” par l’Assemblée générale de l’ONU 
(A/RES/40/32, 29 novembre 1985) qui, plus tard accueillit avec satisfaction 
spécifiquement les principes et invita les gouvernements “à les respecter et à les 
prendre en considération dans la structure de leur législation nationale et 
pratique” (A/RES/40/146, 13 décembre 1985). 
Voici ci-dessous les Principes fondamentaux adoptés par le 7ème Congrès: 
Considérant que dans la Charte des Nations Unies les peuples du monde se sont 
déclarés résolus notamment à créer les conditions nécessaires au maintien de la 
justice et à réaliser la coopération internationale en développant et en 
encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans 
aucune discrimination. 
Considérant que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme énonce les 
principes de l’égalité devant la loi de la présomption d’innocence et du droit qu’a 
toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par 
un tribunal compétent, indépendant et impartial créé par la loi. 
Considérant que les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, 
sociaux et culturels et aux droits civils et politiques garantissent l’un et l’autre 
l’exercice de ces droits et que le Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit 
en outre le droit d’être jugé dans un délai raisonnable; 
Considérant qu’il existe encore fréquemment un décalage entre l’idéal que visent 
ces principes et la situation réelle; 
Considérant que l’organisation ou l’administration de la justice dans chaque 
pays, devraient s’inspirer de ces principes et que des efforts devraient être 
déployés pour les traduire pleinement dans la réalité; 
Considérant que les règles applicables aux magistrats dans l’exercice de leur 
fonctions doivent viser à leur permettre d’agir conformément à ces principes; 
Considérant que les juges se prononcent en dernier ressort sur la vie, les libertés, 
les droits, les devoirs et les biens des citoyens; 
Considérant que le sixième Congrés des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants, dans sa résolution 16, a demandé au 
Comité 
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 pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance de faire figurer 
parmi ses tâches prioritaires l’élaboration de principes directeurs en ce qui 
concerne l’indépendance des juges et la sélection, la formation professionnelle et 
le statut des magistrats du siège et du Parquet. 
Considérant qu’il convient donc d’examiner d’abord le rôle des juges dans le 
système judiciaire en tenant compte de l’importance de leur sélection, de leur 
formation et de leur conduite; 
Les principes directeurs ci-après ont été élaborés pour aider les Etats Membres à 
assurer et à promouvoir l’indépendance de la magistrature; ils devraient être pris 
en considération et respectés par les gouvernements dans le cadre de la législation 
et de la pratique nationales et être portés à l’attention des juges, des avocats, du 
pouvoir exécutif et législatif et du public. On a établi ces principes en pensant 
surtout aux juges de carnere, mais ils s’appliquent aussi, le cas échéant, aux juges 
non-professionnels. 
 
Indépendance de la magistrature 
1. L’indépendance de la magistrature est garantie par l’Etat et énoncée dans la 
Constitution ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, 
gouvernementales et autres, de respecter l’indépendance de la magistrature. 
2. Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d’après 
les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l’objet d’influences, 
incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de 
la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. 
3. Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir exclusif 
de décider si une affaire dont ils sont saisis relève de leur compétence telle qu’elle 
est définie par la loi. 
4. La justice s’exerce à l’abri de toute intervention injustifiée ou ingérence, et les 
décisions des tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans 
préjudice du droit du pouvoir judiciaire de procéder à une révision et du droit des 
autorités compétentes d’atténuer ou de commuer des peines imposées par les 
magistrats, conformément à la loi. 
5. Chacun a le droit d’être jugé par les juricictions ordinaires selon les procédures 
légales établies. Il n’est pas créé de juridictions n’employant pas les procédures 
dûment établies conformement à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de 
leur compétence. 
6. En vertu du principe de l’indépendance de la magistrature, les magistrats ont le 
droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent 
équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés. 
7. Chaque Etat Membre a le devoir de fournir les ressources nécessaires pour que 
la magistrature puisse s’acquitter normalement de ses fonctions. 
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Liberté d’expression et d’association 
8. Selon la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les magistrats 
jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté d’expression, de croyance, 
d’associations et d’assemblée, toutefois, dans l’exercice de ces droits, ils doivent 
toujours se conduire de mainière à préserver la dignité de leur charge et 
l’impartialité et l’indépendance de la magistrature. 
9. Les juges sont libres de constituer des associations de juges ou d’autres 
organisations, et de s’y affilier pour défondre leurs intérêts, promouvoir leur 
formation professionnelle et protéger l’indépendance de la magistrature. 
 
Qualifications, sélection et formation 
10. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent 
être intègres et compétentes et justifier d’une formation et de qualifications 
juridiques suffisantes. Toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des 
garanties contre les nominations abusives. La sélection des juges doit être opérée 
sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou 
autre, d’origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation; la 
règle selon laquelle un candidat à la magistrature doit être ressortissant du pays 
concerné n’est pas considérée comme discriminatoire. 
 
Conditions de service et durée du mandat 
11. La durée du mandat des juges, leur indépendance, leur sécurité, leur 
rémunération  appropriée, leur conditions de service, leur pensions et l’age de 
leur retraite sont garantis par la loi. 
12. Les juges, qu’ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant qu’ils n’ont pas 
atteint l’âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat. 
13. La promotion des juges, lorsqu’un tel système existe, doit être fondée sur des 
facteurs objectifs, notamment leur compétence, leur intégrité et leur expérience. 
14. La distribution des affaires aux juges dans la juridiction à laquelle ils 
appartiennent est une question interne qui relève de l’administration judiciaire. 
 
Secret professionnel et immunité 
15. Les juges sont liés par le secret professionnel en ce qui concerne leurs 
délibérations et les informations confidentielles qu’ils obtiennent dans l’exercice 
de leurs fonctions autrement qu’en audience publique, et ne sont pas tenus de 
témoigner sur ces questions. 
16. Sans préjudice de toute procédure disciplinaire ou de tout droit de faire appel 
ou droit à une indemnisation de l’Etat conformément au droit national, les juges 
ne peuvent faire personnellement l’objet d’une action civile en raison d’abus ou 
d’omissions dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. 
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Mesures disciplinaires, suspension et destitution 
17. Toute accusation ou plainte portée contre un juge dans l’exercice de ses 
fonctions judiciaires et professionnelles doit être entendue rapidement et 
équitablement selon la procédure appropriée. Le juge a le droit  de répondre, sa 
cause doit être entendue équitablement. La phase initiale de l’affaire doit rester 
confidentielle, à moins que le juge ne demande qu’il en soit autrement. 
18. Un juge ne peut être suspendu ou destitué que s’il est inapte à poursuivre ses 
fonctions pour incapacité ou inconduite. 
19. Dans toute procédure disciplinaire, de suspension ou de destitution, les 
décisions sont prises en fonction des règles établies en matière de conduite des 
magistrats. 
20. Des dispositions appropriées doivent être prises pour qu’un organe 
indépendant ait compétence pour réviser les décisions rendues en matière 
disciplinaire, de suspension ou de destitution. Ce principe peut ne pas s’appliquer 
aux decisions renouée par une juridiction suprême ou par le pouvoir législatif 
dans le cadre d’une procédure quasi judiciaire. 
 



 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONS SUR UN SYSTEME AFRICAIN 
DE PREVENTION DE LA TORTURE 

 
 
LAITY KAMA • 
 
 
 
La torture est, à n'en pas douter, l'une des atteintes les plus graves et les plus 
intolérables à la dignité de la personne humaine. M. P. KOOIJMANS, Rapporteur 
Spécial contre la torture, l'a qualifiée d'ailleurs, à juste titre, de peste de la seconde 
moitié du vingtième siècle dans son premier rapport soumis à la Commission des 
droits de l'homme des Nations Unies en 1985. C'est que la torture est contagieuse. 
Aucun pays n'est définitivement à l'abri de cette ignominie. Comme le constate M. 
P. KOOIJMANS en effet, il a suffi dans certains cas d'une insurrection armée, de 
manifestations massives de l'opposition, pour que des Gouvernements connus 
jusque là comme des Gouvernements démocratiques donnent la priorité absolue à 
l'étouffement de l'opposition  ou à l'écrasement de l'insurrection. 
La torture va alors être employée dans le double but d'obtenir des informations sur 
les opposants ou sur les membres de l'insurrection et d'intimider l'adversaire. 
L'Afrique a plus d'une fois illustré cette vérité ces deux dernières années. Dans le 
rapport annuel d'Amnesty International de l'année 1990, l'Afrique est certes loin 
d'occuper la première place, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'Etats 
africains y sont dénoncés pour des pratiques qui jurent avec le respect dû à 
l'intégrité et à la dignité de la personne humaine. Il est vrai que notre Continent n'a 
pas été épargné par les vents dits de l'Est qui ont entraîné d'importantes 
perturbations dans le climat politique des pays qu'ils ont touchés. Dans ces pays, 
des millions de personnes sont descendues dans les rues pour réclamer plus de 
liberté, plus de dignité en un mot la démocratie.- 
Malheureusement et dans la plus part des cas, la première réponse des gouvernants 
a été la répression avec sa cohorte d'arrestations et de détentions arbitraires  

                                                 
• Avocat Général auprès de la Cour d’appel de Dakkar – Membre du groupe de travail de la commission 
des droits de l’homme des nations unies sur les détentions arbitraires – Sénégal. 
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des opposants et aussi très souvent de sévices et de tortures pratiqués sur ces 
derniers. Mais heureusement que très vite sous la pression des manifestants et aussi 
des bailleurs de fonds, l'on finit par accepter la fameuse conférence nationale qu'on 
avait refusée au départ laquelle conférence nationale débouchera sur plus de 
démocratie ou sur la démocratie tout court et en conséquence sur la proclamation 
du règne de l'état de droit. C'est dire la relation de cause à effet, la relation 
dialectique qu'il y a entre démocratie et respect des droits de l'homme. Et ce n'est 
donc pas un hasard si les violations les plus graves et les plus systématiques des 
droits de la personne humaine se produisent en majorité dans les pays les plus 
complètement fermés à la démocratie. 
Dans le dernier rapport de M. KOOIJMANS présenté à la Commission des droits 
de l'homme et contenu dans le document E/CN.4/1991/17, l'on constate que plu de 
50 pays sont concernés par des allégations de torture. Et pourtant les dispositions 
qui proscrivent la torture sont contenues dans maints instruments internationaux 
dont notamment la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 
1948 (article 5), le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (articles 
7), la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (article 5). 
Mais très  vite, la Communauté Internationale a compris qu'il ne suffisait d'établir 
la norme, comme on l'a fait dans la Déclaration Universelle et le Pacte pour qu'il  
soit mis fin à la pratique de la torture. Aussi a-t-elle franchi un pas supplémentaire 
avec l'adoption par l'Assemblée Générale, d'une Déclaration mais surtout d'une 
Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels inhumains ou 
dégradants qui oblige les Etats parties à prendre les mesures préventives et 
repressives nécessaires pour rendre plus effective la lutte contre la torture. 
C'est le lieu de signaler ici, pour le déplorer, qu'au 1er Janvier 1991, seuls 15 Etats 
africains avaient ratifié la Convention contre la torture si l'on en croit le rapport du 
Secrétaire Général des Nations Unies (E/CN.4/1991/15). Ceci étant, force est de 
constater aujourd'hui que toute ces mesures prises au plan international sont loin 
d'avoir atteint le but visé : que ce soit la Convention de 1984, les programmes des 
services consultatifs mis en place à la demande des gouvernements concernés par le 
phénomène ou les activités des O.N.G. intervenant dans ce domaine. Au point que 
l'on s'est demandé si le moment n'était pas venu, à côté de mesures répressives et 
correctives absolument nécessaires mais qui n'interviennent qu'une fois le mal est 
fait , de mettre davantage l'accent sur la prévention, c'est -à-dire sur la nécessité de 
prendre des mesures internationales plus larges et plus efficaces notamment pour 
renforcer la sécurité des personnes privées de liberté. 
C'est à cette prévention que sera consacrée la présente communication puisqu'il 
nous est demandé de réfléchir sur un système africain de prévention de la torture. 
Nous le faisons avec d'autant plus de plaisir qu'au Sénégal nous sommes entrain, 
depuis deux ans, d'étudier au niveau du Comité Sénégalais des droits de l'homme, 
la possibilité de l'élaboration d'une Convention africaine pour la prévention de la 
torture. 
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De prime abord, une vérité d'évidence s'impose à notre avis. C'est qu'il ne servirait 
à rien de concocter le plus bel instrument possible de prévention de la torture au 
plan continental si au niveau de leur législation et de leur pratique internes, les 
Etats africains ne faisaient rien pour prévenir la perpétration d'actes de torture, 
principalement sur les personne privées de liberté. 
La prévention devra être donc envisagée à deux niveau : 
AU PLAN NATIONAL D'UNE PART 
Il s'agira pour les Etats de prendre dans leur législation nationale, des mesures 
minima de nature à assurer le renforcement de la protection des personnes privées 
de liberté qui sont, on le sait, les plus exposées à la pratique de la torture. 
AU PLAN CONTINENTAL D'AUTRE PART 
Par l'élaboration d'une convention africaine prévoyant à l'instar de la Convention 
européenne pour la prévention de la torture et le projet de protocole facultatif à la 
Convention contre la torture des Nations Unies, un mécanisme contraignant de 
visites sur les lieux mêmes de détention par des experts. 
 
I - LA PREVENTION AU PLAN NATIONAL 
A ce jour, plus de trois décennies se sont écoulées depuis que la plupart des Etats 
africains ont accédé à la souveraineté internationale. Au long règne du parti unique, 
a succédé celui du multipartisme. C'est dire que notre Continent s'est  résolument 
placé sur la voie de la démocratie. Nos Etats ne devraient donc éprouver aucune 
difficulté à s'engager plus en avant dans le combat contre cette ignominie qu'est la 
torture. Il leur suffit pour cela de se conformer aux multiples instruments contenant 
des principes directeurs quant au traitement des personnes privées de liberté que la 
Communauté internationale a adopté. Il leur faudra aussi accepter d'être parties 
aux Conventions que cette même Communauté internationale a élaborées sur la 
question notamment le pacte international relatif aux droits civiles et politiques 
mais surtout la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 Décembre  
1984 qui, comme nous l'avons signalé plus haut, n'a été ratifiée que par un nombre 
infime de nos Etats. 
C'est qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que c'est à partir du 
moment où la décision est prise de priver la personne de sa liberté que l'on craint le 
plus les risques de torture. Or des dispositions pertinentes contenues dans les 
instruments précités postulent que la personne privée de sa liberté soit traitée dans 
le respect de sa dignité. 
C'est ainsi que l'article 10 du Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques dispose dans son paragraphe 1 que "toute personne privée de liberté est 
traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne 
humaine". De même, le Code de conduite pour les responsables de l'application des 
lois adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 17 Décembre 1989 
(résolution 34/169) impose dans son article 2 à ces responsables dans 
l'accomplissement de leur devoir, de respecter et défendre la dignité humaine, de 
défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne. 
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Les situations dans lesquelles une personne peut se trouver privée de sa liberté sont 
diverses. L'on peut néanmoins les regrouper sous deux rubriques  : 
D'une part, lorsque la personne est privée de sa liberté pour les besoins de l'enquête 
de police. C'est le cas dans les situations dites de "garde à vue". 
D'autre part, lorsqu'elle est détenue à l'intérieur d'une prison soit à la suite d'une 
décision ordonnant sa mise en détention préventive pour les besoins de l'instruction 
prise par l'autorité judiciaire (prévenu), soit à la suite d'une condamnation après un 
procès (condamné). 
 
A. LA PRIVATION DE LIBERTE DANS LES SITUATIONS DITES DE "GARDE 
A VUE" 
Cette garde à vue est à l'évidence une mesure qui peut être grave pour les libertés 
d'autant qu'elle est le plus souvent prise à l'initiative de la seule autorité de police 
même si dans beaucoup d'Etats, elle est placée sous le contrôle de l'autorité 
judiciaire. Et il faut le dire, c'est pendant cette phase de la procédure que sont 
dénoncés la plupart des actes de tortures ou autres sévices graves. 
Dans leur conduite en ce qui concerne le traitement des personnes privées de leur 
liberté à la suite d'une décision de garde à vue, les Etats devraient pouvoir observer 
un certain nombre de règles minima pour prévenir la pratique de la torture. 
1.  Bien que prise par la seule autorité de police, la décision de garde à vue ne doit 
pas être laissée à l'arbitraire de celle-ci. Il faudrait qu'il y ait de sérieuses raisons de 
soupçonner la personne gardée à †vue d'avoir commis une infraction à la loi pénale. 
Autrement dit, il faudrait qu'à l'encontre de cette personne, des indices graves et 
concordants de nature à motiver son inculpation existent. 
2. La personne arrêtée et gardée à vue dans les locaux de la police, de la 
gendarmerie ou même des services de sécurité, devra, sans délai, être informée des 
motifs de la mesure prise à son encontre et ce, conformément au paragraphe 2 de 
l'article 9 du Pacte selon lequel "Tout individu  arrêté sera informé au moment de 
son arrestation des raisons de cette arrestation...". 
Obligation devrait être également faite aux enquêteurs d'informer l'autorité 
judiciaire sous le contrôle de laquelle devra être placée la garde à vue ainsi que la 
famille de la personne arrêtée. 
3. La garde à vue devra être enfermée dans les délais les plus courts, au terme 
desquels, la personne arrêtée devra soit être libérée, soit être déférée devant 
l'autorité judiciaire compétente en application du paragraphe de l'article 9 du Pacte 
qui dispose que "tout individu arrêté ou détenu du chef  
d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un Juge ou une 
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Et si pour les 
nécessités de l'enquête, la garde à vue devait être prolongée, seule l'autorité 
judiciaire pourrait autoriser cette prolongation, d'un nouveau délai qui ne saurait 
être supérieur au premier. 
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4. Les interrogatoires auxquels la personne arrêtée et gardée à vue est soumise, 
doivent respecter sa dignité. Tous sévices ou tortures dans le but de lui arracher des 
aveux doivent être proscrits. De même devraient être bannis les interrogatoires 
d'une trop longue durée qui sont une forme de torture morale. 
5. Pour qu'un contrôle effectif puisse s'opérer sur la façon dont s'est déroulée la 
garde à vue, il conviendrait que soit appliquée les principes 12 et 23 de l'Ensemble 
des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d'emprisonnement adopté en 1988. C'est ainsi que tous 
les faits pertinents au moment de l'arrestation (principe 12) et pendant 
l'interrogatoire (principe 23) doivent être consignés par écrit. 
Cet écrit qui pourrait se présenter sous forme d'un procès verbal par exemple, 
devra par conséquent mentionner le jour et l'heure à partir desquels a débuté la 
garde à vue ainsi que le  jour et l'heure à partir desquels, la personne a été, soit 
libérée, soit traduite devant l'autorité judiciaire compétente ; la durée des 
interrogatoires, les périodes de repos. 
Et ces mentions devront être spécialement émargées par les personnes intéressées et 
en cas de refus, il doit en être fait état au procès verbal, à peine de nullité dudit 
procès verbal. 
6. Le procès verbal doit également mentionner de manière claire et non équivoque 
l'identitié des enquêteurs. Ce qui permettrait de combattre efficacement une 
pratique que dénonce le Rapporteur Spécial contre la torture et qui consiste de la 
part de certains tortionnaires, à bander les yeux de la personne interrogée ou à 
couvrir sa tête d'une cagoule pour éviter d'être reconnus. 
7. La personne arrêtée et gardée à vue dans les locaux de la police ou de la 
gendarmerie ou en quelque autre lieu habilité par la loi, doit avoir le droit de se 
faire examiner sur place par un médecin et obligation doit être faite aux enquêteurs 
de l'informer de ce droit. 
8. Toutes ces mentions indiquées plus haut, qu'il s'agisse du début et de la fin de la 
garde à vue, la durée des interrogatoires, des repos, le droit à un examen médical, 
identification des enquêteurs, doivent être reportées sur un registre. Et c'est ce 
registre qui devra être présenté à l'autorité judiciaire en cas de la  torture. 
9. Durant la période de garde à vue, l'individu arrêté devrait pouvoir communiquer 
librement avec sa famille, qui devrait avoir également le droit, le cas échéant, de 
solliciter et d'obtenir l'examen médical indiqué plus haut. 
 
B. LA PRIVATION DE LIBERTE DANS LE CAS DES PREVENUS ET DES 
CONDAMNES 
L'"Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus" adopté par le 
premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social 
dans ses résolutions 663 du 31 Juillet 1957 et 2076 du  13  Mai 1977, comprend des 
règles d'application générale à ces  deux catégories  de détenus. C'est l'objet de sa 
première partie. 
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C'est ainsi que la règle 7 (ou article 7)  dans son paragraphe 1 dispose que "Dans 
tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié et 
côté indiquant pour chaque détenu : 
a/ son identité 
b/ les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée 
c/ le jour et l'heure de l'admission et de la sortie". 
Et le paragraphe 2 d'ajouter "Aucune personne ne peut être admise dans un 
établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été 
consignés auparavant dans le registre". 
La tenue de ce registre est importante pour les même raisons qu'indiquées 
précédemment au sujet du registre de garde à vue. En effet, un contrôle régulier de 
ce registre par l'autorité judiciaire et surtout la vérification des titres de détention 
est de nature à démasquer les détentions arbitraires ou illégales et aussi certaines 
détentions au secret qui sont souvent sources de torture. 
Pour sa part, la règle 31 (ou article 31) interdit que soient utilisées comme sanctions 
disciplinaires les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute 
sanction cruelle, inhumaines ou dégradante. 
Il s'y ajoute, s'agissant des prévenus, ainsi que le rappelle le paragraphe 2 de la 
règle 84, qu'ils jouissent d'une présomption d'innocence et doivent être traités en 
conséquence. 
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'Assemblée Générale des Nations Unies 
adoptée le 18 Décembre 1982 (résolution 37/194 les "Principes d'éthique médicale 
applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins dans la 
protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants". 
C'est ainsi que le principe 2 interdit aux membres du personnel de santé et en 
particulier aux médecins de se livrer, activement ou passivement à des actes par 
lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres 
traitements cruels inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de 
perpétration. 
Enfin, et toujours au plan de la prévention au niveau national, deux autres mesures 
nous paraissent indispensables. D'une part, obligation devra être faite aux Etats de 
permettre à leurs associations nationales indépendantes intervenant dans le 
domaine des droits de l'homme, de visiter à tout moment, tout lieu où sont gardées à 
vue ou détenues des personnes. D'autre part, les Etats doivent avoir présentes à 
l'esprit, les dispositions de l'article 10 de la Convention contre la torture qui leur 
demandent de veiller à ce que l'enseignement et  l'information concernant 
l'interdiction de la torture, fassent partie intégrante de la formation du personnel 
civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents 
de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la 
garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou 
emprisonné de quelque façon que ce soit. 
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II - LA PREVENTION AU PLAN CONTINENTAL 
L'Europe est la seule région du monde à avoir une Convention pour la prévention 
de la torture. Cette Convention intitulée "Convention européenne pour la 
prévention de la torture et des  peines ou traitements inhumains ou dégradants" a 
été adoptée par le Comité des Ministres le 26 Juin 1987 et ouverte à la signature des 
Etats membres du Conseil de l'Europe le 26 Novembre 1987. Des informations qui 
nous sont pervenues, l'Amérique serait sur le point d'emboiter le pas à l'Europe 
sous la  poussée des pays latino américains  dont la plupart ont été confrontés 
comme on le sait à ce grave problème. L'Afrique ne devrait pas être en reste . Elle 
qui aspire à la démocratie et donc au règne de l'état de droit ne devrait avoir rien à 
cacher d'autant qu'a l'instar de ce que prévoit la Convention  européenne qui, il 
faut le signaler, s'est largement inspirée du projet de protocole facultatif à la 
Convention  contre la torture du Costa Rica, un système régional de prévention de 
la torture pour l'Afrique devra être basé sur le principe de coopération pour être  
efficace. L'idée de base qui sous tend ce genre de prévention et que l'Afrique devrait 
prendre à son compte, est fort simple ainsi que le dit l'Ambassadeur Jorge Rhenou 
SEGURA, Représentant permanent adjoint de la Mission du Costa Rica auprès des 
Organismes spécialisés des Nations Unies dans son discours prononcé à la 47ème 
session de la Commission des droits de l'homme à Genève. 
Puisque la torture est généralement pratiquée dans des lieux que l'on veut tenir 
secrets, la meilleure manière de lutter contre elle est d'avoir accès à ces lieux de 
détention pour vérifier si elle y est pratiquée. Il s'agira donc de mettre en place sur 
une base conventionnelle, un organe composé d'experts africains indépendants qui 
seraient en mesure de visiter à tout moment, tout lieu où se trouvent des personnes 
privées de liberté à la suite d'une décision prise par une autorité publique. C'est 
ainsi qu'en ratifiant la convention régionale, l'Etat partie s'engage à laisser visiter  
par les experts les lieux où des personnes sont placées en garde à vue, en détention 
provisoire, emprisonnées à la suite d'une condamnation pénale, placées en détention 
administrative ou internées pour des raisons médicales ainsi que les lieux ou des 
mineurs sont détenus. La Convention devrait pouvoir s'appliquer aussi à la 
détention par les autorités militaires. Les visites peuvent avoir lieu tant dans des 
établissements privés que dans  des établissements publics, l'essentiel étant que la 
privation de liberté ait été décidée par une autorité publique. 
Mais comme nous l'avons dit plus haut, ce système de visites préventives ne peut 
être efficace que s'il est fondé sur le principe de coopération. Cet esprit de 
coopération, on doit d'abord le trouver dans la démarche à suivre pour qu'une 
visite puisse avoir lieu. 
Ce n'est pas parce qu'en ratifiant la Convention, un Etat s'oblige à autoriser la 
visite de n'importe quel lieu de détention relevant de sa juridiction que les experts 
peuvent à tout  moment, sans  crier gare, se présenter à ses frontières pour 
entreprendre une visite. L'organe habilité par la Convention à effectuer ce genre de 
visites, devra au préalable notifier au Gouvernement de la Partie concernée son  
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intention d'en faire une et laisser celui-ci le temps de préparer la visite pour que 
celle-ci soit la plus utile et la plus efficace possible. En outre la notification devra 
non seulement annoncer la visite mais aussi indiquer les noms des experts, des 
interprètes et préciser les lieux à visiter. Etant entendu que la liste des lieux à visiter 
n'est pas limitative. 
L'esprit de coopération doit également prévaloir au cours de la visite, de la part de 
l'Etat concerné qui doit fournir aux experts toute l'assistance et toutes les facilités 
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les experts devraient avoir une 
liberté de circulation totale, en particulier à l'intérieur des lieux qu'ils visitent. Mais 
rien n'empêche de les faire accompagner par des fonctionnaires du pays visité pour 
faciliter la visite. Surtout lorsqu'il s'agit de lieux qui sont secrets pour des raisons de 
défense nationale ou qui bénéficient d'une protection particulière pour des raisons 
de sécurité nationale. 
De même l'Etat où la visite doit avoir lieu, devrait pouvoir demander le report de 
celle-ci en raison de l'existence de circonstances exceptionnelles liées par exemple à 
la sauvegarde de la défense nationale ou de la sécurité publique ou à des troubles 
graves survenant dans une prison ou dans tout autre lieu où se trouvent des 
personnes privées de leur liberté. 
On devra enfin retrouver le même esprit de coopération après la visite. En effet, à la 
suite de leur mission, les experts doivent établir un rapport fondé sur les faits 
constatés et qui doit tenir compte des observations que l'Etat concerné a pu faire. 
Ce rapport sera ensuite transmis à cet Etat accompagné si nécessaire de 
recommandations. Il devrait rester confidentiel. 
Toutefois lorsque l'Etat concerné refuse de coopérer ou d'améliorer la situation, la 
possibilité devrait être donnée à l'organe habilité à faire les visites de faire une 
déclaration publique ou de rendre le rapport public. Il s'agit là d'une compétence 
exceptionnelle cependant, car n'oublions pas que dans le principe, le rôle de cet 
organe n'est pas de condammer ou de sanctionner. 
Par ailleurs, pour la crédibilité de la Convention, les visite doivent être effectuées de 
manière équitable. Elle ne doivent pas être sélectives. L'on ne devrait pas perdre de 
vue en effet que le système que la Convention va instituer est un système non 
judiciaire à caractère préventif. C'est dire que les visites ne sont pas forcément liées 
à des allégations de torture. Elles devraient donc pouvoir toucher le maximum de 
pays. 
Quant à l'organe chargé d'effectuer les visites pour examiner le traitement des 
personnes privées de liberté, plusieurs questions peuvent être posées à son sujet. 
D'abord la forme sous laquelle elle va se présenter. Est-ce sous la forme d'un 
Comité pour la prévention de la torture directement rattaché au Secrétariat 
Général de l'OUA et à la Conférence des Chefs d'Etat ou plutôt sous la forme d'une 
sous-commission pour la prévention de la torture de la Commission africaine des 
droits de l'homme ? 
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Au Comité Sénégalais des droits de l'homme, les discussions se poursuivent à ce 
sujet. Il est certain que la première solution donnerait plus de poids à cet organe 
alors que la seconde lui permettrait de bénéficier de l'expérience de la Commission. 
En tout cas le débat est ouvert et je serais heureux de vous entendre sur la question. 
Ensuite le profil des personnalités qui seront appelées à y sièger. Sur ce point et 
conformément à la pratique internationale, celles-ci doivent être de haute moralité, 
être connues pour leur compétence en matière des  droits de l'homme ou avoir une 
expérience professionnelle dans les domaines dont traite la Convention. C'est dire 
qu'elles ne doivent pas être obligatoirement des juristes. Elles peuvent aussi être des 
spécialistes de l'administration pénitentiaire ou des médecins. Ces personnalités 
siègent à titre individuel, doivent être indépendantes  et impartiales et se rendre 
disponibles pour remplir leur fonctions de manière effective. 
En troisième lieu, la procèdure quant à leur élection. Elles peuvent être élues au 
scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et Gouvernement de l'OUA 
comme c'est le cas des membres de la Commission africaine des droits de l'homme. 
Cette hypothèse devrait être retenue dans le cas où on opterait pour un "Comité 
africain pour la prévention de la torture". Mais l'élection  pourrait être transférée 
au Conseil des Ministres de l'OUA  dans le cas d'une "Sous-Commission africaine 
pour la prévention de la torture". Il va s'en  dire que ce sont les Etats parties qui 
présenteront les candidats. Pourvu seulement que les choix ne soient pas des choix 
politiques, qu'ils soient uniquement guidés par des critères de compétence et de 
moralité. 
Une répartition géographique équitable devra être également respectée. 
Chers amis, j'ai essayé de vous livrer à grand trait les réflexions que m'a inspiré le 
thème portant sur l'élaboration d'un système africain de prévention de la torture. 
Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé le sujet. Au contraire. Qui sait si un autre 
système africain de prévention de la torture ne pourrait pas être proposé ? La 
question, comme l'on dit, reste ouverte. En tout cas, au Comité sénégalais des droits 
de l'homme, l'élaboration d'un projet de Convention sur la base des idées générales 
que je vous ai exposées, suit son cours. Nul doute que c'est un travail de longue 
haleine car il faudra constamment prendre contact avec tous ceux qui ont une 
expérience dans ce domaine, que ce soit le C.I.C.R., les experts de la Convention 
européenne pour la prévention de la torture ou la Commission Internationale de 
juristes dont le rôle a été  déterminant dans l'élaboration du projet de protocole 
facultatif à la Convention contre la torture des Nations Unies actuellement en 
discussion devant la Commission des droits de l'homme. Tous les pays africains 
devront être consultés que ce soit au niveau de leurs gouvernements  ou de leurs 
ONG intervenant dans le champ des droits de l'homme. 
Comme nous l'avons dit, l'Afrique ne doit pas être en reste dans le combat que 
mène la Communauté Internationale contre cette barbarie qu'est la torture. Elle 
devrait pour prouver sa détermination à s'engager dans cette voie, commencer par  
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ratifier massivement la Convention contre la torture des nations Unies du 10 
Décembre 1984 qui impose aux Etats parties de prendre des mesures correctives et 
répressives pour accroître l'efficacité de la lutte contre la torture. 
Cependant,  il  n'y  a pas  d'illusions  à  se faire,  le combat pour l'éradication de 
cette abomination  sera  long. Mais  il faudra l e gagner. Sinon pour paraphraser M. 
KOOIJMANS, cette "peste" du 20ème siècle qu'est la torture risque de contaminer 
le siècle à venir. 
 



 
 
 

PRISONS ET CONDITIONS DE DETENTION 
AU TOGO 

 
 
 

YOVO YAWA SIKA • 
 
 

 
Le texte de base qui fixe le régime pénitentiaire au Togo remonte au 01 Septembre 1933. 
Il a depuis lors fait l'objet de modifications comme l'arrêté numéro 1-MJ du 09 Janvier 1961 
créant des commissions de surveillance de prisons et prévoyant leur composition et leur 
fonctionnement. Ces modifications tendent à une amélioration des conditions de vie des 
détenus. 
Des témoignages recueillis sur les règles d'application générales et les règles applicables à des 
catégories spéciales de détenus pourront nous aider à avoir une idée de l'état actuel des 
conditions de détention. 
 
A - REGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE 
 
1. Les Principes : 
Le principe fondamental est qu'il ne doit être fait de différence de traitement basée sur un 
préjugé de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion, de naissance, de fortune 
ou de toute autre situation. 
Aussi, importe-il de respecter les croyances et les préceptes moraux du groupe auquel 
appartient le détenu. 
 
2. Hygiène personnelle : 
Les moyens propres à leur hygiène personnelle et notamment le savon doivent être fournis 
par l'administration. Ils doivent en outre avoir la possibilité de recevoir leur famille aussi 
souvent que possible leur désir, tout ce dont ils ont besoin pour leur  

                                                 
• Ligue Togolqise des droits de l’homme. 
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hygiène corporelle. Ils devaient se raser régulièrement et se faire couper les cheveux. Il est 
prévu à l'article 30 de l'arrêté numéro 488 du 01 Septembre 1933 qu'ils doivent se baigner ou 
se doucher une fois par jour à moins de prescription contraire du médecin. Leurs vêtesments 
doivent être lavés au moins une fois par semaine et les locaux disciplinaires nettoyés et 
désinfectés tous les jours. 
 
3. Vêtements et Literie : 
Les détenus condamnés sont pourvus d'un vêtement pénitentiaire type comprenant : 
- pour les Hommes : une culotte et une blouse à manches courtes ; 
- pour les Femmes : un pagne et une blouse à manches courtes. 
Chaque pièce du vêtement est immatriculé (1). Il leur est interdit de garder leurs propres 
vêtements, linges, ou 
 objets personnels, de l'argent, des valeurs ou des documents, des bijoux autres que les 
anneaux de mariage sous peine de sanction. 
En revanche, les prévenus peuvent conserver pour leur part les vêtements personnels. 
Il est mis à la disposition de chaque détenu une natte doublée d'une couverture. 
 
4. Alimentation : 
Les détenus sont nourris ; ils ne peuvent sauf les détenus politiques, les détenus de dette et les 
punis disciplinairement, faire venir leur nourriture du dehors. La ration journalière prévue à 
l'article 26 de l'arrêté N 488†comprend par détenu tous les jours : 
a. l'un des produit suivants  
- Igname 
- Mil ou maïs 
- Haricot ou manioc 
- Riz 
b. Huile de palme ou graisse végétale ou animale 
c. Sel 
d. Condiments 
e. Trois fois par semaine viande ou poisson 
L'eau est la seule boisson autorisée. 
Le directeur peut octroyer une demi-ration supplémentaire aux détenus qui exécutent un 
travail particulièrement pénible. Un régime alimentaire spécial peut être alloué par le 
directeur aux détenus malades, suivant ordonnance du médecin de la prison. 
 
5. Services Médicaux : 
A Lomé comme dans chaque établissement pénitentiaire, est menagé un petit local à usage 
d'infirmerie. 
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Le service médical est assuré par un médecin désigné par la formation sanitaire à laquelle est 
rattachée médicalement la prison. Il est assisté d'un infirmier. Ce dernier se rend matin et 
soir dans la prison pour soigner les malades lorsque leur état l'exige en cas de soins spéciaux, 
les détenus sont dirigés immédiatement et pour le temps necessaire vers la formation sanitaire 
dont dépend la prison où ils sont placés dans un pavillon surveillé. 
Quant au médecin, il doit visiter au moins une fois par mois la prison de son ressort. Il 
consigne ses observations sur le carnet des ordres du service qu'il signe à chaque visite. 
Dès l'incarcération, chaque détenu est soumis par le régisseur à un examen médical. S'il est 
reconnu atteint de maladie contagieuse, il est aussitôt isolé dans un local spécial. Lors de leur 
libération, tous les détenus font l'objet d'une visite médicale systématique. 
 
6. Exercices Physiques 
Compte tenu du climat chaud dans notre pays, les détenus vivent en plein air dans la cour de 
prison sauf la nuit ou en cas de mauvais temps c'est-à-dire de pluie ou de menace de pluie. Ils 
peuvent donc au cours de ces temps de plein air faire tout exercice physique qu'ils désirent. 
 
7. Discipline et Punition : 
L'ordre et la discipline sont maintenus et assurés dans les établissements pénitentiaires par le 
personnel du corps des gardiens de préfecture, un organisme para-militaire relevant de 
l'autorité du Ministre de l'intérieur et de la sécurité. 
Par ailleurs, les détenus désignent parmi eux un chef de cour ou des chefs de dortoir qui sont 
leurs représentant, leurs porteparole et leurs intermédiaires auprès de l'administration de la 
prison. Ces représentants concourent librement sans aucun pouvoir disciplinaire au maintien 
de l'ordre et de la discipline. 
Toute faute commise par un détenu est sanctionnée par l'une des punitions suivantes infligées 
par le directeur de la prison assisté du régisseur : 
- Suppression de pause de travail ; 
- Corvée supplémentaire de dimanche ; 
- Demi - ration sans viande ni poisson pour une durée n'excédant pas 40 jours et appliquée 
par périodes de 4 jours séparées par des intervalles de 4 jours à ration normale ; 
- Cellule pour une durée maxima de 30 jours en cas de tentative d'évasion ; 
- Salle de discipline pour une durée maxima de 30 jours ; 
- Mise aux fers en cellule en cas de fureur ou violence grave (2) (Art 32 de l'arrêté numéro 
488 précité). 
- Les détenus qui se sont déclarés malades et n'ont pas été reconnus comme tels par le 
médecin de la prison sont punis soit de corvée supplémentaire le dimanche, soit de 
suppression, pendant un jour, de la ration de viande ou de poisson. 
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Les détenus qui n'ont pas exécuté le travail qui leur auraient été imposé n'ont droit qu'à la 
demi-ration sans viande ni poisson. Ils sont informés de toutes ces sanctions dès leur entrée 
dans l'établissement. 
†Des moyens de contrainte tels que les menottes sont utilisés par mesure de précaution contre 
une évasion en cas de transfert de détenu. 
 
8. Contact avec le monde extérieur : 
Les détenus condamnés peuvent voir leur famille sur autorisation du Directeur de la prison et 
sous surveillance discrète une fois par semaine. 
Les prévenus pour leur part ne peuvent recevoir de visite que sur autorisation du parquet. 
Aucune restriction n'est admise pour les visites aux mineurs et aux étrangers. En effet, les 
mineurs peuvent voir leur famille tous les jours ; il en est de même des étrangers qui 
reçoivent les visites de leur famille, des représentants officiels de leur pays ou du pays qui les 
représente*. 
Le défenseur d'un inculpé a toujours le droit de communiquer librement avec lui aussitôt la 
première comparution. 
Un garde assiste aux entretiens des détenus avec tous les visiteurs sauf leur défenseur et ceux 
qui ont le droit d'accès aux prisons. 
En ce qui concerne leur correspondance, les détenus ne sont pas autorisés à avoir sur eux de 
quoi écrire ; cependant, ils peuvent aller faire leur correspondance au greffe de  la prison qui 
doit, après contrôle, la transmettre obligatoirement aux destinataires. Ils n'ont pas le droit de 
détenir de postes radio mais peuvent recevoir et lire livres, journaux et périodiques.(3) 
 
9. Information et droit de plainte 
Dès son admission dans l'établissement, chaque détenu est informé des règlements et du 
régime pénitentiaire. 
Il a le droit de demander à rencontrer le régisseur de la prison pour lui adresser une plainte. 
Ce même droit lui est reconnu lors de la visite de la commission de surveillance. De même le 
détenu peut saisir par écrit et par voie hiérarchique les autorités supérieures : le Ministre de 
l'Intérieur et de la Sécurité. 
 
10. Dépôt des objets appartenant aux détenus : 
L'argent, les objets de valeur, les vêtements et autres effets ou objets non autorisés 
appartenant aux détenus sont déposés au greffe après inventaire fait en présence et signé de 
l'intéressé. Ces objets et argent lui sont restitués à sa libération à l'exception de ceux qu'il 
aurait pu prélever ou faire expédier au cours de sa détention.(4) 
Le détenu est autorisé à prélever sur les sommes qu'il a déposées au greffe l'argent dont il 
peut avoir besoin pour achat d'objets de nécessité courante, nourriture, livres et journaux, 
cigarettes et même médicaments à vente libre... etc... 
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11. Travail 
L'arrêté numéro 488 en son article 21 fait l'obligation à tous les détenus de travailler sauf 
ceux qui en sont exemptés, totalement ou en partie, pour une durée déterminée, par le 
directeur sur le vu d'une ordonnance du médecin de la prison. 
Les prévenus et les femmes ne sont employés qu'à l'intérieur de la prison ; ces dernières sont 
spécialement chargées de la cuisine, du blanchissage et de différents menus entretiens.. 
Le directeur de la prison répartit le travail entre les détenus qui peuvent soit être employés 
aux corvées de la préfecture, à l'entretien et à la récolte des plantations pénales, à la garde et 
à l'entretien du troupeau de la prison, à des travaux dans les ateliers de la prison. 
Il est formé des équipes de travail qui ne peuvent comprendre plus de dix détenus à l'exeption 
de ceux condamnés moins d'un an qui peuvent atteindre 20. Chaque équipe est surveillée par 
au moins deux gardes armés au vu et au su des détenus.* Le régisseur procède lui-même à 
l'appel des détenus chaque soir à la rentrée du travail. Il y fait procéder, sous sa 
responsabilité, le matin au réveil et toutes les fois où il le juge utile. Ce sont là les règles 
générales en face desquelles se trouve des règles applicables à des catégories spéciales. 
 
B - REGLES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES SPECIALES 
On peut distinguer dans les établissements pénitentiaires 4 catégories de détenus : 
- les détenus condamnés 
- les détenus prévenus 
- les détenus malades mentaux 
et le mineurs délinquants. 
 
1. Détenus condamnés  
Ils sont astreints au travail obligatoire. Les femmes sont employées à des travaux ménagers. 
Les détenus condamnés dès leur incarcération sont affectés d'un numéro matricule 
comportant une lettre et un numéro d'ordre qui ne doit jamais être renouvelé et dont les deux 
premiers chiffres sont les deux derniers du millesime de l'année d'incarcération. Ils 
conservent ce numéro matricule en cas de transfert dans une autre prison. 
 
2. Détenus prévenus 
Les prévenus ne sont pas obligés de travailler. Ils peuvent cependant le faire s'ils le désirent 
mais celui-ci doit se faire dans l'enceinte de la prison. 
 
3. Détenus malades mentaux 
Les détenus malades mentaux ou aliénés sont, selon le degré de leur mal,  soit placés dans un 
pavillon spécial surveillé de l'hôpital auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire, soit 
internés au centre psychiatrique d'Aného. 
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4. Mineurs délinquants 
Pour ces derniers il fonctionne un centre de redressement à Kamina (Préfecture de l'Ogou) 
qui relève de l'autorité du Ministère des affaires sociales. Les mineurs y effectuent des 
travaux agricoles, de menuiserie et de mécanique. Le centre est dirigé par un membre du 
corps enseignant spécialisé dans les questions de rééducation de la jeunesse délinquante. Il est 
assisté de techniciens moniteurs. 
Qu'en est-il exactement de l'application de cette législation ? 
 
 C - CONDITIONS REELLES DE DETENTIONS 
Cette partie est spécialement consacrée à des témoignages que nous avons pu recueillir 
d'anciens locataires de prison. 
Nous nous limiterons simplement au cas de Lomé. 
A cet effet, nous avons rencontré deux détenus : l'un prévenu et l'autre condamné ayant déjà 
purgé sa peine. Le détenu prévenu compte parmi les évadés du mecredi 15 Mai 1991. 
Il nous raconte : 
"Je ne souhaiterais plus jamais qu'un de mes parents aille là-bas. A la prison de Lomé, nous 
sommes traités moins que des animaux domestiques tel le chien. 
Nous mangeons de la pâte dont la farine n'est pas bien grillée. Chacun d'entre nous reçoit 
deux petites boules par jour ; nous mangeons une fois par jour et la nourriture ne nous 
parvient qu'à 13 heures. La sauce est faite de la farine utilisée pour la pâte ajoutée de feuilles 
d'arbre qui nous sont inconnues. En somme, nous prenons de la pâte de farine de maïs pour 
tremper dans une sauce de la même farine. Ce sont des menus non riches en calories. 
Nous nous lavons une fois par jour et sans savon ; les douches sont sales et ne sont pas 
désinfectées ; ce qui cause des maladies de tous genres. Cependant, lorsque vous vous sentez 
mal, atteint de n'importe quelle maladie, l'infirmier ne vous donne que de la nivaquine et de 
l'aspirine. Il ne reçoit jamais avec une attention particulière. 
Les locaux où nous vivons ne sont jamais peints ni désinfectés. Ils ne sont pas non plus 
éclairés. Nous vivons dans l'obscurité. Quelque fois, c'est nous-même qui cotisons pour 
acheter des bougies en vue d'éclairer les locaux. 
Concernant les couches, nous dormons par terre sans natte ni couverture. 
Quand vous commettez une faute nécessitant une punition, on remet un fouet à un autre 
prisonnier qui vous frappe très bien devant les gardes. Quelquefois c'est le garde même qui 
vous fouette. Dans ce cas, vous n'oublierez jamais cette torture. 
Pour ce qui concerne le travail, nous avons en tant que prévenus, trois sortes de corvées et 
seulement dans l'enceinte de la prison. 
Ces 3 corvées sont : 
- corvée-urine 
- corvée-balayage 
- corvée-eau 
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La corvée-urine consiste à jeter les urines que nous avons faites dans la nuit. 
Quant à la corvée-balayage, elle consiste à balayer les locaux et la cour de la prison. 
Enfin la corvée-eau est celle qui vous fait obligation d'apporter de l'eau à boire aux autres 
dans les locaux. 
Ces corvées se font par roulement hebdomadaire, c'est-à-dire que si vous faites la corvée-
urine, ce sera pendant sept jours avant d'être remplacé par un autre. 
Je n'ai jamais vu le prefet, le juge et le médecin venir ensemble nous rendre visite. J'ai fait 
deux mois à Lomé. J'ai été ensuite transféré à Kara, certains blancs sont venus une fois nous 
donner du savon et des nattes. 
Voilà les conditions difficiles, inhumaines dans lesquelles nous nous trouvions. J'ai saisi la 
moindre occasion qui s'est présentée à nous pour m'enfuir et être à l'abri de ces choses". 
La deuxième personne que nous avons rencontrée a été condamnée et a déjà purgé sa peine. 
Nous ne voulons plus reprendre les parties de son témoignage qui sont similaires à l'autre. La 
différence réside sur le plan des travaux exécutés. Au lieu de travailler dans l'enceinte de la 
maison d'arrêt comme les prévenus, les condamnés au contraire le font à l'extérieur de la 
prison. Il nous raconte comment ils travaillent : 
"Les corvées sont vraiment insupportables. On nous amène dans des champs situés dans les 
préfectures de la région maritime. Dans ces champs, nous désherbons avec nos mains sans 
houe ni coupe-coupe. Et comme on devait s'y attendre, nos mains sont sillonnées de 
déchirures d'où coule le sang. Comme corvée encore plus pénible, nous sommes conduits dans 
une brousse pour enlever des herbes inutilement car les parcelles ne serviront à aucune 
culture. Nous travaillons les gardes derrières nous avec des fouets qui ne cessent de pleuvoir ; 
en plus de ces fouets, des coups de pieds çà et là occasionnant des blessures qui ne seront pas 
pour la plupart des cas soignées. Nous sommes affaiblis par le travail et surtout par la 
torture. Les travaux de ce genre nécessitent des repas en quantité et en qualité. 
Mais on ne nous sert que de petites boules de pâte mal faites et à certaines occasions quelques 
poignets de gari. 
Nous allions quelquefois chercher du bois de chauffe pour la cuisine dans la prison. Dans ces 
circonstances, nous sommes transformés physiquement comme des enfants atteints de 
Kwashiokor. 
Même dans l'enceinte de la prison, nous ne sommes pas à l'abri de ces mauvais traitements. 
Lorsque ma femme m'amène à manger quelquefois ou bien les gardes prennent le repas et le 
jettent dans une poubelle, ou elle est purement et simplement renvoyée à la maison avec des 
larmes. Vraiment, il n'y a aucune considération pour nous, pourtant nous sommes des 
personnes comme des autres". 
Manger une seule fois par jour sans quantité ni qualité, se laver une seule fois par jour et sans 
savon, dormir par terre sans natte ni couverture, vivre dans l'obscurité, dans des locaux non 
peints ni désinfectés, des bastonnades et des coups de pieds pour de menues fautes et sans le 
moindre repos lors des travaux,  
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interdictions faites aux détenus de correspondre avec  les parents. Voilà autant  de pratiques 
dans nos prisons qui sont en réalité contraires aux règles prévues et applicables en la matière. 
Au vu de ces témoignages, il est vraiment regrettable de constater que la règlementation en la 
matière n'est pas respectée dans un pays qui a ratifié un nombre impressionnant de chartes 
internationales. 
Pour améliorer les conditions des détenus, il a pourtant été crée des commissions de 
surveillance par l'arrêté numéro 1-MJ du 09 Janvier 1961 modifié par l'arrêté numéro 2-MJ 
du 24 Mai 1961. 
 
D - DES MESURES DE SURVEILLANCE DES PRISONS: 
     LA CREATION DES COMMISSIONS DE SURVEILLANCE 
Il s'agit de voir si ces commissions de surveillance jouent le rôle qui leur est dévolu. Mais 
avant d'en arriver là, il serait souhaitable de connaître leur composition et leurs attributions. 
 
1. Composition et attributions 
La Commission est présidée par le Préfet ou son adjoint. Sont nommés membres de chaque 
Commission : 
- Le Président du Tribunal d'instance ou le juge-président de la section ; 
- Le médecin-chef de la préfecture ; 
- Le chef du service des T.P. ou son adjoint ; 
et deux notables : ce sont des assesseurs nommés par arrêtés du Ministre de la Justice sur 
proposition du Ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Ils sont nommés pour un an près 
juridictions en raison de leur connaissance du droit traditionnel du milieu où siège la 
juridiction. 
La commission se réunit périodiquement une fois au moins par mois et est chargée de la 
surveillance intérieure de la prison notamment  la salubrité, la sécurité, l'état du vestiaire, le 
régime alimentaire, le service de santé, le travail, la tenue régulière des registres d'écrou, 
l'observation des règlements, la discipline, le classement, l'instruction, la réforme morale des 
détenus. 
Elle adressera au ministre de la justice à l'occasion de chaque visite de prison un rapport 
contenant toutes les constatations relevées et toutes suggestions visant aux améliorations 
souhaitées ; surtout, elle signale les abus à faire cesser. 
Les constatations faites sont consignées sur un registre déposé entre les mains du président de 
la commission.  
Les fonctions de secrétaire de la commission de surveillance sont assurées par un 
fonctionnaire désigné par le Préfet ou son adjoint. 
 
2. L'effectivité du controle 
Le but essentiel de la création de ces commissions de surveillance est de faire des 
recommandations pour améliorer les conditions des détenus dans les  
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établissements pénitentiaires. Il est vrai que les abus commis çà et là dans les prisons doivent 
cesser si effectivement la commission fait tout ce qui est recommandé par les textes. 
Malheureusement les visites de cette commission de surveillance ne sont pas régulières c'est-
à-dire mensuelles d'après les renseignements que nous avons obtenus au Ministère de 
l'intérieur et de la sécurité. 
Aussi, les rares fois que ces visites sont effectuées, les recommandations qui en sont issues et 
adressées au Ministre de la justice ne sont pas prises en considération. Ce qui explique les 
conditions toutjours redoutables et inhumaines dans lesquelles demeurent encore les détenus 
; les témoignages précédents nous le  confirment 
L'irrégularité des visites peut s'expliquer par le fait que le préfet est à la fois directeur de la 
maison d'arrêt et président de la commission de surveillance. Il est à la fois juge et partie ; 
comment peut-il diriger et se controler ? il faudrait pour la bonne marche des choses revoir 
cette structure. 
Les détenus cherchent dans ces circonstances difficiles des moyens de se débarrasser de ces 
traitements cruels. C'est ce qui explique les deux évasions des prisonniers de Lomé en moins 
de trois ans. 
La première eut lieu en juillet 1988 après le refus du préfet et du Procureur Général de 
recevoir les représentants des prisonniers en vue de leur exposer leurs problèmes. 
La seconde la plus récente, date du mercredi 15 Mai 1991. 
 
Conclusion : 
La règlementation du régime pénitentiaire au Togo répond en partie aux normes 
internationales. Cependant, la pratique est toute autre. Le détenu n'est pas considéré comme 
une personne humaine. Il est l'objet de traitements cruels et inhumains. 
Les établissements ou centre de détention clandestins doivent disparaître de la ville et les 
militaires et agents de renseignements regagner leurs casernes respectives. Il faut enrayer la 
torture et autres mauvais traitements dans le but de mettre la population à l'abri de la peur et 
de l'intimidation. Toutes les maisons d'arrêt dont celle de Lomé sont incontestablement 
vétustes et inadaptées aux méthodes et aux conceptions modernes. Il faudrait un effort 
important et soutenu pour leur réamenagement. 
Le détenu n'est pas une personne rejetée, indésirable pour la société. Il demeure une personne 
mise à part pour un temps et qui doit réintégrer la société. En tant que tel, sa personne doit 
être inviolable. Il ne doit pas faire l'objet de sévices affectant son corps et son moral. Pour ce 
faire, il faudrait construire des établissements pénitentiaires modernes dotés des moyens 
curatifs, éducatifs, indispensables à une régénération des détenus en vue de faciliter, le 
moment venu leur intégration dans la société.  
 



 
 
 

PRISONS ET CONDITIONS DE DETENTION 
AU BURKINA FASO 

 
 

TOURE DRISSA • 
 

 
 
Du fait de la nature et du caractère de nombreuses sociétés Africaines notamment celles 
comprises entre le monde arabe et les pays situés au Sud du Sahara, le droit de façon 
générale, a suivi les différentes étapes de la domination coloniale et néo-coloniale. 
Toutes les codifications juridiques au niveau de ces Etats ont repris les dispositions du 
code Napoléon, bien rarement celui du code Hamourabi. 
D'Alger à Dakar et dans l'environnement de ces zones, dès le XIX°†siècle, le code 
Napoléon a été utilisé et les aménagements ponctuels sont le résultats des résistances à 
la pénétration et à la domination coloniale et de l'affirmation du Nationalisme et ce en 
particulier dans les Etats Arabes. 
L'histoire des institutions juridiques en Afrique de l'Ouest traduit l'attitude de nos 
populations face à ces différentes époques. Dès l'avènement des indépendances 
nominales dans ces Etats au Sud du Sahara, avec l'assistance des maîtres d'hier, les 
nouveaux responsables politiques et administratives, se sont mis à réformer le système 
judiciaire et institutionnel. Force cependant est de constater que le résultat des 
nouveaux textes était bien souvent des pâles copies du code dit de l'Afrique occidentale 
Française, (AOF), du Code Napoléon. 
Mieux, jusque dans les années 1970 et 1980, alors que nos pays ont signé et ratifié les 
instruments juridiques internationaux de protection et de promotion des droits de 
l'homme, nous en sommes à parler du code de droit indigène, de la justice indigène 
(modes de mariage, modes de divorce, système pénal etc. etc). 
Le thème du séminaire Arabo-Africain de Tunis ainsi libéllé : "La justice pénale et la 
réforme pénitentiaire " est le bien-venu. La ligue Tunisienne des Droits de l'Homme et 
l'Institut Arabe de Droits de l'Homme qui ont fini de convaincre dans le travail 
d'ordonnancement juridique positif de la société Africaine, nous permettent  

                                                 
• Mouvement burkinabè des droits de l’homme. 
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d'approfondir nos reflexions à propos de ce qui règle notre vie et qui nous fait dire que 
nous sommes différents des animaux. 
Droit Pénal et système pénitentiaire ne sont pas antinomiques en Afrique. Qui dit peine, 
dit incarcénation, qui dit droit pénal pense tout de suite à la prison. Comment nos 
organisations de défense des droits de l'homme, doivent oeuvrer à expliquer et à 
humaniser ces concepts dans nos pays, à la suite des nombreux doctrinaires de l'école 
sociale et des différents théoriciens des prisons, comprenant aussi bien ceux rébartifs 
dénomés Auburniens, en passant par les prisons ouvertes et de casabienda en France 
(corse) et de celles du Burkina  Faso à Baporo et des prisons revellées dans les Etats 
d'exception ou se gardent les prisonniers d'opinion. 
Le Syndicat autonome des magistrats Burkinabè, se penchent sur la réforme du code 
pénal Burkinabè en 1988 écrivant ceci à l'issu de son deuxième congrès ordinaire : 
"Nous les juges, nous travaillons à doter le cadre juridique du Burkina Faso d'une 
plate-forme théorique, fruit de la réalité quotidienne, traduisant le besoin essentiel de 
notre peuple, sur lequel doit se baser toute réforme juridique. 
En disposant ainsi d'un système solide, consistant et cohérent qui montre sans faille la 
manière dont le droit existant sera remplacé par le nouveau droit, nous prenons le pari 
de faire en sorte que notre droit ne soit pas en avance sur notre temps et reste en 
conséquence, créateur d'avenir. Il est difficile pour les juges professionnels que nous 
sommes, de contribuer à la création d'un droit Burkinabè qui ne corresponde pas aux 
réalités socio-juridiques de notre pays et qui, par voie de conséquence, risque d'être 
subi par les justiciables au niveau desquels s'entretiennent en grande partie, le 
commerce juridique. 
L'inconvénient d'une telle situation, s'il devait en être autrement, c'est de causer un 
divorce net autre le droit positif qui nous vient aujoud'hui essentiellement des décrets et 
ordonnance présidentielles des arrêtés ministériels et des multiples directives du 
Secrétariat National des Comité de Défense de la révolution". (1) 
Aujourd'hui, le Burkina Faso s'est doté d'une loi fondamentale le 2 Juin 1991. La 
situation peut donc changer. le projet du Code Pénal, toujours en discussion devrait en 
principe être adopté par le futur parlement. Notre Mouvement, qui met au centre de 
son action, la nécessaire effectivité du droit , n'est pas de ceux qui pensent que la 
codification et l'unification IPSO-Facto des droits sont les seules artères d'un droit 
nouveau, conforme aux intérêts des justiciables. Si nous sommes exigents en ce qui 
concerne le respect des principes universels de droit, c'est que nous sommes concients 
que dans un pays où sont respectés constamment et libertés fondamentales et droits de 
l'homme, le dérapage à tout niveau parait difficile. 
Le mouvement Burkinabè des Droits de l'Homme et des Peuples (MBDHP), comme 
pour préparer la rencontre de Tunis de ce mois de décembre 1991, a entrepris,  
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à travers ses sections et leur action, de provoquer une profonde réflexion sur le monde 
carcéral et le droit. 
Ainsi, les dix prisons que comptent le Burkina Faso ont été visité par les militants de 
notre réseau national de défense des droits de l'homme. Au mois de juillet 1991, un 
séminaire national sur le monde carcéral a reçu l'apport de la Commission Africaine 
des droits de l'homme et des peuples, de la Croix-Rouge Internationale, du Comité 
International des Nations-Unies pour les droits de l'enfant, de l'UNICEF et de 
nombreuses autres organisations. 
Une charte Burkinabè des droits des détenus a été élaborée et adoptée à l'issue des 
travaux, indiquant la compréhension de notre Mouvement, des prisons de la population 
carcérale et pénale, de l'attention à apporter à la question. 
Nous sommes persuadés que le séminaire Arabo-Africain de Tunis, nous aidera à 
approfondir notre approche du problème du droit et des conséquences de sa non-
application. 
 



 
 
 

PRISONS ET CONDITIONS DE DETENTION 
EN ALGERIE • 

 
 
 
-Il existe en Algérie 104 Etablissements Pénitentiaires. Ces derniers sont de différentes 
natures et sont classés suivant une typologie particulière liée à la taille, au rôle et à la fonction 
de l'établissement. 
-C'est ainsi que l'on dénombre 5 Etablissements de Réadaptation chargés de recevoir les 
condamnés à des peines supérieures à une année, à de longues peines, à la réclusion et les 
délinquants d'habitude. 
-Il existe par ailleurs 29 Etablissements de Rééducation qui, auprès de chaque Cour, sont 
destinés à recevoir les prévenus, les condamnés dont la durée de la peine d'enprisonnement 
est inférieure à un an et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à un an à 
purger ainsi que les contraignables par corps. 
-Les Etablissements de Prévention au nombre de 65, placés auprès des Tribunaux sont 
destinés quant à ceux à recevoir les prévenus, les condamnés à des peines d'emprisonnement 
dont la durée est égale ou inférieure à 3 mois et ceux pour lesquels, il reste une peine égale ou 
inférieure à trois mois à purger. 
-En sus de ces Etablissements Pénitentiaires, il existe 5 centres Spécialisés, à savoir 4 centres 
pour mineurs et 1 Centre pour femmes. 
-La capacité d'acceuil théorique de tous les Etablissements Pénitentiaires est de 18.765 
personnes. 
-Au 31.12.1990, la population pénale se chiffrait au nombre total de 18.430. 
-Les grâces ainsi que les remises de peines expliquent le chiffre sus évoqué, qui en cours 
d'année connaît une sensible augmentation. 
-De manière générale, la population pénale est supérieure aux capacités d'acceuil des 
Etablissements Pénitentiaires. La surpopulation pénale est un fait dans la majorité des sîtes. 
-Les Etablissements Pénitentiaires sont dans une grande proportion, anciens, vétustes, voire 
même inadaptés à la mission de rééducation du détenu. 

                                                 
• Ligue algérienne des droits de l’homme. 
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-Beaucoup d'Etablissements ont un seuil de fonctionnement qui frise le strict minimum 
nécessaire à l'individu détenu. 
Cela est dû au fait que le parc immobilier pénitentiaire est largement obsoléte. 
Là ou cela est possible, des efforts réels sont fournis pour accorder à la population pénale les 
conditions d'une vie carcérale décente compatible avec le respect de la dignité humaine. 
La santé, l'hygiène, les conditions de vie, la formation, l'éducation, le travail des détenus 
demeurent les préoccupations constantes des responsables du système pénitentiaire. 
L'insuffisance du parc pénitentiaire actuel est indéniable. 
Depuis l'indépendance à ce jour, 43 Etablissements Pénitentiaires ont été construits, parmi 
eux 27 Etablissements de Prévention, 14 Etablissements de Rééducation, 1 Etablissement de 
Réadaptation et 1 Centre Spécialisé. 
Pour le moyen terme, quatre actions seront développées dans ce domaine. 
Tout d'abord, le rythme de construction d'Etablissements Pénitentiaires neufs sera poursuivi. 
C'est ainsi que parmi les projets en cours, on peut citer la construction de cinq Etablissements 
de Prévention à KOLEA, HADJOUT,CHERCHELL, MAGHNIA, AIN-TEMOUCHENT, et 
3 Etablissements de Rééducation à ANNABA, CHAHBOUNIA, KHEMIS-EL-KHECHNA. 
La deuxième action aura trait au réaménagment à la modernisation et à l'extension des sites 
pénitentiaires existants. 
- L'humanisation des conditions de détention constitue également un important volet du 
programme d'action mis en oeuvre et à développer dans le domaine pénitentiaire. 
- En matière alimentaire, la ration du détenu qui était précédemment de 5 Dinars est passée à 
8 Dinars en 1988 pour être augmentée à 10 Dinars en 1989. 
- En matière de literie, il a été décidé de remplacer toutes les paillasses sur lesquelles 
dormaient les détenus par des lits. 
- L'installation du chauffage a également été priorisée au sein des établissements 
pénitentiaires. 
- Des parloirs aménagés dotés de téléphones et séparés de baies vitrées ont été mis en place 
dans le cadre des visites que reçoit le détenu. 
- Dans certains grands établissements excentrés des agglomérations, ont été aménagés des 
centres d'acceuil destinés aux visiteurs et parents des détenus, afin d'être protégés des 
intempéries ou rigueurs climatiques, ou de se reposer avant que n'intervienne le déroulement 
règlementaire de la visite. 
- L'attribution du costume pénal à tous les détenus constitue un des axes de travail auquel se 
sont attelés les responsables de l'administration pénitentiaire dans le cadre de la politique 
d'humanisation des conditions de détention. 
La troisième action portera sur l'acquisition et l'introduction d'équipements neufs au sein des 
Etablissements Pénitentiaires. 
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Enfin, seront multipliées les créations de bases-vie dans différentes régions du pays pour 
l'exercice du travail pénitentiaire en chantiers extérieurs. 
Pour 1991 et à titre d'exemple, douze projets de chantiers extérieurs sont prévus dans les 
domaines de l'agriculture, de la construction, de la ferronnerie et du tissage. 
Dans le cadre des grands axes de la politique pénitentiaire envisagée, l'accent sera porté sur la 
formation intensive et qualitative des Agents et Personnels Pénitentiaires, sur la levée des 
contraintes grevant le bon fonctionnement des Etablissements Pénitentiaires au regard des 
missions leur incombant et ce par des actions de rénovation, de réaménagement, d'extension 
et d'apports en équipements adéquats, sur le développement des capacités futures d'acceuil 
de la population pénale sous formes d'action de délocalisation et de création d'Etablissements 
neufs dans les hauts plateaux et dans le Sud du pays notamment, sur le développement 
intensif des actions de formation éducative et de formation professionnelle en direction des 
détenus, sur la multiplication des formules liées au travail pénitentiaire en milieu fermé et 
surtout en chantiers extérieurs et enfin, sur la promotion des actions sécuritaires au sein des 
Etablissements Pénitentiaires. 
 
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES : 
- Nombre total : 104 
- Types d'Etablissements Pénitentiaires et nombre : 
- 05 Etablissements de Réadaptation 
- 29 Etablissements de Rééducation 
- 65 Etablissements de Prévention 
- 05 Centres Spécialisés 
* 04 Centres pour mineurs 
* 01 Centre pour femmes 
- Capacité d'acceuil théorique : 18.765 
 
PERSONNELS PENITENTIAIRES ET ASSIMILES : 
- TOTAL : 5.144 personnes 
 
A - PAR GRADE (PERSONNELS PENITENTIAIRES) 
- 18 Chefs d'Etalissement  
- 89 Officiers de la Rééducation 
- 105 Adjudants de la Rééducation 
- 665 Sergents de la Rééducation 
- 4.248 Agents de la Rééducation 
B - PERSONNELS PERIPHERIQUES (ASSIMILES) 
- TOTAL : 50 
- Psychologues : 16 
- Assistantes Sociales : 02 
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- Educateurs - Trices : 01 
- M.A.S.P : 31 (21 nommés + 10 délégués) 
Magistrats Application Sentences Pénales. 
 
C - PERSONNELS AFFECTES AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS 
PENITENTIAIRES :  
- Médecins : 106 
- Psychiatres : 04 
- Dentistes : 22 
- Formateurs - Enseignements : 22 
- Imams : 66 
 
JUSTICE POUR MINEURS : 
- Magistrats chargés des mineurs : juges d'instruction chargés des mineurs. 
: Juges des mineurs. 
- Juridictions pourvues des Magistrats pour mineurs : l'ensemble des Tribunaux. 
- Centre Spécialisés de Réadaptation pour mineurs : Chateauneuf 
Tidjelabine 
Sétif 
Gdyel 
- Nombre : 04 
 
- Lieu de situation et capacité d'acceuil. 
 
 

ETABLISSEMENT LIEU DE SITUATION CAPACITE D’ACCEUIL 
THEORIQUE 

C.S.R.M Chateauneuf Cour d’Alger 150 mineurs 
C.S.R.M Tidjelabine Cour de Tizi-ouzo 60 mineurs 
C.S.R.M Setif Cour de Sétif 150 mineurs 
C.S.R.M Gdyel Cour d’Oran 200 mineurs 
 
- Nombre de mineurs dans les Etablissements C.S.R..M : 244 
Durant l'année 1990 : Quartiers des mineurs : 740 
- Personnel des Centres Spécialisés de : Personnels pénitentiaires . 
Réadaptation des Mineurs : Personnels Spécialisés. 
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NOMBRE TOTAL : 99 
 
 

ETABLISSEMENT PERSONNEL 
Chateauneuf Tidjelabine Setif Gdyel 

Phsycologues 02 00 01 01 
Assistantes 

sociales 
00 00 00 00 

Educateurs - trices 01 00 00 00 
Instructeurs 00 00 00 00 

Agents de 
réeducation 

16 10 49 18 

Formateurs - 
enseignants 

03 02 00 00 

Medecins 01 01 01 01 
 
 
TRAVAIL PENAL 
1) TRAVAIL EN MILIEU FERME : 
- Nombre de détenus employés : 3.810 
NATURE DU TRAVAIL 
- Hygiène : 816 
- Cuisine : 1094 
- Boulangerie : 204 
- Travaux de Bureaux : 374 
- Construction ou Maçonnerie : 380 
- Mécanique : 113 
- Electricité : 80 
 
2) TRAVAIL EN MILIEU OUVERT (Chantiers extérieurs) : 
Nombre de détenus employés : 1.473 
NATURE DU TRAVAIL : 
- Agriculture : 552 
- Construction : 317 
- Entretien et Service général : 665 
- Forêt : 83 
Nombre de chantiers extérieurs : 100 
- Nombre de bases-vie : 10 
Moyenne mensuele des détenus employé : 1.151 
PROJETS DE CHANTIERS EXTERIEURS POUR 1991 : 
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 AGRICULTURE        FERRONNERIE          TISSAGE           COSTRUCTION 
OUARGLA                      SKIKDA                 TAZOULT          BERROUAGHIA 
ADRAR                             CHLEF 
BECHAR                  MESSERGHINE 
SAIDA 
GUELMA 
N'GAOUS 
CHAHBOUNIA 
 



 
 
 

LA REFORME DU TRAITEMENT PENAL 
ET PENITENTIAIRE : 

POUR UNE MEILLEURE REINSERTION : 
CAS DE L’AFRIQUE 

 
 

 
LOUIS RENE KEKE • 

 
 

 
Depuis l'introduction des systèmes juridiques romano-germanique et anglo-saxon 
par la colonisation sur le continent Africain, la prison est devenue l'unique 
instrument de la repression pénale. 
Deux siècles après l'apparition de ce phénomène carcéral, la prison évolue dans 
un contexte de crise permanente dans lequel beaucoup de condamnés après avoir 
oscillé de la révolte à la résignation entre les quatre murs sortent sans être ni 
arrêtés dans la mauvaise voie ni raffermis dans leur résistance aux tentations, ni 
même un peu corrigés. 
La principale cause de cette faillite de la peine se trouve dans la conception de la 
justice pénale africaine actuelle qui apparait comme une institution batarde au 
regard des valeurs traditionnelles propres à l'Afrique. 
Pour faire face à cette crise, des réformes pénitentiaires sont opérées, des solutions 
nouvelles sont préconisées, les unes et les autres ont été reprises par les législations 
des pays africains, mais paraissent bien vite dépassées par la pression des 
évènements, l'inadaptation aux réalités sociales africaines, et la survenance 
d'autres problèmes. 
Ces dernières années, il est fait recours à la notion de traitement des délinquants, 
terminologie empruntée au vocabulaire médical, qui fait considérer le crime 
comme une maladie sociale susceptible d'être soignée et guérie par l'application  

                                                 
• Magistrat, Ministère de la justice et de la législation – Cotonou – Benin. 
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d'un traitement approprié. Son but est de résocialiser le condamné. En dépit de la 
déception et du profond scepticisme observés à l'égard du traitement pénal qui 
selon certains auteurs n'a pas donné les résultats escomptés, il semble cependant 
que cette notion n'ait pas en Afrique en tout cas, suffisemment sondé et interrogé 
notre passé socio-juridique et culturel, qui en science criminelle présente un 
certain nombre de valeurs dont la prise en compte pourrait sans doute s'avèrer 
bénéfique à une meilleure réinsertion des auteurs des crimes et délits par la mise 
en oeuvre d'une double réforme du traitement pénal et pénitentiaire. 
 
I - LA REFORME DU TRAITEMENT PENAL 
     POUR UNE MEILLEURE REINSERTION 
Le droit pénal n'a pas les mêmes fondements dans la société européenne et dans la 
société africaine. 
Dans le système pénal européen, la peine est la négation de la liberté. Elle frappe 
l'Homme en tant qu'individu, être raisonnable, libre d'agir, maitre de ses droits et 
responsable de ses actes.  La liberté étant considérée comme le premier droit 
naturel de l'Homme, la peine apparait comme un chatiment comminé par la loi, 
un avertissement et un frein destiné à arrêter dans ses élans, ses calculs le 
criminel. 
Dans la société africaine par contre, le but recherché n'était pas la punition du 
coupable mais seulement la reconciliation mutuelle des parties par la 
réaffirmation de leurs droits respectifs et le règlement du différend créé par la 
commission de l'infraction. 
La société africaine tire ses valeurs fondamentales de la solidarité comme 
sentiment profond de dépendance mutuelle que partagent tous les membres de la 
même communauté. 
La commission d'une infraction par un membre du groupe opère la 
destabilisation de ce sentiment de solidarité sa désagrégation et la rupture du lien 
existant entre l'auteur des faits et les autres. 
Face à cette situation, la solidarité du groupe vis à vis d'un de ses membres, 
devenu délinquant, cherche aussitôt à assister celui-ci dans son épreuve pénale 
pour garantir sa récupération. Toute la communauté participe ainsi au traitement 
du délinquant dans une sorte de thérapie de groupe en ayant recours à des 
formules et des aménagements susceptibles d'améliorer l'actuel système de 
repression en vue d'une meilleure réinsertion. 
Ces aménagements, inspirés par les valeurs africaines sont de trois ordres selon le 
professeur Likulia. 
- Les mesures comminatoires 
- Les mesures conciliatrices et réparatrices 
- Les mesures de rehabilitation 
 
a/ Mesures comminatoires 
Il s'agit de mesures qui renferment la menace d'une peine plus lourde en cas de 
manquement aux conditions qu'elles imposent. Il en est ainsi du non lieu  
conditionnel,de la reprimande et du sursis probatoire. 
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1/ Le non lieu conditionnel 
Le non lieu est une institution qui permettra au magistrat instructeur en présence 
des résultats objectifs apportés par l'instruction d'arrêter l'action publique, 
lorsqu'il estime qu'il n'y a pas lieu de continuer les poursuites intentées. 
Le non lieu conditionnel ne peut intervenir que si les faits sont établis. Il doit être 
assorti pour favoriser l'amendement du délinquant d'un certain nombre de 
conditions. 
Les législateurs peuvent prévoir qu'il sera mis fin conditionnellement à la 
procédure pénale quel que soit son stade en faveur d'un délinquant primaire 
ayant commis des faits de moindre gravité par exemple des faits dont la peine 
prévue ne dépasse pas cinq ans d'emprisonnement et dont l'attitude et les 
circonstances de la perpétration de l'infraction permettent de croire ou de 
supposer qu'il ne commettra pas une nouvelle infraction. 
Pour assurer la pleine efficacité de l'institution, le bénéficiaire du non-lieu 
conditionnel doit être soumis à certaines obligations notamment celles de la 
réparation du préjudice causé, la présentation des excuses à la victime, ou 
l'accomplissement ou à l'exécution des travaux d'utilité publique ou des 
prestations au profit des établissements pénitentiaires. 
On pourrait concevoir par exemple qu'un médecin poursuivi pour avoir pratiqué 
l'avortement soit soumis à l'obligation de faire des conférences sur le danger que 
présente cette infraction. 
Il est évident qu'on doit prévoir également un délai d'épreuve pendant lequel le 
délinquant ne doit commettre aucune autre infraction. 
Ainsi la procédure pénale par la mise en oeuvre du non-lieu conditionnel est 
suspendue et doit être reprise si le bénéficiaire se soustrait pendant le délai 
d'épreuve aux mesures prescrites ou s'il trouble l'ordre public par la perpétration 
d'une infraction. 
Cette mesure permet aux délinquants auxquels elle est appliquée une meilleure 
résocialisation dans la mesure où elle leur offre la possibilité d'éviter 
l'incarcération qui est corruptrice et fletrissante. Elle impose aussi au délinquant 
la discipline qui lui faisait défaut au moment de la commission des faits et lui 
enlève le sentiment d'impunité tout en rassurant l'opinion publique que la justice 
n'abandonne pas son client. 
Cette mesure tend à assurer au traitement de la délinquance le maximum 
d'éfficacité avec le minimum de répression. 
A la différence du sursis qui ne peut intervenir qu'à la fin du procès, le non-lieu 
conditionnel peut être décidé à n'importe quel stade de la procédure pourvu que 
le jugement sur le fond ne soit pas encore intervenu. Il a un autre avantage positif 
sur le sursis car il évite à l'auteur de l'infraction la condamnation entraînant son 
inscription au casier judiciaire. 
Autrement dit le bénéficiaire du non-lieu conditionnel dont le casier judiciaire 
restera vierge a la possibilité de se reclasser beaucoup plus facilement. 
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2/ La réprimande ou la rémontrance 
Il s'agit d'une forme d'observation consistant en un sévère reproche valant 
avertissement que toute récidive entraînera l'application des sanctions pénales 
plus sévères. Cette mesure qui attire l'attention du délinquant sur sa conduite 
repréhensible et qui facilite le retour sur soi-même n'est envisageable selon le 
Professeur Likulia que pour des infractions moins graves telles que l'ivresse 
publique, le vagabondage, la mendicité, les voies de fait. 
 
3/ Le sursis probatoire 
Les législations africaines ne connaissent en général que le sursis simple dans 
lequel le condamné n'est soumis à aucune mesure d'assistance et de surveillance, 
sauf l'obligation de n'en courir pendant un certain délai, une nouvelle 
condamnation privative de liberté. 
A l'opposé du sursis simple, le sursis probatoire est assorti d'un certain nombre de 
mesures d'assistance de surveillance et de contrôle adoptées spécialement à la 
personnalité du condamné. Ces mesures cherchent à susciter ou à seconder les 
efforts de celui-ci en vue de son reclassement social c'est à dire sa réadaptation 
professionnelle et familiale. 
 
b - Mesures conciliatrices et réparatrices 
 
1/ La Reconciliation 
Les traditions africaines ont toujours reconnu la conciliation ou la réconciliation 
comme un mode de règlement d'un litige ou d'un différend. La conciliation est 
une forme d'arbitrage consistant à obtenir un accord de deux personnes en litige 
réalisé par un conciliateur qui peut être un juge ou une tierce personne. 
La réconciliation procède du même fondement. Elle consiste à mettre d'accord les 
parties brouillées et est adaptée aux attentes et aux besoins de la population. Elle 
est  réalisée par un réconciliateur dont la  
démarche doit s'inspirer du bon sens, de la sagesse et de l'équité, de façon à 
permettre aux parties au différend de renouer ou d'entretenir entre elles 
d'excellents rapports. La réconciliation peut être préconisée notamment pour le 
règlement des infractions mettant aux prises des membres d'une même famille ou 
encore des infractions mineures ne présentant aucun caractère grave pour l'ordre 
public telles que les violences et voies de fait, les injures, l'adultère, les grivèleries, 
la violation de domicile ou plus généralement des infractions dont le maximum de 
la peine ne dépasse pas deux (2) ans d'emprisonnement. 
Il est évident que la solution doit comprendre la réparation soit morale soit 
matérielle du préjudice subi par la victime. 
La réparation morale peut consister en une demande de pardon ou une 
présentation des excuses. La réparation matérielle consiste à dédommager la 
victime  
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par le versement d'une somme d'argent ou en nature. On peut à titre d'exemple 
citer le cas de viol de jeunes filles qui se livrent prématurement aux activités 
sexuelles ayant le plus souvent comme conséquence la conception et l'interruption 
des études. Les parents dans la plupart de ces cas poursuivent non pas la 
répression pénale mais surtout la réparation du préjudice qu'ils ont subi. C'est 
ainsi que la quasi totalité de ces affaires se règle extra-judiciairement par le 
versement d'une somme d'argent ou par le mariage des deux partenaires. 
 
2/ La Prestation Pénale 
La Prestation pénale est une peine substitutive à une peine privative de liberté ou 
à la peine d'amende. 
D'après ce système, le prévenu au lieu d'être condamné à une peine à subir dans 
un établissement pénitentiaire est astreint à des travaux obligatoires et éducatifs 
exécutés au lieu de son travail, à proximité de sa résidence ou dans un lieu fixé par 
le magistrat chargé de l'exécution des décisions de Justice. 
Cette prestation peut être manuelle, scientifique ou intellectuelle. 
Cette peine est à prononcer par le tribunal soit d'office, soit sur demande de 
l'intéressé pour des infractions moins graves dont la peine maximum ne dépasse 
pas deux (2) ans d'emprisonnement ou pour des infractions non intentionnelles. 
La nature et la période de ces prestations sont à fixer par le magistrat chargé de 
l'exécution des décisions de justice. 
 
c/ Mesures de rehabilitation 
 
La réhabilitation consistant à faire cesser pour l'aventure les effets de la 
condamnation, constitue un moyen sûr d'obtenir non seulement l'amendement du 
délinquant mais aussi son reclassement social. Elle a une place capitale dans le 
contexte socio-culturel africain où des sanctions comme l'abandon moral sont 
infligées aux délinquants par les membres de son milieu dès qu'ils commettent une 
infraction. L'ostracisme qui en résulte a une telle resonnance qu'elle détermine le 
coupable à réparer le mal fait à la communauté ; seule possibilité pour lui de se 
faire pardonner sa faute et reconquérir sa place au sein du groupe. 
La réhabilitation conçue dans cette perspective peut être soumise à un certain 
nombre de conditions consistant notamment pour le bénéficiaire de s'être 
préalablement libéré des restitutions, des dommages-Intérêts et des frais auxquels 
il a été condamné, d'être de bonne conduite, d'avoir une résidence certaine et de 
n'avoir plus depuis sa condamnation troublé l'ordre public par la commission 
d'une nouvelle infraction. 
On le voit, les possibilités d'innovation et d'aménagement du système pénal actuel 
grâce à l'apport des valeurs socio-culturelles africaines sont réelles et nombreuses. 
Ces valeurs peuvent par ailleurs orienter un système d'exécution des peines plus 
éducatif et plus humanitaire. 
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II - La réforme du traitement pénitentiaire 
      pour une meilleure réinsertion 
 
Devant l'échec des prisons, les Etats africains doivent abondonner la fonction 
exclusivement punitive de leur système pénitentiaire pour une fonction éducative 
ou réeducative. Pour donner aux nouveaux systèmes  pénitentiaires l'objectif 
incontesté de réinsérer les détenus la réforme à entreprendre dans ce domaine 
doit rechercher la réinsertion des détenus par la mise en place d'un système 
pénitentiaire adapté, qui classifie les établissements en y organisant du travail. 
 
a/ La recherche de la réinsertion sociale des détenus 
    par le choix d'un système pénitentiaire 
Le système pénitentiaire le plus apte à assurer la réinsertion sociale est le système 
dit progressif. Le détenu y évolue du régime le plus rigoureux au régime le plus 
doux avec la possibilité de réaliser le contraire dans le cas où il viendrait à 
manquer aux obligations du régime. 
On peut concevoir un régime du genre dans lequel l'exécution de la peine 
privative de liberté s'effectue en quatre phases : le milieu fermé, le milieu semi 
ouvert, le milieu ouvert, et la libération conditionnelle. 
- Le milieu fermé : A cette phase le condamné exécute sa peine dans l'enceinte de 
l'établissement pénitentiaire. 
- Le milieu semi-ouvert : Il comprend souvent les centres pénitentiaires agricoles 
ou de formation professionnelle où travaille le condamné admis à ce régime. 
- Le milieu ouvert : Il consiste dans l'emploi permanent du condamné à des 
travaux effectués hors de l'enceinte de l'établissement pénitentiaire et qui 
implique la résidence du placé chez lui-même, l'utilisateur de ses services ou chez 
un tiers. 
La libération conditionnelle : elle est une mesure dont peuvent bénéficier les 
détenus qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui présentent 
des gages sérieux de réadaptation sociale. 
L'avantage de ce système progressif est qu'il fait de la progression d'une phase à 
une autre, une conquête du détenu par son mérite. Cela doit se matérialiser par 
les différentes phases et les différentes faveurs dont le détenu pourra bénéficier 
quand il progresse normalement. 
 
b/ La recherche de la réinsertion sociale par la 
    classification des établissements pénitentiaires 
Les travaux de plusieurs chercheurs en science criminelle permettent d'affirmer 
avec certitude la fonction rééducative de la peine et des possibilités de sa 
réalisation au sein d'établissements spécialisés. Aussi pour la classification des 
établissements pénitentiaires, ils prévoient des établissements d'éducation, de 
rééducation ou de formation professionnelle. 
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En Afrique, la création des Centres dont les objectifs seront la formation 
professionnelle des détenus aux techniques modernes de culture, à la production 
céréalière, maraichaire et fructière ; à l'apprentissage des vagabonds et des 
mineurs, et l'enseignement serait d'une contribution capitale à la réinsertion des 
détenus. 
 
C/ La recherche de la réinsertion sociale des  
    détenus par l'organisation du travail 
Le système pénitentiaire à mettre en place ne devrait plus continuer de considérer 
le travail du détenu comme une punition mais plutôt comme un moyen de lui 
redonner confiance. 
Ainsi, le détenu n'aura à travailler que si le travail est valorisant ou rémunérateur 
pour lui. A propos de rémunération, le salaire du détenu sera divisé en pécule 
disponible, pécule de garantie et pécule de réserve. 
Le pécule de réserve sera la forme d'assistance sociale nouvelle en faveur des 
détenus qui les mettra à leur libération hors des tentations de s'attaquer 
immédiatement aux biens d'autrui. 
Il constituera par ailleurs un puissant moyen d'installation économique du détenu 
dans une activité lucrative. 
L'organisation du travail devra concerner aussi l'apprentissage d'un métier ou le 
perfectionnement. Pour cela, les établissements pénitentiaires professionnels à 
créer seront dotés d'ateliers (menuiserie, couture ou de fermes). 
 
 
Conclusion 
Le traitement pénal et pénitentiaire connait une histoire dont l'évolution 
constante est au profit de l'Homme en tant qu'être humain. 
Hier l'accent était mis sur la prévention par l'intimidation, aujourd'hui il se 
trouve dans une action de rééducation par la résocialisation dans laquelle le 
détenu est considéré comme un homme égaré qui a besoin d'être récupéré par 
tous pour retrouver sa place et sa dignité. 
Le droit pénal, dans ce mouvement, sans abandonner sa fermeté et sa force 
contraignante s'oriente vers un droit de récupération de l'Homme. 
La prise en compte des valeurs africaines suffira-t-elle pour lui permettre 
d'atteindre cet objectif dans un continent où tous les secteurs de la vie sont en 
crise notamment l'enseignement, l'habitat, l'emploi, l'urbanisme et l'économie. 
Tous ces secteurs en crise constituent des facteurs criminogènes qui doivent être 
pris en compte par les responsables politiques africains pour l'élaboration d'une 
politique de développement à laquelle doit être, intégrée une politique criminelle 
préventive adéquate. 
Des efforts importants doivent être mis en oeuvre pour surmonter les obstacles à 
la mise en place de la politique de réinsertion et de prévention criminelle 
notamment les difficultés de réalisation des investissements, de la pauvreté du 
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 personnel qualifié, de l'opinion publique qui ne comprend pas tous les efforts 
entrepris en faveur de ceux qui se sont mis en marge de la société. 
L'adéquation de la politique criminelle et de la politique économique est le seul 
gage du développement, de la paix et de la sécurité publique recherchés par les 
nations. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
 

 
 
Les Représentants des Organisations Non Gouvernementales (O.N.G.) présentes au 
Séminaire Arabo-Africain sur la Justice Pénale et les Réformes Pénitentiaires 
organisé à Tunis du 29/11 au 02/12/91 sous le haut patronage du Centre des Nations 
Unies pour les Droits de l'Homme, par la Ligue Tunisienne pour la Défense des 
Droits de l'Homme (L.T.D.H.), "Penal Reform International" (PRI) et l'Institut 
Arabe des Droits de l'Homme (I.A.D.H.). 
Notant avec satisfaction les acquis de cette rencontre qui a réuni, pour la première 
fois au niveau arabe et africain, aux côtés des O.N.G. et des experts, des 
représentants de gouvernements. 
Conscients que le respect des Droits de l'Homme ne pourra pleinement être réalisé, 
au delà des engagements souscrits par les gouvernements arabes et africains suite à 
leur ratification des instruments juridiques internationaux, que si ces 
gouvernements ont la volonté de bannir, de façon irréversible, toutes les formes de 
répression et d'arbitraire et de s'engager résolument dans la voie de la 
démocratisation qui s'impose aujourd'hui un choix incontournable. 
Réaffirmant leur conviction que la référence commune aux acquis universels des 
civilisations humaines est incompatible avec la négation des droits de la personne et 
avec toute atteinte à son intégrité physique, à sa dingnité et à sa vie. 
Convaincus qu'aux yeux de la communauté internationale, la réalisation de la 
justice et la protection des droits de l'homme supposent une audacieuse évolution de 
la justice pénale et des réformes pénitentiaires vi sant à faire des prisons des 
institutions sociales capables de contribuer à la réadaptation des détenus et à leur 
réinsertion dans la société. 
Ayant présent à l'esprit que l'état des prisons et la situation des détenus comptent 
aujourd'hui au nombre des critères permettant d'apprécier le degré de respect par 
les Etats des principes des droits de l'homme. 
Adoptent les recommandations suivantes : 
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A PROPOS DE LA GARDE-A-VUE 
Le séminaire recommande : 
. Qu'aucune personne ne puisse être gardée à vue par les autorités compétentes au 
delà de vingt quatre heures. 
. Que toute personne gardée à vue ait la possibilité de contacter immédiatement ses 
parents et le médecin de son choix. 
. Qu'il soit interdit d'entamer les interrogatoires hors de la présence d'un avocat, ce 
dernier devant avoir, par ailleurs, la possibilité de s'entretenir en privé avec la 
personne gardée à vue. 
. Que nul ne puisse être gardé à vue dans des locaux qui n'ont pas été légalement 
prévus à cet effet. 
. Que soit poursuite toute exploitation abusive de l'état de la personne gardée à vue 
pour lui extorquer des aveux ou pour l'obliger à témoigner contre autrui. 
. Qu'aucune personne ne soit torturée. 
. Que nul ne soit arrêté de façon arbitraire. 
Le Séminaire lance un appel solennel aux législateurs arabes et africains afin que la 
législation pénale prévoit, de façon explicite, des sanctions pénales et disciplinaires 
contre tout agent des appareils de sécurité qui se rendrait coupable d'atteinte aux 
droits des personnes interpellées et gardées à vue. 
 
A PROPOS DE LA DETENTION PREVENTIVE 
Le séminaire recommande : 
. Que nul ne peut être détenu pour ses opinions politiques ou pour ses convictions 
intellectuelles ou religieuses. 
. Que le maintien en détention provisoire ne constitue qu'un moment de la 
procédure qui ne peut en aucun cas se transformer en sanction. 
. Qu'il soit interdit aux représentants de la force publique de prendre contact avec 
les détenus au cours de la période de détention provisoire qui précède leur 
comparution à l'audience. 
 
A PROPOS DU JUGEMENT 
Le séminaire recommande : 
. Que soient abolies toutes formes de juridictions d'exception. 
. Que soient garanties toutes les conditions légales nécessaires à un jugement 
équitable conformément aux dispositions des conventions internationales. 
 
L'INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE ET 
LA GARANTIE DES DROITS DE LA DEFENSE 
L'Indépendance de la magistrature étant la condition fondamentale pour garantir 
un jugement équitable et pour assurer la protection des libertés  
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fondamentales, le séminaire recommande aux pays arabes et africains de prendre 
des mesures effectives afin de garantir l'indépendance de la magistrature et les 
droits de la défense qui doivent être préservés à tous les stades de la procédure 
judiciaire. 
 
A PROPOS DES REFORMES PENITENTIAIRES 
Recommandations Générales 
Création d'une instance permanente chargée du suivi des réformes pénitentiaires 
dans les pays arabes et africains ayant entre autre pour fonction d'enquêter sur le 
degré d'application des règles minima du traitement des prisonniers et de réunir les 
informations sur les violations éventuelles de règles. 
Que les services pénitentiaires soient rattachés au ministère de la justice et que cette 
tutelle prévoie : 
a - La nomination d'un magistrat chargé de la supervision de l'application des 
peines. 
b - La mise en place au niveau des établissements pénitentiaires d'un comité 
d'établissement présidé par un magistrat, au sein duquel des O.N.G. spécialisées 
seraient représentées. 
Que soient abandonnées les peines de privation de libertés à courte durée (moins 
d'un an) et que leur soient instituées des sanctions telles que la mise sous contrôle 
judiciaire. 
 
Recommandations d'ordre technique 
Qu'une commission de classification technique des détenus soit créée dans chaque 
pays au sein des directions pénitentiaires. Cette commission, qui doit bénéficier du 
concours d'un nombre suffisant de spécialistes, aurait pour rôle de fixer les grandes 
lignes des programmes de traitement de chaque catégorie de détenus. 
Que les institutions carcérales soient diversifiées en fonction des différentes 
catégories de détenus afin que soient prévus des traitements spécifiques 
particulièrement au niveau des méthodes de rééducation, de l'initiation 
professionnelle, de la préparation à la mise en liberté et de la réinsertion sociale. Un 
effort accru doit ainsi être fourni par les institutions carcérales accueillant des 
groupes vulnérables tels que les jeunes, les personnes souffrant de troubles de 
comportement, les toxicomanes etc... 
Que soient assurées la promotion et l'amélioration de programmes "d'initiation 
professionnelle et de production dans les prisons conformément aux régles minima 
de traitement des détenus tout en consacrant une partie des revenus de ces activités 
à l'amélioration des infrastructures d'accueil et des conditions de vie des détenus. 
Que soit interdite toute forme de châtiments disciplinaires corporels à l'intérieur 
des prisons. 
Que soit  accordée une attention accrue aux programmes d'assistance post-
carcérale des détenus qui doivent être amorcés suffisamment tôt au cours de la  
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période de la détention et que soient consolidés les liens avec les organisations 
oeuvrant dans le domaine de l'assistance post-carcérale. 
Que la détention dans les prisons soit limitée aux personnes majeures (âgées de plus 
de 18 ans) coupables de crimes ou de délits faisant l'objet d'un jugement. Les 
mineurs doivent être confiés à des institutions spécialisées indépendantes des 
services pénitentiaires et placés sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales ;  
sous un contrôle judiciaire approprié. 
Que les actions de promotion des établissements et la politique pénitentiaire 
puissent trouver un appui matériel humain près des instances et organisations 
internationales concernées par les droits de l'homme et les droits pénitentiaires. 
 
AUTRES RECOMMANDATIONS 
Le séminaire : 
Condamne le recours à toutes formes de tortures et de traitement humiliant, 
dégradant ou inhumain et exhortent tous les gouvernements à y mettre fin et à 
sanctionner ceux qui en sont coupables. 
Lance un appel aux gouvernements arabes et africains pour qu'ils libèrent tous les 
détenus politiques et les prisonniers d'opinion. 
Recommande que la peine capitale soit bannie de toutes les législations Arabes et 
Africaines et demandent aux gouvernements concernés de surseoir à l'application 
de toute condamnation à mort. 
Demande l'abrogation des états de siège proclamés dans certains pays Arabes et 
Africains et considère qu'il est inadmissible que ces situations se prolongent sans 
consultation du pouvoir législatif au delà de trois mois non renouvelables. 
Souhaite que s'établissent des relations positives de collaboration entre les 
administrations publiques chargées de la gestion des services pénitentiaires et les 
organisations Arabes et Africaines des Droits de l'Homme. Cette collaboration doit 
concerner aussi bien les conditions carcérales des détenus que les procédures 
judiciaires ou administratives relatives à la vie dans les prisons ou à l'intégration 
des détenus et leur réinsertion afin de garantir une meilleure justice pénale. 
Insiste sur le fait que les prisons et lieux de détention seraient accessibles aux visites 
régulières organisées par le comité des Nations Unies Contre la Torture. 
Insiste sur la nécessité pour les instances compétentes au sein des Nations Unies de 
veiller à contrôler et à garantir le respect par les Etats des régles minima pour le 
traitement des détenus et d'effectuer des visites dans les prisons. 
Soutient les efforts tendant à élaborer dans le cadre de l'O.U.A., une Convention 
Africaine de prévention contre la torture. 
Demande à la Ligue des Etats Arabes d'oeuvrer afin que soit adopté et soumis à la 
ratification un projet arabe de Déclaration de Droit de l'Homme qui serait 
conforme aux dispositions des Conventions Internationales en la matière. 
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En appelle à l'Opinion Publique Internationale ainsi qu'à toutes les organisations 

des droits de l'homme pour intervenir en faveur de la libération des détenus 
palestiniens dans les prisons arabes et à l'intérieur des territoires occupés, détenus 
auxquels l'occupant israelien fait subir les pires formes de torture et de traitements 

dégradants et humiliants. 
Lance aussi un appel pour que l'opinion publique internationale et toutes les 
organisations des droits de l'Homme interviennent afin qu'il soit mis fin aux 

campagnes de détentions, de tortures, d'assassinats et de discriminations raciales 
auxquelles fait face le peuple noir d'Afrique du Sud. 

Le Séminaire considère, enfin, que la négation des droits de l'homme ne peut plus 
être tolérée où que ce soit car elle constitue un affront à l'humanité. 

Nos peuples refusent en tous cas de voir perdurer une telle situation et il est temps 
d'édicter des législations qui interdisent toutes les formes d'atteintes aux droits de 

l'homme et qui en font des crimes passibles de la loi. Et ce, dans un contexte de 
démocratie effective qui respecte les droits et les libertés fondamentales ainsi que la 

pluralité d'opinion. 
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VENDREDI 29 NOVEMBRE 
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10:30 - Pause-café 
10:45 -  Rapport d’introduction sur les axes du séminaire 
Sassi BEN HALIMA - (Tunisie) 
11:15 -  Application des critères et règles de l’ONU dans le domaine de la protection 
des droits des détenus 
Mohamed ABDELAZIZ (Centre International de Vienne) 
13:00 - Déjeuner 
15:00 -  Les institutions pénitentiaires africaines et l’ensemble des règles minima de 
l’ONU pour le traitement des détenus 
Raymond C. SOCK (Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de 
l’Homme - Gambie) 
Les institutions pénitiaires arabes et l’ensemble des règles minima de l’ONU pour le 
traitement des détenus. 
Ali FAHMI (Centre National d’Etudes et de Recherches Sociales et Criminelles / 
Egypte) 
16.45 - Pause-café 
17:00 -  Médecins et prisons 
Moncef MARZOUKI (Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme) 
Femmes et enfants en prison 
Yvan STURM (Défense des Enfants International) 
18:45 -  Levée de séance 
 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 
09:00 -  Le CICR : rôle et action dans le domaine de la protection des droits des 
prisonniers 
Danielle COQUOZ (CICR) 
10:00 -  La garde à vue et la détention préventive 
Isaac N’GUEMA (Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples) 
11:15 - Pause-café 
11:30 -  L’indépendance de la magistrature 
Adama DIENG (Commission Internationale de Juristes) 
13:00 - Déjeuner 
Après : Visites 
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DIMANCHE 1 DECEMBRE 
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10.30 - Pause-café 
10.45 -  Pour une convention arabe contre la torture 
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15:00 -  Prisons et Conditions de détention 
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- EGYPTE : Abdallah KHALIL (Organisation Egyptienne des Droits de l’Homme) 
- PALESTINE OCCUPEE  : Rajii SOURANI (Gaza Center for Rights and law) 
- TUNISIE : Ahmed BARHOUMI (Juge / Ex-Directeur des Services Pénitaires) 
- JORDANIE : Souleiman SWISS (Comité de Défense des Libertés) 
- SYRIE : Ghaith NAISSE (C.D.F) 
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09:00 -  La réforme du traitement pénal et péinitentiaire : pour une meilleur 
réinsertion. 
- Monde arabe : Mustapha AOUJI / Liban 
- Afrique : Luis René KEKE / Bénin 
- A propos de quelques expérience positives 
Vivien SETERN  (Penal Reform International) 
13:00 - Déjeuner 
16:00 - Synthèse et recommandations 
17:30 - Clôture. 
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ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE 
OF THE PENAL REFORM INTERNATIONAL 

 
 
 
HANS THOOLEN *• 
 
 
 
Mr Chairman, Ladies and Gentlemen, 
First I would like to say what an honour and pleasure it is for Penal Reform 
International to be here with you and that for the first time PRI can present itself in 
an African and Arab country. We really are very glad for this opportunity and to 
meet with so many penal reformers and leading personalities of important 
organisations and of governments of countries of rapidly growing importance. As 
you may know PRI is a young N.G.O it exists this month exactly 2 years. Therefore 
I hope you allow me to explain something of our organisation. 
We have had our first general meeting last September in Holland. Some 60 
members attended that meeting from 28 countries of all parts of the world. In total 
PRI now has nearly 200 active members in 44  countries. We are very proud that 
this result has been achieved in such a relatively short time. I should add that it had 
not been possible without our strong motor, the general secretariat in London. 
Yesterday we also had our 4 th executive board meeting where we discussed our 
plans. This conference also was on the agenda. We had this opportunity by the good 
care and invaluable activity of our friend Ahmed Othmani, board member and 
deputer treasurer of PRI, and one of the prominent organisers of this seminar. 
Thanks to him PRI is able to meet with you and discuss our common problems and 
objectives. We think indeed that this conference is of major importance as an 
incentive to penal reform in African and Arab countries. Therefore I not only hope 
that it will be a success, but I am sure that together we will make it a success. 
The more one reads about prisons, about prison conditions, the effects of 
imprisonment, the more one must conclude that our traditional systems of penal  

                                                 
• Chaiperson of penal reform international. 
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sanctions are a road without a future, a dead end. Moreover everywhere the 
complaints are the same : imprisonment is extremely expensive and still ineffective. 
Of course there are differences between countries, even great differences. The 
problems for instance of West European countries do seem to be luxury problems, 
compared with the basic, vital problems of other countries. It has become very clear 
during PRI's last general meeting. But whatever differences, the critisicism about 
imprisonment in essence is more or less the same eveywhere. 
For the gap between life in prison and life outside is big. So our task is either to 
narrow that gap, - each country in its own way, - or to reduce imprisonment. Even 
more : our task is to do both and find better ways to encourage and assist offenders 
to constructively build a better and socially more satisfactory way of life. Unless we 
succeed in doing so, the sanction of imprisonment will have only more and more 
negative effects and create more and more social drop outs. This however is not 
only true for imprisonment. It is also true for other sanctions such as flogging 
amputation, for torture in general; not to mention the ultimate sanction of capital 
punishment which not even allows an offender to try and readjust him - or herself 
and to repay something to the community. 
The real problem, in my view, of our penal systems and the real reason behind the 
unsatisfactory and ineffectif sanctions is the lack of balance between the contrasting 
objectives of sanctions in particular. I think, often too much and one sidedly, 
emphasis is put on retribution as a function of sanctions. By that it is impossible for 
a sanction to be oriented to the future of the offender. Such  one sided emphasis 
does not consider offenders and prisoners in particular as subjects not as objects, is 
the starting point of our, PRI's work. Therefore we think Penal Reform all over the 
world is necessary, and therefore we think that an organisation such as PRI is 
needed. Therefore too PRI is so interested, so motivated and enthusiastic in taking 
part in the organisation of this seminar. The Seminar is a great opportunity for us 
and for all members of PRI as it is a further step on the road we want to go. 
A further step, I said, because since its foundation 2 years ago PRI has taken 
initiatives and has supported and promoted initiatives, aimed at improving 
sanctions and their application. Particularly attention has been paid to the sanction 
of imprisonment. Earlier this year a conference has been held in Trinidad for 
Caribbean countries; last year there was one in Budapest, for Central - European 
countries, now we have this seminar for the African and Arab countries; other 
conferences are to follow. 
In our approach arranging conferences is important, not for theoretic and scientific 
reason - that is the task of other organisations - but in order to stimulate, contribute 
to and bring about a movement for penal reform, to bring together people who are 
concerned and care for this cause, to make them meet them each other and 
encourage and assist each other.PRI, although its members are mainly experts in 
this field, is convinced that nobody has a receipe to solve other peoples problems. 
Everybody, country, has to find its own solutions. But that does not mean that you 

 93



 can do it on your own. You need each other, to help, assist, inspire and cooperate 
with each other. 
PRI therefore wishes to cooperate with other non governmental organisations, such 
as Human Rights and Civil Liberties Organisations. PRI however also is convinced 
that we must cooperate with governments and prison administrations, because of 
their responsibilities regarding law-giving the carrying out of sanctions. 
It therefore is of such importance that representatives of governments as well as 
representatives of N.G.O are participating in this conference. 
Although the independence of N.G.O and therefore also of PRI, is good and 
necessary, and although N.G.O's should criticise, - of course in a constructif way, 
existing situations, criticism which often is not pleasant or welcomed by 
governmental authorities, in the end one should try to find each other, accept each 
others responsibilities, and nevertheless cooperate which each other. Practice has 
proven that this is possible. 
These requirements of respecting each others position and of cooperation are the 
more needed, because what we are working at is people. N.G.O's nor goverments 
exist for their own sake. They exist in the interest of people. 
I would like to make one more remark. The responsibilities with regard to 
offenders, in particular prisoners, are to do with humane treatment and with 
assisting offenders at their return to the community. 
Trying to improve conditions and situations in this respect is not just taking 
organisational measures and lying down regulations. Nor is it only a matter of 
education and professional training of staff. All this is necessary. But improvement 
in this field in the first place is a matter of changing stereotyped ideas about 
offenders and prisoners, influencing opinions about the goals of penalties, the 
prison penalty in particular, influencing viewpoints about the relations between 
officials from judges to prison officers, and offenders. Improvement in this field 
first and foremost is a matter of change of mentality, of attitude and way of 
behaviour. Rules and organisational measures have little effect unless they are 
accompanied explicity by actions aimed at change of mentality and attitudes. 
This task is a difficult one, because public opinions and attitudes are rooted in the 
culture of countries and people. And these are very much connected with the 
question I touched upon at the beginning, namely the question of the function and 
the aims of sanctions. Particularly they are directly connected with the ideas of 
retribution. 
The more emphasis is put on retribution, the more it is difficult to see offenders as 
individuals, as valuable persons. 
Of course the objectives of penalties not only are a humane and cummunity-
oriented treatment. Retribution and in some case and to a limited general 
deterrence can not be ignored as objectives. But there exactly lies the problem. The 
more an offender is seen as a person of little importance, as sort of indication or 
symbol of evil instead of as an autonomous and responsible human being, the more 
it 
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 is necessary to take care of his or her well being and his or her future. Humane 
treatment moreover is not being nice and gentle to offenders, a so called "soft" 
approach, as sometimes is supposed. At most it is a treatment, which offers him or 
her on the one hand opportunities to restitute or compensate to a certain degree for 
the damage caused by his or her offense, valuable social life. This is really a 
demanding task for an offender and a prisoner. At least humane treatment is a 
treatment of respect, i.e a treatment, wich does not discourage an offender but is 
encouraging and stimulating his or her self-confidence. 
In this spirit I hope, this seminar will be a source of inspiration to all of us and an 
incentive for a true penal reform in all our countries. The discussions and the 
papers, I wish, will lead us to recommendations, especially practical ones, which we 
can take home in order to have them put into practice in our work. 
I certainly do hope that they may lead to contacts with governments in order to 
introduce improvements. Last, not least, we will again and again need each other. 
Let this seminar be the starting point of a network of efficient and goal-oriented 
contacts. If that could be achieved, the organisers of this seminar would gain the 
best reward for their unfatiguable efforts. On behalf of PRI I want to thank them 
therefore with all my heart and as a chairperson of PRI. I again thank especialy our 
invaluable member and friend Ahmed Othmani for making us cooperating with 
this promising conference. 
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Preface 
I would like to thank the organizers of the Seminar for the opportunity to address 
you on the UN Standard Minimum Rules as they relate to the management of 
African  penitentiary institutions. 
I do not profess to present an exhaustive treatment of the subject for two reasons: 
Firstly, the nature of the topic demande an extensive research covering a large 
cross-section of African penitentiary institutions; and secondly, I have  drafted it at 
very short notice to deal with such a wide though very important subject. I do hope, 
however, that you find this paper of some use in considering the reformation of our 
penitentiary institutions. 
This paper is divided into part I, a general introduction; part II which foeusses on 
the treatment of our prisoners vis-a-vis the UN Standard Munimum Rules, and part 
III containing general recommendations. 
Part II is further sub-divided into three sections dealing in general terme with 
Accommodation. Food, Medical Services, and Personnal Hygiene. Punishment and 
Torture; and contact with the Outside World. 
 
Part I  
 
INTRODUCTION 
As often stressed, the concept of imprisonment as a penal measure is traditionally 
contrary to the African ethics. African societies, characterised by close personal 
relationships, great social cohesion and effective community control, did not  
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need prisons. Prisons in Africa have their genesis in colonialism. Thus, most of the 
prisons in Africa today were constructed during the colonial period. 
In Nigeria, we are told by the Civil Liberties Organisation, quoting the African 
Concord, that :  
"Over 90 percent of Nigerias' prisons are more than one hundred years old. 
Records show that four prisons were built between 1800 and 1850, 11 prisons were 
built between 1851 and 1900, 83 were built between 1900 and 1950 and 33 prisons 
between 1951 to date ... " (1) 
Nigeria became independent in 1960. 
In Ghana, the first prison was construdes in Cap Coast Castle around 1841. By 
1850, there were prison cells in four forts holding a total of 129 prisoners. (2) 
In the Gambia, the first prison was constructed around 1920 in Banjul. The 
Gambia became independent in 1965. This is true of most prisons in Africa, 
which.." were designed to isolate and demoralize political prisoners during Colonial 
times and constructed under emergency conditions for a considerably smaller 
population". Yet, prisons have outlived colonialism, and I believe there is general 
support for their retention, though with a drastic reduction of their use. 
Imprisonment, it is said, should be used only as last resort. Alternative penal 
measures such as fines, restitution and compensation, which are in consonance for 
the maintenance of social equilibrium should be encouraged. 
While accepting that prisons cannot be eliminated today some believe that "If the 
African countries, whose community is willing to engage at first hand in penal social 
control  should find new humanitarian forms of controls are therefore, do away 
with the prison,... Europeans would  have much to learn and would be greatly 
helped in the present work of the progressive reduction... in  using imprisonment as 
a penal response..."  
African penitentiary administratives meeting in Messina, Italy in 1985; Harare, 
Zimbabwe in 1988 and Bujumbura, Burundi in 1990, considered ways and means of 
modernizing and humanizing our prisons. In their disucssions they stressed  the 
need to  
"... change the nature of the confinement from the present Zoo-Cage type to a more 
relaxed and open environment which will cater for the resocialisation of the 
offenders in the open; whilst at the same time, cater for the security of those small 
groups of prisoners tho may regime to be kept in security blocks..." 
This idea of an "open prison village" has been canvaised in such international fora 
as it allows the prison more personal and physical contact with his/her family and 
the society at large. In addition, it will not only help greatly in the maintenance of 
social equilibrium but will also promote the spirit of the UN Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners. 
Unfortunately, in many African countries reformation of our prison system is given 
low priority since many of our prisons have become the private "chambers of 
horror” of tyrants bent on silencing recalcitrant political opponents. President 
Banda 
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 informing his parliament about a newly built prison for political offenders said. 
"I will keep them there and they will rot...they will  rot. And I am going to make 
sure that in addition to the regular prison officers, we have additional warders... 
who... will know what to do with these fools.. they will know sense into their 
heads"?. 
With such utterances from one of our oldest and longest serving †presidents, it is 
not surprising that many of our prisons have become places where people are sent 
to suffer and often die in squalid and dehumanizing conditions 
 
Part II  
 
Treatment of prisoners in Africa Vis-a-Vis the Unated Nations 
Standard Minimum Rules: 
Prisons in Africa are extremely overcrowded. Governments continue to use prisons 
built to hold much less inmates. 
In the Gambia, the General prison at Mule 2 with a capacity of about 300 is holding 
about 369 inmates.Jashuang  Prison, which is partly an open prison for first and 
minor offenders, has been recently extended so that there is presently no problem of 
overcrowding but, in Georgetown prison, about 148 inmates are held in a structure 
built for about 30 to 50 inmates. 
In 1986 Kenya's seventy-five prisons, constructed to hold a maximum of 14,000 
inmates, held at least 30,000, and there is suggestions that number has such 
increased to about 60,000. (8) 
In Malawi, a former prisoner interviewed by Africa Watch described how prisoners 
had  "... to sleep back-to-back sitting up because the prison was so crowded. 
Prisoners were sleeping in the toilets. Those who were able to bribe the guards got 
places against the wall" .(9) 
In Nigeria, C.L.O. tells us that "behind the wall of virtually every prison in Nigeria 
is a slum, where men, an women, too, literally live on top of each other". (10) 
At Bata prison in Equatorial Guinea, Amnesty International reported in 1990 that 
the cells in which. political prisoners were small and dark. A small opening near the 
roof of the cell served for lighting and ventilation .  
In 1976 President Samora Machel visited prisons  in Mozambique and was shocked 
at the overcrowdedness saw.  
" In Godka NSS prison in Mogadishu prisoners are kept in underground cells in 
permanent solitary confinement. The cells are very small without enough space for 
inmates to stand upright or stretch out, and there are no beds or mattresses". (12) 
And in Chad, a prisoner held at the President N'Djamena, some 50 metres from the 
presidential residence, in the mid-1980s, told Amnesty International that he has 
been detained in a cell about five metres square which was crammed with dozens of 
other prisoners. (13) 
Yet rule 10 of the Standard Minimum Rules sets out , as a "good principle and 
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 practice that "10 all accomodation provided for the use of prisoners and in 
particular all sleeping accomodation shall meet all requirements of health, due 
regard being paid to climatic conditions and particularly to cubic content of air, 
minimum floor space, lighting, heating and ventilation". 
 
Food, medical Services and personal hygiene 
Of relevance here are rules 15, 22, 25 and 26 of the Standard Minimum Rules, 
which if followed would  ensure our prisoners are provided with "water and with 
such toilets articles as are necessary for health and cleanliness" with of food value 
adequate for health and strength, of wholesome quality and well prepared and 
served ; and with proper medical” care of their physical and mental health. 
Needless to say, our prisoners do not often enjoy what is recommended under those 
rules. 
In its report of 1988 on Somalia quoted above, Amensty International stated that in 
Rodka prison "..........sanitary facilities are virtually non-existent. The quality and 
quantity of prisoners' food is very poor" (14). 
A few years ago in my country, the Gambia, about 10 prisoners in () prison and 4 in 
the Banjul Central prison died from beriberi as a result of the poor quality of food 
they were being provided with. To alleviate the situation, the President  granted an 
amnesty to many minor offenders kept in Georgetown prison. 
In its description of the cells holding political prisoners at Bata prison in Equatorial 
Guinea, Amnesty Interntional states that  
".. There was a room at the end of the corridor linking the cells which had been 
built as a bathroom, though the plumbing was out of order. The prisoners 
constructed their own toilet by making a hole in the bathroom floor  which opened 
into the original drain there was not water to flush the waste away, so when the hole 
was full they had to empty it with their bare hands. Water for washing was 
provided in fuckets which prisoners had to share". 
At Qualat prison in Mauritania, four political prisoners died in 1988 from 
malnutrition, lack of medical care and extremely poor living conditions. 
"From December 1987 to September 1988 the detainees are said to have received 
only a small quantity of boiled rice to eat each day, without any meat or salt . They 
were so hungry that some of them reportedly resorted to eating leaves of tree or 
grasses collected while they were outside their detention centre doing hand labour. 
In the Sudan, Shalla Prison in the western province of Danfur has the harshest 
conditions, and in many sudanese prisons prisoners "... are reported to have heart 
or kidney desease, parasitic diseases, skin problems, ulcers and other disorders". 17 
In the Cameroon, we are told, conditions in Nkondengui prison were so harsh that 
several inmates died or became seriously ill. 
"At least 25 political prisoners, the majority of them held without charge or trial, 
died in the Nkondengui prison between 1984 and 1989 from malnutrition, disease 
and medical neglect" 18 
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Reporting on prison conditions in Kenya, Africa Watch states 
"Overcrowding has caused severe shortages of the most basic necessities for 
prisoners. Exceptionally poor sanitarian shortages of prison clothing and blankets, 
lack of medicine and medical equipment, and insufficient access to medical 
attention result in chronic illnesses and diseases". 
Africa Watch further reports that the shortage of clothing for prisoners in many of 
the prisons in Kenya has meant that prisoners have had to walk about half naked. 
In Nigeria, Civil Liberties Organisation tell us in their recent publication BEHIND 
THE WALL that food in Nigerian prisons is a major problem and many inmates 
sell their properties to buy food. Like many other prisoners in Africa, prisoners in 
Nigeria receive extremely poor medical attention  and in most cases a large number 
of prisoners suffer from respiratory illnesses, skin ailments, body pains, diarrhoea, 
dysentry and other abdominal disorders. 
And at Mikuyu Prison in Malawi,Africa Watch reports that  
"...Prisoners receive three meals  a day. Breakfast consists of porridge. Lunch at 10 
a.m. is "Nsiina" (maize meal pap) and beans. Supper at 4 p.m. is the same as lunch. 
There is no variation in diet. Meat is supposed to be served once a month but 
usually is not. The maize flower is of poor quality and the beans are often rotten". 
Sanitary facilities are inadequate. There is one shower block for the whole prison; 
showers are taken twice a week...(However) the water supply to the prison often 
breaks down and the convicted prisoners are required to bring water in from 
outside" 20. 
Conditions are apparently even worse for the female inmates in the women's wing 
of Zomba prison, in Malawi. 
"... Sanitary facilities are apparently worse than at Mikuyu; the flush lavatories 
never work and form a breeding ground for mosquitoes. Only one cooked meal a 
day is provided, at 4.30 p.m.. As at Mikuyu the quality of the food is extremely 
poor, with no fish or meat provided. The occasional vegetables are usually rotten. 
Not surprinsingly disease is frequent; medical facilities consist of an unqualified 
orderly."21. 
Punishment and Torture 
Rule 31 of the Standard Minimum Rules provides that  
"31. Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, 
inhuman or degrading punishments shall be completely prohibited as punishments 
for disciplinary offences" 
Yet, there are reports of torture or ill-treatment of prisoners in many african 
prisons. Amnesty International continues to receive reports suggesting that torture 
or ill-treatment is widely used against political and common law detainees in 
Morocco, usually during the period of garde à vue detention"22 
In Chad, former prisoners have given accounts of the widespread use of beatings 
and whippings in detention centers. 
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"...Guards have reportedly trampled on prisoners lying in the ground, injuring 
their backs and limbs. Other forms of torture allegedly used in the course of 
interrogations ...include electric shocks to sensitive parts of the body, which have 
resulted in burns to the ears, genitale and breasts."23 
In Sudan, Amnesty International has received reports of women prisoners having 
been raped, sexually assaulted or sexually humiliated - by, for exemple, being 
paraded naked in front of security officers-. Many women members of Islamic 
organisations who were among those arrested in 1986 were treated in ways that 
were degrading on account of their religious beliefs- being forced to bare their 
heads, arms and legs in front of men, for instance, or being forbidden to pray 
regularly at the set times."24 
In the Congo, Amnesty International, informs us that the 26 people imprisoned 
since 1987, some accused of plotting to overthrow President Denis Sassou-Nguesso, 
"are mostly civilians, including a former President, a doctor and priest. Some of 
hem have reportedly been ill-treated and severely beaten in custody" 25 
Although, it was hoped that following the overthrow of President Francisco Macias 
Nguema of Equatorial Guinea in 1979 torture would not be continued to be used as 
a method of political control, Amnesty International has received numerous reports 
of torture since 1979. 
"In August 1988 there were new reports of torture when about 40 suspected 
political opponents were arrested and Amnesty Intenational has obtained detailed 
accounts of their treatment. These accounts show that members of the presidential 
guard, who are moroccan soldiers seconding to Equatorial Guinea  under an 
agreement between the two countries , participate in arresting and torturing 
political prisoners. It appears that senior government officials are aware that 
torture occurs and that by doing nothing  to stop it , they condone its use. 
In 1989 and 1990 there have been reports that detainees suspected of ordinary 
criminal offences have been tortured and that some have died as a result". 
Inspite of the little flow of information from Kenya about torture and the constant 
denial of torture by officials, Africa Watch reports that by "1990...reports in the 
national press and details given in the affidavits of political prisoners made it clear 
that torture continued". 
During Kenya's longest running sedition trial which began on january 11, 1990 the 
defendants alleged they had been tortured and Augustino Kathangu, one of the 
defendants, 
"...told the court that he was confined nacked to a waterlogged cell for several days 
without food or toilet facilities. He said he was slapped, beaten, knocked against the 
wall and his genitals were assaulted causing severe pain. He was interrogated while 
naked and forced to sign a confession at gun-point".28 
And in the Gambia, judgement is awaited in a case in which a suspect died under 
custody at a police station in Brikama, about 15 kilometers  from Banjul, allegedly 
as a result of torture. 
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I believe one can safely state that torture is still widely practised in Africa, usually 
to obtain confessions, and this is particularly so in countries where incommunicado 
detention is frequently used to silence political prisoners. 
Contact with the outside world friends and lawyers, and those prisoners who are 
subjected to torture are the most likely to be denied any contact with the society at 
large. 
This practice is definitely not in keeping with the Standard Minimum Rules and it is 
hoped that with the recommended restructuring of our prisons into "open prison 
villages" prisoners would be less exposed to torture, and secret detention centres 
would not be used. 
       
Recommandations : 
I will now turn to some of the recommendations emanating from the Seminars for 
Head of the Penitentiary Administrations of African Countries held under the 
auspices of the International center for sociological, penal and penitentiary studies 
of the University of Messina, Italy and the Henry Dunant Institute Geneva. 
As stated earlier the first of these seminars was held in Messina to 17-22 June 1985. 
Recognizing the importance of the Standart Minimum Rules, the Seminar affirmed 
" that they should be more widely implemented" and recommended" that 
implementing them due attention ought to be given to the cultural, social and legal 
heritage as well as to the present conditions of each member or group of the 
International Community". That Seminar was for both English speaking and 
French-speaking African Penitentiary Administrators. 
From Februry 29 - March 5-1988, the organizers brought together in Harare, 
Zimbabwe, African Penitentiary administratiors from English- speaking countries. 
This was followed in 1990 by a seminar for African penitentiary administratiors 
from French speaking Africain countries in Bujumbura, Burundi. 
What follows is a summery of the recommendation form botle seminars. 
1* With regard to the implementation of the Standard Minimum Rules it was noted 
that due to lock of the necessary financial resources if would not be possbile for 
many African countries to fully implemented the rules. However, it was agreed that 
the spirit of the Rulers should be implemented now whilst the letter would be 
implemented when the African countries had the necessary ressources to implement 
them. 
In relation to the treatment of prisoners in accordance with the principles of 
international human rights law it was recommended that. 
2* More concern should be acted with the penitentiary practices and physical 
facilities to ensure they are in line as much as possible with the Standard Minimum 
Rules. 
3* Prison staff should observe the Rules. 
4* Prison staff should be given adequate training in human rights in general and 
prisoners’ rights in particular. 
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5* The Standard Minimum Rules should be widely disseminated and translated 
into as many indigeneous African languages as possible. 
6* Periodic seminairs, workshops etc. should be held for prisons, police, probation 
officers, the judicary and the bar to facilitate the exchange of views on the problems 
encountened in the implementation of the Rules. 
7* The public should also be educated about the objectives and work programmes 
of the prison services and their support elicited in the process of re-sociolisation of 
the prisoner “Open days” and sport activities in which both the prisoners and 
public participate would be a means of creating greater public awaraness of the 
rehabilitation. 
 



 
 
 

VISITS BY THE INTERNATIONAL COMMITEE OF 
THE RED CROSS TO PERSONS DEPRIVED OF THEIR 

FREEDOM: 
A CONTRIBUTION TO THE ERADICATION OF 

TORTURES 
 
 

 
I - BASES FOR ACTION BY THE ICRC IN PLACES OF DETENTION 
The traditional role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) is 
to take action to protect and assist the civilian and military victims of armed 
conflict. Under the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols 
of 1977, the ICRC has a mandate in international armed conflicts to visit 
prisoners of war and civilian detainees in their places of detention or 
internment. In the event of internal armed conflict, the ICRC must in each 
separate case obtain the agreement of the parties to the conflict in order to visit 
the prisoners .This is because the Geneva Conventions impose no obligation in 
this respect. 
The ICRC also takes action in "internal disturbances and tensions", which are 
outside the field of application of the Geneva Conventions and their Additional 
Protocols. 
This means that with regard to prison visits, as in all other areas of its work, the 
ICRC defines those eligible to benefit from its activities according to the 
circumstances: is the reason for the detention of a number of persons a conflict 
or a situation of internal disturbances and tension (or their consequences) ? 
If the reply is in the affirmative, those imprisoned will be visited by ICRC 
delegates; if not, they will not be visited. Here it should be pointed out that the 
type of offence of which the detainee is accused (sabotage, terrorism, subversion, 
dissidence, etc.) is of no importance to the ICRC 
Thus, the ICRC distinguishes between, two  different types of situation : 
 
1 - International armed conflicts 
In these situations, which are covered by the Geneva Conventions of 1949 and 
by protocol I, the ICRC concerns itself with those deprived of freedom if they 
are :  
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- Prisoners of war within the meaning of Article 4 of the Third Convention or 
Article 44 of Protocol I; 
- Protected persons under the Fourth Convention, including civilian internees, 
persons suspected or accused of committing acts intended to harm the 
occupying power, persons sentenced for such acts and penal-law detainees, who 
are protected under the Fourth Convention in the same way as all other 
civilians placed under the jurisdiction of an "enemy" State. 
 
2 - Non-international armed conflicts 
These situations are covered by Article 3 common to the four Geneva 
Conventions of 1949 and by Protocol II of 1977. The ICRC, in such situations, 
concerns itself with those deprived of freedom as a result of the conflict. Since 
international humanitarian law (IHL) gives no more precise definition of the 
persons in question, in practice the ICRC draws on the concepts applicable in 
international armed conflicts to define the detainees to whom it wishes to have 
access. 
This means that the ICRC is concerned with :  
- Combatants of government or rebel forces captured by the opposing side;  
- Civilians arrested by the government or captured by the rebels because of 
their support, real or not, active or not, for the opposing forces, whether or not 
they have been tried. 
Such persons, civilian or military, are often regarded by their captors as 
"bandits", "assassins", "torturers", "terrorists", "collaborators",  etc. 
 
3 - Situations of internal disturbances and tension 
Internal disturbances. These are situations in which there is no international 
armed conflict in the true sense, yet where, within a country, serious clashes 
involving acts of violence take place over a period of time. The violence varies 
and may range from spontaneous acts to fighting between more or less 
organized groups and the government authorities. In such situations, which do 
not necessarily degenerate into open warfare, the authorities in power able to 
call on large police forces and even the army to restore public order. The large 
number of victims in such cases has made it essential to apply a necessary 
minimum of humanitarian rules although the situations are not covered by the 
instruments of IHL. 
Internal tension : This term is used to describe extremely tense situations  (for 
political, religious, racial, social, economic or other reasons) or circumstances 
arising as a consequence of internal armed conflict or internal disturbances. 
Situations of internal disturbances and tension are often characterized by one or 
more of the following :  
- mass arrests;  
- a large number of persons being detained for security reasons; 
- the probable existence of ill-treatment, torture or poor material or 
psychological conditions of detention; 
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- long periods of solitary confinement; 
- the suspension of fundamental legal guarantees. 
The proclamation of a state of emergency is a strong indicator but is not 
necessarily the deciding factor in the ICRC's decision whether to offer its 
services. 
Such situations are not covered by international humanitarian law and it is in 
these circumstances that "political" or "security" detainees are most often 
found. 
The ICRC is concerned with this category of detainee, whatever the name 
applied to them by the government or the legislation used to deprive them of 
their freedom. The ICRC thus has not definition, even within the institution 
itself, of "political detainee". The most that can be said is that, in situations of 
internal disturbances and tension, the ICRC is concerned with persons arrested 
for offences with political connotations (as opposed to penal-law offences, in 
which personal interest is the predominant motive). 
The ICRC is anxious to retain the confidence of all by maintaining its neutrality 
and so does not become involved in  any way in the political problems 
underlying the disturbances or tension. Nor does it comment on the reasons for 
detention. Thus, the nature of the alleged offence (violent crime, coup d'état, 
dissident activity, etc.) and the legitimacy of the laws justifying the arrest or 
detention (martial law, special legislation, ordinary penal code-or no law at all) 
are matters of no concern to the ICRC. 
To sum up, those eligible to be visited by ICRC delegates are all who strive to 
assert their opinion and to accomplish what they consider to be their duty and 
who, having been deprived of their freedom in the circumstances outlined 
above, are in the hands of a power that regards them as enemies. 
 
II - ICRC VISITS AS A CONTRIBUTION TO THE ERADICATION 
      OF TORTURE 
Generally speaking, the ICRC's purpose in visiting detainees is threefold : to 
prevent torture, to prevent "disappearances" and to work towards overall 
improvement in the material and psychological conditions of detention. 
Today torture is condemned everywhere. Nevertheless it exists and ICRC 
delegates may be confronted with it-directly or indirectly - at any time. The 
International Red Cross and Red Crescent Movement has on many occasions 
condemned torture in all its forms. But the role of an ICRC delegate who sees 
evidence of torture or must deal with its victims is not to condemn it yet again 
but to do everything possible to put a stop to it and assist the victims to whom he 
has access. 
Torture has been prohibited by various treaties, including the United Nations 
Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment of 10 December 1984. 
This treaty contains a relatively broad definition of torture. It states in Article 1 
that "the term 'torture' means any act by which severe pain or suffering, 
whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such 
purposes as  
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obtaining from him or a third person information or a confession, punishing 
him for an act he or a third person has committed or is suspected of having 
committed intimidating or coercing him or a third person, or for any reason 
based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by 
or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or 
other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering 
arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions". 
This definition confirms several points which the ICRC delegate must 
constantly bear in mind :  
1 - Torture may be either physical or mental. 
2 - Torture may be practised for various reasons :  
- to obtain confessions or information 
- to punish the victim; 
- to intimidate or coerce the victim; 
- to intimidate or coerce someone other than the victim. 
It should be pointed out that the ICRC, for its part, has never worked out its 
own precise definition of torture, even for use within the institution. It has thus 
been able to avoid certain controversial questions such as the extent to which 
any given case of suffering may be said to result from lawful sanctions. The 
ICRC allows itself the widest possible latitude for taking action in behalf of 
victims it encounters during its visits to places of detention. 
In practice, the ICRC generally does not use the word torture, preferring the 
broader term "ill-treatment" which is less offensive for the authorities but 
basically fulfils the same function. 
Torture by its very nature is practised behind close doors, hidden from the view 
of the outside world. Therefore delegates are practically never direct witnesses 
to acts of torture, even when they are allowed to visit interrogation centres 
where their regular presence is aimed precisely at preventing such acts or other 
forms of inhuman or degrading treatment. 
Usually, delegates learn of ill-treatment only through accounts given to them by 
the detainees, who may or may not bear marks consistent with their allegations. 
In practice, a distinction must be made between two situations, each of which 
must be dealt with differently. 
In the first situation , delegates discover that the conditions of detention in a 
centre they are visiting amount to ill-treatment (according to the generally 
accepted definition in human rights instruments, i.e. torture or other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment). This may take the form of 
deliberately squalid material or psychological conditions, brutal acts against the 
prisoners, disciplinary rules designed to break their spirit, etc. 
The question then facing the ICRC delegates is not so much whether or not this 
amounts to torture and, if so, to what extent, but rather how best to improve the 
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 situation. They must choose the most appropriate and effective course of action 
(often representations made directly by the team of delegates visiting the 
centre). 
In the second situation, delegates learn during their visits that detainees are 
being ill-treated in places, usually official or unofficial interrogation centres, to 
which they do not have access. It would be absurd for the delegates to try to deal 
with such a problem merely as part of the visit they are conducting. The only 
solution is to collect as many reports about the ill-treatment as possible so as to 
be able to present a precise and comprehensive set of allegations directly to 
higher government authorities. 
Whatever the approach chosen, the most important thing for the ICRC is the 
result achieved. To have any hope of success, the ICRC approach must be based 
essentially on solid fact, and not on propaganda or other attempts (by the 
detainees or the authorities) to manipulate the institution. It is ultimately up to 
the delegate himself to judge the authenticity of an account of ill-treatment 
given by a detainee and, if he is convinced, to find evidence to support it. It is a 
sensitive matter from all points of view. 
The delegate usually has no way of verifying information and can form a 
judgment only by assessing the consistency of the prisoner's account and 
comparing it with known facts and with the accounts of other prisoners. Every 
detail of each particular case must the noted. But (and it is an important "but") 
the delegate must not subject the prisoner to a further interrogation. He must 
not act as an examining magistrate. He must show respect for the person sitting 
in front of him, accept his silences and his reluctance to broach certain matters, 
and above all remain human. 
Experience has shown, that people who have been tortured or otherwise ill-
treated are often shattered by their ordeal and naturally find it painful to 
describle in detail what they have been through. In such a case, the delegate will 
not obtain useful information unless he enjoys the full confidence of the 
prisoner. 
Whether the interviewer is an ICRC delegate or any other person who may be 
questioning a detainee on such matters, nothing will be gained if his manner 
betrays the belief that he, like the torturers themselves, is entitled to invade the 
victim's privacy. There is, however, no one receipe for success in this area and a 
delegate must simply do the best he can and accept it if he meets with total 
silence on the part of a detainee, though there may be strong indications that the 
latter has been tortured. 
It should be pointed out that the ICRC never inquires about the object of the 
interrogations themselves but is only interested in the methods used. It is 
immaterial to the ICRC whether or not the prisoner is guilty, whether or not he 
has confessed or on what subject he has been interrogated. The institution's sole 
concern is that prisoners be properly treated during interrogation. 
Some prisoners will bear visible marks of ill-treatment. But it is difficult to 
determine in all cases whether the marks are really the result of torture and 
whether they are consistent with the prisoner's allegations. It is generally up to 
an ICRC doctor to draw his own conclusions. 
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III - PROCEDURE FOR ICRC VISITS 
The ICRC always insists on access to those detainees who fall within its terms of 
reference, whatever the status assigned to them by the detaining authorities and 
the category to which they belong (sentenced prisoners, detainees awaiting trial, 
detainees under interrogation, etc.) 
It goes without saying that the ICRC does not automatically obtain access to the 
detainees it considers it should visit. It has to negotiate for such access, 
especially when it is working outside the scope of the Conventions ; i.e. in 
situations of internal disturbances and tension. 
The extent of the institution's activity in this area can be illustrated by the fact 
that the ICRC has visited over half a million "political detainees" in nearly 100 
countries since the end of the First World War. Between 1980 and 1985, for 
example, delegates carried out 12,250 visits to over 600 different places of 
detention. During that period, they registered and held private interviews with 
some 150,000 such detainees. 
More recently, in 1989, the ICRC saw 50,000 detainees during 7,273 visits to 839 
places of detention in 45 different contexts, in which the detaining authorities 
were either governments or organized opposition movements ("rebel forces"). 
All this was in addition to the prisoners of war and civilian internees whom it 
visited during the same period. 
As mentioned above, in such cases negotiations must first be conducted to define 
precisely the group of detainees to whom the ICRC shall be given access and to 
set out the procedure for the visits. The procedure, in fact, is the same, whatever 
the sake of clarity, it may be summed up by listing the following six conditions :  
- Access to all detainees within the ICRC's terms of reference. The ICRC must 
be able actually to have contact with all the detainees belonging to the categories 
to which the authorities have granted access, and above all be able to find and 
interview any detainees the prison authorities might attempt to conceal from it. 
- Access to all the places of detention where prisoners of concern to the ICRC 
are being held. This condition is the logical consequence of the first condition : 
the ICRC wants to have access to all the prisoners concerned wherever they are 
held - in a prison, a camp, a police station, a military base, etc. This naturally 
means access to the entire premises, even (or rather, especially) if it is very 
large. 
What would be the point of a visit during which the delegates were not able to 
see the visiting rooms, workshops or punishment cells ? 
These first two conditions (see all the prisoners in question and visit the entire 
premises where they are being held) are intended to ensure that the ICRC is 
able to ascertain exactly who is being held and see those prisoners whom the 
authorities might otherwise be tempted to conceal from it from one visit to the 
next. 
- Permission to interview the detainees freely and without witnesses. The 
interview without witnesses is more than a simple condition for visits - it is a 
basic principles of the ICRC's work in places of detention. Without such 
interviews, it is  
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impossible to find out what is really happening in a place of detention as regards 
both material conditions and the treatment of the detainees. The delegate must 
be able to interview the detainees of his choice without witnesses, in a place 
which he feels affords sufficient privacy and, as far as is reasonable, with no 
time limit. 
- Permission to repeat the visits. Experience shows that one single visit has little 
positive effect in the long run and does not really enable the ICRC to develop a 
programme of protection. This is why repeating visits is one of the essential 
conditions for ICRC work in behalf of detainees. The frequency of such visits 
may vary but ideally it should be dictated by the needs of the detainees. 
However, the ICRC's human, material and financial resources must also be 
taken into consideration. 
- Provision by the authorities of a list of the prisoners or permission to draw up 
such a list during the visit. This is to enable the ICRC to identify the people it 
visits even if it does not interview each one of them without witnesses. It matters 
little whether they are identified through individual registration, verification of 
lists obtained from the authorities, drawing up of lists by the detainees 
themselves or any other method. What is important for the purposes of 
protection is that the ICRC must know precisely who the people it is visiting 
are, so that it can keep track of them throughout their period of detention. 
- Permission, if necessary, to distribute material aid to the detainees. This last 
condition is certainly not the most important one. In any case, penal institutions 
rarely refuse an offer of free material assistance. 
In conclusion, the ICRC does not embark on a programme of visits to detainees 
unless the detaining authorities agree to the procedure for making the visits as 
expressed in the above conditions (see Annex I : model memorandum). The 
delegates must take care in their day-to-day work to ensure that these 
conditions are indeed met. 
 
IV - THE PRINCIPLE OF CONFIDENTIALITY 
In return for the facilities granted to it by the detaining authorities, the ICRC 
undertakes to respect absolute confidentiality with regard to what it observes in 
the places of detention. 
It must be stressed that for the ICRC this confidentiality is a practical working 
method and not a sign of timidity or a wish to conceal ill-treatment. A part from 
anything else, this policy makes it easier to gain access to that the States most 
often tend to hide : security detainees, interrogation centres, etc. The principle 
of confidentiality also makes the ICRC's "interference" more palatable to the 
detaining authorities. The ICRC is thus able to work in areas which are secret 
and usually very sensitive and to do so in complete independence, without 
pressure from public opinion, the media or political organizations. 
This confidentiality can often be summarized as follows : "The ICRC reports 
what it does but not what it sees". In other words, the fact that the ICRC visits 
this or 
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 that place of detention, this or that category of detainees, is not kept secret. But 
what it observes is, and must remain so. 
This principle also applies to the detaining authorities, who must respect the 
same rules of confidentiality. Only in cases where the authorities themselves 
breach them might the ICRC be obliged to do likewise in order to " set the 
record straight". 
 
V - ORGANIZATION OF A VISIT 
The ICRC visits widely varying places of detention. Obviously, the most usual is 
a prison, but the ICRC may equally well pay visits to the cells of military 
barracks or a police station, a prison hospital, a prison ship, a tempory 
detention centre consisting of a few tents surrounded by barbed wire, a prison 
farm, or even an oasis in the middle of a desert where the prisoners have 
complete freedom of movement. 
However, whatever the type of place of detention, the length of the visit or the 
number of detainees and of ICRC delegates, the organization and the conduct of 
the visits remains fundamentally the same.  
The usual routine is composed of the following stages. 
- The initial interview with those in charge of the place of detention : this is 
conducted with a view to explaining the role of the ICRC and the aims of the 
visit and organizing the details of its implementation. 
During the interview the delegates also collect administrative information and 
the first particulars regarding the functioning of the establishment, the chief 
problems that those in charge have to face, any improvements they may have 
made since the previous visit, etc. The initial interview constitutes the opening 
dialogue between the delegates and those in charge. 
- A complete tour of the premises : from the beginning of the visit, it is 
important for the delegates to see everything, to go into any scheduled parts of 
the place of detention. This general tour is made in the company of one of the 
officials in charge, who is able to guide the delegates and reply to their 
questions. 
- Interviewing the detainees without witnesses. This third phase is usually the 
one that takes the most time. In addition to ascertaining the detainees' identity, 
the interview without witnesses is intended mainly to find out the conditions of 
detention and the treatment of the detainees, as described by them; to discover 
their problems, the order of importance they describe to them and the solutions 
they wish to see. In addition, the delegates take note of certain personal 
problems (family, medical, etc.) affecting the detainees, when the ICRC is in a 
position to help. 
The information thus obtained directly from the detainees and in private is 
essential, as it enables the delegates to appreciate the true nature of life in the 
prison. Nevertheless, the delegates must be aware that there is always  a degree 
of subjectivity and bear this in mind in assessing the problems. They should not 
become emotional but must treat the information as objectively as possible. It 
should be noted, incidentally, that while the delegate may well be subject to 
manipulation by the detaining authorities, they may also be manipulated, 
depending on circumstances, by the detainees themselves. 
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Lastly, it should be emphasized that the interview without witnesses is eminently 
humanitarian in character. This interview should be a time for listening and for 
dialogue. Some detainees, especially those subjected to torture or particularly 
severe discipline, need nothing so much as to express their thoughts and to be 
shown respect. The delegates must know how to adjust (without being lax or 
naive) to the various situations they may encounter. Thus eventhough they need 
to gather specific information, they must keep in mind that their aim is to 
understand the human problems involved and to do so without preconceived 
ideas and in total independence. 
- The final interview with those in charge of the place of detention is the final 
stage of the visit, in which the delegates tell the authorities what they have 
observed and make suggestions. They take note of all the replies they receive 
from those in charge. 
 
VI - CONFIDENTIAL REPORTS ON THE VISITS 
On the basis of the information obtained from three main sources - the dialogue 
with those in charge of the place of detention, the interviews with the detainees 
and the observations that the delegates themselves have been able to make 
objectively during the visit - the ICRC draws up reports on the visits and sends 
them to the detaining authorities. These reports must remain strictly 
confidential, both for the ICRC and for the authorities to which they are sent. 
Together with other approaches to the higher authorities, made in summary 
reports and oral or written requests regarding general of individual problems, 
these confidential reports on the visits form basic elements for dialogue and for 
the good working relations that have to be established, over the long term, 
between the ICRC and the authorities concerned. In fact, by agreeing to a series 
of ICRC visits inside places of detention for which they are responsible, the 
authorities under take de facto to begin and pursue a dialogue on all the matters 
of humanitarian concern raised by the ICRC in its conclusions. 
The ICRC's visits generally bring positive results. This is also the opinion of the 
governments which have chosen to accept the ICRC's services. No State has 
ever complained to the ICRC that its security has been compromised by such 
visits or that the status of those visited has been affected. That fact is worth 
nothing when one considers that the ICR has visited over half a million 
detainees in some 100 countries since 1918. 
Not infrequently, repeated visits by the ICRC to places of detention enable those 
holding senior positions in the detaining authority to gain a better perception of 
how their orders or instructions are carried out by agents at a lower level of the 
hierarchy. Even where the government of a country wishes its prisoners to be 
humanely treated, the realities of prison life often could and should be 
improved. For the higher authorities the ICRC's confidential report on a visit 
sometimes constitutes a genuine reference document, or even the only objective 
outline of a hitherto undisclosed situation. 
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VII - THE ROLE OF ICRC VISITS AS PROTECTION AGAINST TORTURE 
Experience shows that prison visits, i..e. the physical presence of people from 
outside within a place of detention, can be an effective way of preventing not 
only ill-treatment and torture but also the "disappearance" of detainees. They 
also favour improvements in the conditions of detention. 
The practice developed by the ICRC in carrying out such visits - whether based 
on the Conventions or otherwise - is now very widely accepted around the 
world. The effectiveness of these visits stems not only from the commitment of 
considerable resources, both human and logistic, but also from strict compliance 
with a number of working principles such as the conditions for carrying out the 
visits and the confidentiality of the findings. The authorities must also be 
prepared to "play by the rules", that is, enter into a dialogue and take due 
account of the recommendations made by the ICRC. 
The protective effect of ICRC visits also depends on the extent to which the 
delegates, throughout the process, can intercede with the detaining authorities 
in the detainees' behalf. 
Only in rare cases do the detainees themselves have the means of making their 
grievances known to the national authorities, even when the latter are both able 
and willing to provide them with decent and human treatment. 
When all is said and done, the purpose of ICRC visits is always to forestall 
"disappearances", to prevent torture and other forms of ill-treatment and to 
improve wherever possible the material and psychological conditions of 
detention. 
Of these three objectives, the prevention of torture and ill-treatment is often the 
most important. "Repeated and even systematic resort to torture, whether on 
orders from or with the tacit approval of the authorities, whether by violence or 
by psychological or chemical means, is a cancer wich seems to be spreading, 
threatening the body of our civilization" 
... The ICRC unequivocally and unreservedly deplores and condemns all 
torture, in any form and on any pretext. It supports all efforts at international 
or domestic legislation intended to safeguard human beings more effectively 
against torture. Above all, it appeals to the conscience of every individual to put 
an end to this vilest and most degrading practice devised by man". (1). 
We could not put it better today. 
Build on its long tradition of visiting detainees. This activity has become 
established practice in many States and, at a time when ever more elaborate 
legal instruments are being drawn up to set standards for the treatment of 
detainees and eradicate torture, ICRC visits are an essential, effective, unique 
and often simply pragmatic service that most assuredly complements all the 
other efforts being made worldwide to improve the lot of those in detention. 

                                                 
1 Jacques Moreillon, The International Committee for the Red Cross and Torture, International 
Review of the Red Cross , N 189, December 1976, pp 610,615-616 
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Annex I  
 

Model Memorandum  
 

Procedure for the Conduct of Visits By delegates of the International 
Committee of the Red Cross to places of Detention 

 
 
a) Once the ICRC delegates are authorized to visit all the "detainees"(1), they 
will be given access to all places of detention, whether permanent or provisional, 
official or non-official, civil or military (prison, barracks, transit centres, police 
stations, rehabilitation centres, etc.) where there are such detainees. The ICRC 
delegates shall visit all detainees in the entire set of buildings and any outlying 
constructions in the place of detention, without any restriction as to time. 
b) The purpose of the ICRC delegates' visit is to determine and, if necessary, 
improve the material and psychological conditions of detention and the 
treatment of the detainees. They shall not examine the reason of detention, this 
aspect of the matter being outside the competence of the ICRC. 
c) The ICRC delegates shall speak freely, and without witness, with the 
detainees of their choice on the material and psychological conditions of 
detention and any other humanitarian problems. Such interview will be held in 
a place chosen by the ICRC delegates. 
d) Every place of detention will ordinarily be visited by a pair of delegates, one 
of whom shall be a physician. The number of delegates may be increased 
depending on how large the place of detention is. The ICRC, with the 
authorities' consent, may send several teams of delegates, each team visiting a 
number of places of detention. The delegates may request the services of 
interpreters whom they select from among the detainees. 
e) At the begining of the visit, the ICRC delegates shall discuss with the 
authorities in charge of the place of detention to inform them of the purpose and 
method of the visit. 
f) At the end of the visit, the ICRC delegates shall communicate their findings 
and suggestions orally to the person or perons in charge of the place of 
detention. The authorities in charge of the place of detention shall, as far as 
possible and if need be, take immediate steps to introduce any improvements 
falling within their competence, even before the ICRC's official report is 
despatched to the authorities concerned. 
g) The confidential reports on the visits shall be drafted objectively and in a 
constructive spirit. When drafting them, local conditions and material 
difficulties, if any, which the persons in charge of the place of detention may 
have to face, must be taken into consideration. The confidential reports drafted 
after the visits shall be sent  
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by ICRC headquarters in Geneva only to the detaining authority. These reports 
are meant to give confidential information to the authority to which they are 
remitted. The ICRC acts with the utmost discretion and does not seek any 
publicity. 
h) The term "assistance" is understood to mean material aid, such as : 
foodstuffs, medicaments, clothing, books, games etc. The ICR delegates are 
authorized to distribute such assistance immediately after their visit, or they 
may arrange for it to be distributed either by the National Red Cross or Red 
Crescent Society, by the authorities in charge. If in any particular place, 
common law detainees are together with the detainees visited by the ICRC, the 
material assistance may be distributed among all detainees. 
i) In any publications issued by the ICRC or the detaining authority only the 
names of the places of detention visited and the dates of such visits shall be 
mentioned. No comments relating to conditions of detention or to suggestions 
put forward by the ICRC shall be made. Any other information regarding the 
visit shall be published only afer agreement is reached between the parties. 
 



 
 
 

PRISONS AND CONDITIONS OF DETENTION  
IN SOUTH AFRICA 
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Introduction 
The news presently emerging from South Africa is that dramatic changes have 
taken place - the government and the African National Congress are engaged in 
negotiations ; apartheid laws have been scrapped ; the country is well on its way to 
a democratically elected government. 
Yes, this is partially true. The ANC and the government are talking to each other 
and some laws have been abolished. But apartheid is well and alive. Especially when 
it concerns the detention and treatment of prisoners. Black prison guards are also 
not exempt from the practice of discrimination. 
Over the years, the prison system in South Africa has been severely criticised by 
local human rights groups and international organisations. The over-crowding, the 
poor quality of the food, and assaults and murders of prisoners have been causes 
for complaint. One would have expected that with the changing political climate, 
prison conditions would change too. Unfortunately, a rehabilitation of the South 
African prisons does not even seem to be on the government  agenda. 
It must mentioned that the South African authorities believe that our prisons are 
operated and managed in compliance with generally accepted standards, and in 
particular, the United Nations Minimum Standards. This paper tries to show that 
this is not correct. 
I also consider it important to draw to your attention to Section 44 (1) (f)  of the 
Prisons Act which makes it an offence to publish (in any manner whatsoever) any 
false information about a prisoner or ex-prisoner, or about his experiences in prison 
or the administration of any prison, knowing this information to be false or without 
taking reasonable steps to verify it. 

                                                 
• Lawyers for Human Rights (South Africa) 
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I shall discuss this censorship provision in more details later, but I mention it to 
alert you to possibility of a prosecution against me for publishing 'false information' 
about prison conditions in South Africa. 
 
Discrimination 
Although many legislative provisions which contained racial discrimination have  
been abolished , the remnants of apartheid still exist. Prisoners are segregated along 
racial lines into two categories : whites and blacks. The latter group includes 
Africans, persons of Aslan descent and people of mixed race. In some instances the 
groups are detained in completely separate sections of the prison building and in 
larger prisons, in completely separate buildings. 
The discrimination, however, extends beyond segregation. There exists a disparity 
in the treatment of prisoners and the facilities they are afforded. White prisoners 
have more comfortable accommodation and are given better facilities than blacks. 
Even the quality of food differs with blacks receiving second best. prison Regulation 
132 (4) stipulates that a prisoner "shall be provided with food according to the 
prescribed diet scale applicable to his race group". While this provision may be 
interpreted as merely taking into account ethnic differences, Regulation 139 (5) 
negates this explanation by providing that a prisoner condemned to death "shall be 
provide with food according to the diet scale provided for white prisoners". 
Religious freedom and the receiving of religious instructions is also subject to 
discriminatory practice. Regulation 108 (2) (b) provides inter alia '...that a non-
white minister of religious or non-white religious worker shall not be allowed to 
minister to the spiritual needs of a white prisoner'. 
To extend the racially discriminatory practice to black prison guards, Regulation 
124 provides ; 'A white prisoner shall at all times be in the custody and under the 
guard of a white member or a white temporary warder...' However, the converse 
does not apply and white guards are permitted to guard black prisoners. 
There is marked disparity in the treatment of black prison guards and the facilities 
provided for them. White prison officers are provided with accomodation on the 
prison premises while black officers are required to live in the black townships and 
to travel great distances to the prison. Even though living quarters on some prison 
premises remain empty, these are not allocated to black guards. As a result, when 
black guards have to work during the night, they are forced to sleep in single cells 
at the prison, due to the lack of availability of transport. 
Furthermore, white guards have access to the prison dining hall for their meals and 
they purchase their food at a subsidised price. Whereas black guards are required 
to purchase their food from a small shop which, in some instances, is run by a 
senior white prison officer. This is particularly the case at the Johannesburg prison 
and may be occuring elsewhere as well. 
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With the exception of a few, all the senior officers in prisons are white. I can go on 
listing the many other disparities which exist between the treatment of black and 
white prison guards. 
 
Over-crowding 
With South Africa having the second highest per capita prison population in the 
world, it is not surprising that our prisons are over-crowded. In an interview with a 
medium term prisoner we have established that he was one of 42 prisoners 
occupying a cell 14 metres by 5 metres in size.The cell has one toilet without any 
privacy. A water tap is fixed to the wall above the toilet. The prisoners sleep on 
double bunk beds and each prisoner has a locker allocated to store his personal 
belongings. 
Recently the government granted a general amnesty of one third remission of 
sentence. One of the reasons for this administrative order by the State President 
was to alleviate the severe over-crowding of prisons. Despite approximately fifty 
five thousand prisoners having been released under the amnesty, the problem of 
over-crowding persists. 
While this amnesty was to apply to all prisoners, in practice, white prisoners were 
given preferential treatment. Certain white policemen who had been convicted of 
murder and who had been sentenced to imprisonment of 20 years and more were 
released after serving only two and three years. 
The disparity in the application of the amnesty resulted in many prisoners country 
wide engaging in protest action. Many engaged in hunger strikes while others 
refused to work. This resulted in harsh action being taken by the prison authorities. 
They identified leaders among the prisoners and transferred them to other prisons 
and took away some of their privileges. Other prisoners were brutally assaulted by 
prison guards and were not allowed to venture outside their cells for many days. 
 
Assault and Murders of Prisoners 
Prisoners are at the mercy of their detainers. Many complaints are lodged by 
prisoners, with Lawyers for Human Rights and other organisations, of assaults, 
sometimes brutal, perpetrated by prison guards, both black and white. Often these 
assaults have resulted in death. It is not uncommon for senior prison officers to be 
involved in the assaults on prisoners. 
Infortunately for prisoners, only the more serious assaults which result in death 
receive the attention of our courts. In order to obtain access to the police, prisoners 
are dependant on the guards. It is also within the discretion of the head of the 
prison whether a complaint by a prisoner should be investigated internally or by 
the police. 
One of the cases which caught the public and media attention in 1983 was the 
"merciless barbarity" at the Barberton Maximum Prison. Prison guards had forced 
prisoners to work in extreme heat and assaulted them when they refused to work 
or 
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 could not work due to heat exhaustion. As a result twelve prisoners died and many 
others were hospitalised. 
While criminal trials have resulted in the imprisonment of former prison guards, 
assaults continue, albeit not on the same scale as the Barberton incident. Reports of 
deaths of prisoners in detention continue to be received. 
As the prison authorities exercise complete control over information relating to the 
treatment of the prisoner and, in particular any medical treatment he may receive, 
it becomes increasingly difficult for the prisoner to succeed in criminal convictions 
against prison guards and in civil claims he may file against the Minister of Prisons. 
 
Gangs 
Powerful, nationally organised gangs dominate life in South African prisons. These 
gangs of prisoners operate with the knowledge and tacit approval of the prison 
authorities. In return gangs are a source of information for prison guards. 
Members of gangs have also shielded guards from criminal prosecution by falsely 
implicating themselves and others in the assault of prisoners, or by refuting the 
allegations of a prisoner that he had been assaulted. 
The head of a gang is entitled to choose a "wife" from among young newly admitted 
prisoners. Very often these prisoners are brutally raped by several members of the 
gang to overcome any resistance. 
Prisoners are required to pay bribery to members of a particular gang which 
maintains a good relationship with prison guards. If a prisoner refuse, not only is he 
assaulted, but he is also transferred to another prison which may have worse 
conditions Gangs have been involved in the killing of fellow prisoners. 
In some instances, despite pleas for assistance from the prisoner being attacked, 
prison guards have refused to intervene. 
Gangs control the availability of contraband substances in the prisons. It is 
commonly known that besides cigarettes, newspapers and sweets, dagga and other 
drugs are also available. Prisoners allege that these gangs depend on the complicity 
of prison guards for the supply of their wares. 
 
Prison Trials and Punishment 
The Prison Regulations list numerous offenses with which prisoners may be 
charged. The most common brought charges brought against prioners are that of  
"showing insolence" and "disobeying an order". 
When charges are brought against a prisoner, the proceedings are heard by an 
Officer's Court. The court comprises of a senior prison official presiding, usually 
the head of the prison, and another officer prosecuting the prisoner. Although 
prisoners are entitled to legal representations at these hearings, the lack of finances 
and the lack of communication with their families, prevents them from engaging a 
lawyer. Therefore prisoners have everything stacked against them. Prisoners who 
may be 
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 witnesses for the defence are prevented from testifying for fear of reprisal from 
prison guards. 
This Court is entitled to impose punishment ranging from detention in a single cell 
to corporal punishment. The common punishment is solitary confinement coupled 
with a spare diet consisting of no solid food. 
Very often, when guards assault a prisoner, he is immediately thereafter detained in 
solitary confinement, without hearing being held. The prisoner is thereby denied 
access to medical treatment and to the privileges of visits by his family and to 
writing material. He is isolated and cannot seek assistance. In some instances, the 
prisoner is kept chains for many days, unable to bath or change his clothing. 
It is at the discretion of the head of the prison that certain serious offenses are 
referred to the courts outside the prison. Prisoners perceive these courts as 
dispensing fairer justice than the Officers Courts. 
 
Humiliation 
Prisoners suffer total humiliation at the hands of prison guards. They are not only 
denied their right to freedom of self determination and movement but also the right 
to dignity and self-respect. 
When guards receive information that prisoners in a particular cell may be in 
possession of contraband items or weapons, searches of the cells are conducted 
during the early hours of the morning. Prisoners are forced to remove all their 
clothing and to stand spread-eagled facing the wall. As if that is not sufficient 
humiliation, guards sometimes insert sticks into the prisoner's anus to establish if 
anything is hidden there. 
Prison guards taunt prisoners that they are the scum of society and are worthless. 
They treat prisoners as they please, denying them privileges which they may be 
entitled to. 
 
Censorship 
I briefly alluded to Section 44 (1) (f) of the Prisons Act which makes it a criminal 
offence to publish any information concerning prisons which is considered to be 
false. This section places an enormous burden on the media to verify their 
information prior to publication. Falsity is normally proved by the State calling 
prison officers to testify and they are unlikely to testify about malpractices. On the 
other hand it is difficult, if not impossible, to obtain the testimony of prisoners. 
In 1970, South African Associated Newspapers were prosecuted in terms of this 
section for publishing an article about prison conditions and the conduct of 
warders. The highest court in the land in confirming the conviction stated that there 
is an onus on the accused to satisfy the court that reasonable steps were taken to 
verify the information. Since this case there has been an almost total silence in the 
media about prisons. 
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In 1984, the Minister of Justice announced that the media would be allowed to 
publish information on prisons on the understanding that equal opportunity would 
be given to the prison service to comment on the allegations. However, this informal 
arrangement has proved to be wholly unsatisfactory and the Section still remains a 
deterrent and inhibits reporting. 
 
Safeguard 
Prison legislation provides for a complaint procedure which is available to 
prisoners. The prisoner may complain to the head of the prison in which he is 
detained. This procedure is of limited value. The prison service itself investigates 
most of these complaints and, not surprisingly, rejects all but a few of the more 
serious ones. If the prisoner's complaint is found to be "false, frivolous or 
malicious', he may be convicted of a disciplinary offence. 
The Prisons Act provides for the inspection of prisons. This inspection is conducted 
internally by senior officers within the prison service. Their findings are not made 
public and these inspections have had little effect on the conditions which prevail. 
Prisons are also visited by judges who are entitled to visit a prison at any time and 
interview any prisoner. This is potentially a very valuable safeguard as judges are 
respected as being independent from the prisons service. However, these are visits 
and not organised inspections and the findings of the judges are not made public. 
These visits are sporadic and prisoners who are interviewed after their release bear 
no knowledge of such visits. Furthermore, when prison officials are notified of a 
visit, prison officials take great care to represent prison conditions in a favourable 
light. 
It is clear that these safeguards are inadequate to improve conditions in prison and 
to prevent the abuse and ill-treatment of prisoners. 
 
Conclusion 
Several government appointed Commissions of Enquiry to investigate conditions of 
prisons and the treatment of prisoners and criminal prosecution of prison guards, 
have been able to achieve little results. There are various reasons for this : 
1/  Prisoners refuse to testify before Commissions or at criminal trails for fear of 
being killed when they return to prison; 
2/ There exists a conspiracy of silence among prison officers ; 
3/The provisions of Section 44 (1) (f) imposes strict censorship on media reporting 
of prison conditions ; 
4/ Prisoners are unable to communicate freely with the outside world as their letters 
are subject to severe censorship ; 
5/ The prison authorities exercise a wide discretion over the management of prisons 
and control of prisoners. 
6/ Inadequate safeguards mean that the prisons are run at the discretion of prison 
officials. The courts have been reluctant to limit this discretionary power.   
 



 
 
 
 
 
 

PENAL JUSTICE AND PENITENTARY REFORMS 
SOME POSITIVE EXPERIENCES 

 
 

VIVIEN STERN • 
 

 
It is a great honour for me to be here. Penal Reform International is highly honoured 
to be associated with the Arab Insitute for Human Rights and the Tunisian League 
for the Defense of Human Rights in this important seminar. I would like to add my 
congratulations to Mr.Hassib Ben Ammar on his election to the Committee Against 
Torture. I would like to thank him for the superb reception on saturday. 
I would like to  thank the organisers. They have worked very hard. Also I like to 
thank the translators. I have been listening to the English translators. They are 
excellent. 
I am pleased to be able to give the English translator half an hour free to have a well-
deserved cup of coffee. My apologies to those who translate into french and Arabic. 
I am asked to talk about successful experiences. I will try. First of all, let me say 
something about my background. I come from an NGO in the United Kingdom. It is 
an NGO for care of offenders and prevention of crime. We work in prisons, training 
prison officers to help with the social reintegration of prisoners. We work with 
released prisoners, helping them find a house, a job. We work with that group of 
people who suffer so much from imprisonment, that is, prisoners families. We work 
with young people to keep them aways from crime. We fight against racism in our 
criminal justice system and there is plenty of that I'm afraid. We publish large 
amounts of information about crime, justice and prisons for the education of the 
public. And we campaign to reform our prisons. If any of you are familiar with the 
bad conditions and treatment in prisons in Britain you will know that we have much 
more work to do before Britain can be said to obey the United Nations Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.  

                                                 
• Secretary General of Penal Reforme International 
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This leads me to the first point I want to make about Penal Reform International. 
PRI is concerned with the whole world. No one must think bad, cruel prisons are only 
to be found in power countries. There are terrible prisons in England and in France . 
As the colleague from Cote d'Ivoire said yesterday so graphically. They are designed 
to degrade  and coush the individual. Perhaps the greatest priority in penal and 
penitentiary reform is the United States.We must also deplore the fact that in the 
United States, one out of every four young black men between the ages of 19 and 25 is 
in prison, on probation or on parole. 
So, there is work for PRI everywhere. Secondly PRI aims to be practical and 
concrete. We try to do things that actually reduce the numbers of people in prison, 
actually set up other ways of dealing with offenders, actually make prisons better 
places. 
Thirdly how does PRI work. We are a network. We have no paid staff. We have no 
national sections or national groups. We feel it is our role to help existing national 
groups or help to set up national groups. An example. We have helped to set up 
groups in Hungary and Poland and they are working well. Some examples of work 
with existing groups. We are pleased to be working with the Nigerian Civil Liberties 
Organisation on a project on women in prison in Nigeria, and I am glad that 
yesterday our colleague from Nigeria reminded us of the particular abuses women 
suffer when they are imprisoned. We are proud to be working with the African 
Centre for Democracy and Human Rights on the African prisons project. We also 
have a small project on the death penalty in the Caribbean where hundreds of people 
have spent years on Death Room. We write to the prisoners and try and help them 
with getting good lawyers. 
The abolition of the death penalty is one of the five points of PRI mandate. The first is 
the implementation of international norms on prison conditions and penal treatment. 
It seems to us that the international norms and guidelines lead to three very clear 
points about imprisonment. 
These 3 points can apply to all of us whatever our cultural background, whatever our 
resources . The first point is people should be sent to prison as punishment not for 
punishment. What does this mean ?. It means the punishment is losing liberty - not 
being free, being taken away from family and community, being completely under the 
power of others. That is enough punishment. Bad food, terrible conditions, beatings, 
humiliation, exposure to disease are not part of the punishment.  
The second point  is prisons should be to make people into worse criminals. That is 
why they should be treated with respect. 
The third point is that prisons should be governed by rules. Prisoners should know 
these rules. Prisons staff must know these rules. Prisoners must be able to complain 
when they feel the rules have been broken.  
That is the way states are supposed to treat prisoners. The reality is very different. 
There is a large gap. There is an enormous gap. So you might think we in Penal 
Reform International are pessimistic. We are not. Why not ? Because we know 
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 that prisons do not have to be such cruel, degrading places. In many countries there 
are prisons that do not crush individuals, that do not perpetrate cruelty. 
Let me give you an example. Not an example of a "good" prison. When someone tells 
me a  prison is good I always wonder why there is not a queue of people at the door 
trying to get in. There is no good prison. But of a prisons that tries to keep dignity 
and respect, tries not to degrade the prisoners. The example comes from the small 
Caribbean island of Jamaica. It is not a rich country. It is a poor country. And it has 
some very bad prisons - terrible overcrowded, inhumane places. I was able to visit 
Jamaica prisons to carry out a study on Caribbean prisons for an NGO, Caribbean 
Rights, whose Secretary-General Wendey Singh is here today. That study was 
published and did help the process of reform in the Caribbean. I think, during that 
study I visited a prison. 
There was an impressive programme of activities. The prisoners were unlocked at 
8.00 a.m. They were then out of their cells more or less until 4.30 p.m. They had a 
range of activities to take part in. They were involved in painting or model making. 
They were cultivating small individual plots of land. Some of them were rearing 
pigeons. There was an active tailoring workshop where the workers made shirts and 
trousers. There was a well-stocked library. It had been decorated with murals painted 
by prisoners. There were newspapers in the library. Prisoners were allowed to 
borrow one book and one magazine at a time and keep it up to 14 days. 
A teacher visited the centre everyday. Some prisoners were trusted to go out of the 
prison to college in the day time. Groups and individuals visited the centre to organise 
activities like drama and music. 
Also in Jamaica, a similarly purposeful atmosphere was to be found at Tamarind 
farm prison. This prison is a working farm of 120 acres, with over 50 cows, nearly 
200 pigs, 150 sheep and 2,000 poultry to look after. The prisoners lived in dormitories 
each of which had a bathroom with proper sanitary facilities. 
This does not cost more than running a cruel, degrading prison. It can cost less. But it 
costs a change of attitude and a will to treat people differently. I would like to give an 
example from England. Not everything in British prisons is very bad. An NGO in 
England campaigned for a long time to set up a system so that children of imprisoned 
mothers could spend weekends with their mothers in prison. Eventually they 
succeeded. 
Now the children of mothers who are imprisoned can come and spend the whole 
weekend at the prison. Arrangements are made for them to sleep somewhere in the 
neighborhood with local people. The children spend the day in the prison with their 
mothers as normal an atmosphere as possible. Prison staff all women who come in on 
that day wear their own clothes instead of their uniforms so that the children will not 
feel that it is a prison. An attempt is made during these weekends to keep going the 
family life that is so important if the families are to come together again when the 
mothers come out of prison and the children are not to grow up themselves as 
criminals. 
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And here is a penal reform that I would think all of us could take away from this 
conference. To arrange proper facilities so that prisoners can meet their families in 
dignity and privacy and keep the family relationships going is not expensive. It can 
cost nothing at all. In the women prison in Jamaica the visiting arrangements were a 
series of benches underneath trees in one corner of the prison grounds. Here families 
could come and spend time with the prisoners. At Tamarind farm in Jamaica, 
families could come in at the weekends and bring food and spend the day with their 
relatives in as normal an atmosphere as is possible. 
If we want prisoners to give up crime and lead a law-abiding life when they leave 
prison, we need to keep that most important element of stability together, that is the 
family. And this will not be done if prison visits are 10 minutes shouting through a 
pane of glass or bars of a cage to each other very infrequently. Many international 
instruments call for respect for the family and for family life. This is one reform that 
prisons could all, apart from the very few top security prisons, implement straight 
away. 
So, we want prisons to be humane and work toward the resettlement of prisoners in 
the community on release. But we also would like there to be fewer prisoners. Penal 
Reform International has a mandate of five points it wants to achieve. The fourth is 
the reduction of the use of imprisonment throughout the world. Unfortunately, the 
use of imprisonment seems to be growing. 
So the search for alternatives to prison is vital. So many of those locked up are minor 
offenders, people who are no danger to society, people who often end up in prison 
only because they are poor people who serve very long sentences before a trial when 
they could very well have been given jail. To find alternatives to prison is not easy it 
does require some machinery to implement them and it does require, in many places, 
a changed attitude. That is why the developments in Swaziland in Southern Africa 
are so impressive. The Swaziland association for the care and resettlement of 
offenders is a new non-governmental organisation set up in 1989 and is already 
running several programmes. One of these is called Extramural Penal Employment. 
This scheme provides community work as an alternative to prison sentences for petty 
offenders. It is available to offenders who have been sentenced to prison for six 
months or less or have been committed to prison for not paying a fine of f100 or less. 
Under an Extramural Penal Employment order, an offender may serve his or her 
sentence by performing community work whilst living at home. Since april 1990, the 
Swaziland association and the prison department of Swaziland has been operating the 
scheme in two regions. Ten thousand hours of community work have already been 
completed under the scheme, and 90 percent of the orders have been successfully  
carried out. 
The work varies. For example, two young  first offenders helped to build a 
community pre-school and clinic under the supervision of a builder and learnt a 
range of building skills. After the young men had completed their sentence, it is 
reported that the community was so impressed by their commitment and hard work, 
that they  
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offered them paid jobs. Two young women worked at a community poultry project 
the duration of their five and nine month's sentences. 
Now,my final point. I greatly welcome this opportunity for people from many parts of 
the world to meet and learn from each other. It is clear to us in the UK that our penal 
system does not work. We have a rising rate of recorded crime. We have a growing 
prison population. We have more and more money spent on criminal justice and very 
little to show for it. It is beginning to be widely recognised, not just in the UK but 
around the world, that prison is very expensive and uses a lot of money that could be 
spent on preventing crime through crime prevention work. In fact, the British 
government said in a recent government document that, "Prison is an Expensive way 
of Making Bad People Worse". 
I think this seminar has shown that we have much to learn from each other. We, in 
Europe, have not solved the problems of criminal justice. In fact, we are facing a 
crisis of sources and credibility. There must be a better way and there can be nothing 
but benefit in looking at other methods, at other cultural approaches, and at different 
ideas such as notions of restitution and compensation. 
I hope this seminar has helped us to do this and, thus, to move a little nearer to a 
system that treats offenders with respect. 
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FRIDAY 29 NOVEMBER 
09:30 - Opening speeches 
10:30 - Brake 
10:45 -  Introductory report on the seminar  main topics 
Sassi BEN HALIMA - (Tunisia) 
11:15 -  Application of UN standard minimum rules in the field of prisoners rights protection 
Mohamed ABDELAZIZ (International Center of Vienna) 
13:00 - Lunch 
15:00 -  UN standard minimum rules for the treatment of prisoners and the management of 
african penitentiary institutions 
Raymond C. SOCK (African Center for Democracy and Human Rights Studies) 
UN standard rules for the treatment of prisoners and the management of arab penitentiary 
institutions 
Ali FAHMI (National Center for Social and Criminal Research and Studies / Egypt) 
16.45 - Brake 
17:00 -  Pysicians and prisons 
Moncef MARZOUKI (Tunisian League for the Defence of Human Rights) 
Women and children in prison 
Yvan STURM (Defence for Children International - Switzerland) 
18:45 -  Adjournement of the meeting 
 
SATURDAY 30 NOVEMBER 
09:00 -  The Red Cross International Committee : role and action in the  field of detainees 
rights protection 
Danielle COQUOZ (Red Cross International Committee) 
10:00 -  Garde ˆ vue and preventive detention 
Isaac NÕGUEMA (African Commission for Peoples and Human Rights) 
11:15 - Brake 
11:30 -  The independance of the judiciary 
Adama DIENG (International Commission of jurists) 
13:00 - Lunch 
Afternoon : Visits 
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SUNDAY 1 DECEMBER 
09:30 -  Introduction of the International Convention against torture 
10.30 - Brake 
10.45 -  Towards an arab convention against torture 
Hosni AMIN (Arab Lawyers Union) 
Thoughts about an african system of prevention against torture 
Laity KAMA (Attorney General / Senegal) 
13:00 - Lunch 
15:00 -  Prisons and conditions of detention : case studies 
Case studies : 
- NIGERIA : Olisa AGBAKOBA (Civil Liberties Organisation) 
- EGYPT : Abdallah KHALIL (Egypt Organization for Human Rights) 
- OCCUPIED PLESTINE  : Rajii SOURANI (Gaza Center for Rights and law) 
- TUNISIA : Ahmed BARHUMI (Former director of penitentiary division) 
- JORDAN : Souleiman SWISS (Committees for the Defence of Liberties) 
- SYRIA : Ghaith NAISSE (Committees for the Defence of Democratic  Liberties and Human 
Rights in Syria) 
- SOUDAN : Mahjoub TIJANI (Sudanese Organization for Human Rights) 
 
MONDAY 2 DECEMBER 
09:00 -  Penal and penitentiary reforms : for a better re-adaptation 
- Arab world : Mustapha AOUJI / Liban 
- Africa : Luis Rene KEKE / Benin 
- Some positive experiences 
Vivien STERN  (Penal Reform International) 
13:00 - Lunch 
16:00 - Conclusions and recommandations 
17:30 - Closure. 
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